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نشكره على توفيقه لنا بإتمام  و حده لا شريك له على جزيل نعمه نحمده  و الحمد   
  صحبه أجمعين.و على اله  و السلام على سيدنا محمد و الصلاة  و هذا العمل  

لولا توفيقه لما  و نا على إتمام هذا العمل  بداية نتقدم بالشكر  عز وجل الذي أعان
  لهذا.وفقنا  

" الذي   "الدكتور   الفـاضل للأستاذالتقدير  و ثم نتقدم بخالص الشكر  

، فـلولا ارشاداته البناءة لما كان لهذا العمل أن  ه وتوجيهاته القيمةإشرافسعدت ب
  يرى النور، فـأسأل الله أن يجازيه الله عني خير الجزاء.

   ""تقديري إلى كل من الاستاذ    و  كما اتقدم بخالص شكري

من  لي    واعلى كل ما قدم "" و الأستاذ ""والأستاذ  

  الدراسي.  ح وتوجيهات ودعم معنوي طيلة المسارنصائ

  الأستاذإلى    يطيب لي أن اتقدم بجزيل الشكر والعرفـان و

أعضاء لجنة المناقشة على قبو لهم إثراء هذا البحث المتواضع    " لأستاذةوا

  وتحفيز في رحلتي إلى التميز والنجاح.  وعلى كل ما قدمان لي من تشجيع

أساتذة كلية الحقوق الذين قدموا كل ما  و كما نتقدم بالشكر أيضا لكل الزملاء  
  للكلية.سنة  لديهم من اجل الإبقـاء على السمعة الح

عمال المكتبة الذين ساندونا طيلة  و إداريين  و بالإضافة إلى كل عمال الكلية من امن  
  مشوارنا الجامعي

  التقدير لكل من ساهم معنا في انجاز هدا البحث ولوو وفي الأخير نتقدم بالشكر  
.أو دعوة  نصيحةبابتسامة أو   
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  مقدمة:

لغـة منـد العصـور القديمـة ت العامـة أهميـة  تمـع ، تكتسي مسألة الحر وكـذا علـى مسـتوى ا
بحيـث تبقـى ، الدولي المعاصر فهي تشكل الدعامة الأساسية لقيام غالبيـة الأنظمـة القانونيـة في العـالم

ت من أصعب المعضلات  ت والآراء مسألة الحر التي تواجه الفكر الإنساني ومحل جـدل بـين النظـر
ا المتتاليـة والتشـريعات المختلفـة في  الفقهية الـتي لا تـزال محـل تطبيـق علـى مسـتوى الدسـاتير وتعـديلا

ت ، دول العـــالم إذ أصـــبح يقـــاس التقـــدم والتحضـــر بمـــدى ديمقراطيـــة النظـــام وحمايتـــه للحقـــوق والحـــر
ت الكفيلــــة بممارســــتها في حــــين يــــزداد مفهــــوم الحريــــة تعقيــــدا العامــــة للأفــــراد ومــــدى  تــــوفير الضــــما

وصــعوبة لمــا أصــابه مــن تطــورات عميقــة تضــاربت بــين إنكارهــا علــى الجملــة وبــين الاعــتراف ببعضــها 
ت ممارستها دون الحاجة لإقرارها في بعض الدساتير.   وصولا إلى مرحلة البحث عن ضما

اإن اخــتلاف المفــاهيم الفقهيــة حــ  ول مفهــوم الحريــة يرجــع إلى اخــتلاف النظــرة إلى مضــمو
خـتلاف الزمـان والمكـان خـتلاف الإيديولوجيـة السياسـية والأسـس ، بحيث يختلف مفهـوم الحريـة  و

خـــتلاف المـــذاهب الفكريــــة الـــتي تســـود كــــل مجتمـــع معـــين وفي كــــل زمـــن معـــين، الفلســـفية وقــــد ، و
عتبـار أن السـلطة اختلفت الإيديولوجيات بين الإيديولوجية ا لفوضوية التي أنكرت السلطة إطلاقـا 

في حين يدعو المذهب الليبيرالي إلى حرية الفرد وعدم ، تقضي على الحرية وتسيطر على من يمارسها
بينما تتجلى الحرية في نظر الإيديولوجية الماركسية في تحـرر الإنسـان ، الحد منها إلا في أضيق الحدود

ود الــــتي تكبلــــه في إطــــار بيئتــــه الاجتماعيــــة وبــــذلك توصــــل الفقــــه إلى أن مــــن الاســــتغلال ومــــن القيــــ
ت التي يكرسها القـانون الوضـعي الـذي يسـتلزم تـدخل الدولـة  ت العامة هي أساسا تلك الحر الحر
لرجــوع إلى  م بعيــدا عــن أي مضــايقات أو ضــغوطات و لحــق في ممارســة حــر لاعــتراف للأفــراد 

 20201مـــن التعـــديل الدســـتوري  54، 52، 51ائـــري لاســـيما المـــواد بعـــض نصـــوص الدســـتور الجز 

                                                           
سي رقم  54، 52 ،51أنظر الموادة، 1  2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442- 20من المرسوم الر

صدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2020المتعلق 
 .82العدد 
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لنســــبة للمشــــرع الجزائــــري عبــــارة عــــن نســــيج مــــن الأفكــــار الا ت العامــــة   قتصــــاديةيتضــــح أن الحــــر
  والاجتماعية والإيديولوجية المختلفة.

لقـــد مـــر موضـــوع الحريـــة بعـــدة مراحـــل تـــبرز أهمهـــا في مرحلـــة الاعـــتراف الـــتي جـــاءت نتيجـــة 
 ات التحرريــة مــن الظلــم ومظــاهر الاســتبداد الــتي مارســتها الســلطات الحاكمــة في حــق الشــعوبالثــور 

ومن أبرز الحضـارات الـتي أقـرت مسـألة الاعـتراف ، وتتفاوت مسألة الاعتراف من حضارة إلى أخرى
ت الحضــارة الإســلامية الــتي تعتــبر مهــد الحضــارات الــتي أسســت إلى تحريــر الإنســان مــن كــل ، لحــر

لإضـــافة إلى الحضـــارة الأوروبيـــة الـــتي ، الظلـــم والعبوديـــة وأبـــرزت كـــل معـــاني الحريـــة والمســـاواة مظـــاهر
لحرية مما ترتب عن ذلـك ظهـور بعـض الاتجاهـات  دت من خلالها الشعوب  شهدت عدة ثورات 

ت لحقـــوق والحــر وبـــروز النظريــة العقديـــة "نظريــة العقـــد ، الفكريــة الـــتي بــدأت تـــدعو إلى الاعــتراف 
م "ميثـــــاق 1215في انجلـــــترا عـــــام  وصـــــولا إلى صـــــدور أهـــــم وثيقـــــة ظهـــــرت في أورو 1الاجتمـــــاعي"

magna carta" ، ا الخاصــة لنســبة العصــر الحــديث فتكــاد تنفــرد كــل أمــة أو دولــة بتشــريعا أمــا 
ت العامــة ت العامــة في العصــر ، وفــق مــا تمليــه دســاتيرها مــن إقــرار للحــر لحــر بحيــث تم الاعــتراف 

ت العامة لاسيما إعـلان الاسـتقلال الأمريكـي الح لحر ديث من خلال صدور عدة مواثيق خاصة 
الإعلان العـالمي ، 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة  1776ووثيقة الحقوق سنة 

ت العامة فيذهب أغلـب البـاحثين ، 1948لحقوق الإنسان سنة  لنسبة لأسس مشروعية الحر أما 
والمـــذهب ، والمـــذهب الاشـــتراكي، ســـيمها لأســـس فكريـــة تتمثـــل في كـــل مـــن المـــذهب الفـــرديإلى تق

أما الأسـس التشـريعية ، وأسس دولية تتمثل في كل من الاعتراف الدولي والمواثيق الدولية، الإسلامي
عتبــاره محــل دراســتنا والمتمثــل في ت العامــة فتقتصــر دراســتنا علــى التشــريع الجزائــري   الداخليــة للحــر

ت العامة في الجزائر    ثم النصوص التنظيمية.، ثم النصوص القانونية، الدستور كأساس داخلي للحر

                                                           
 .273، ص1يد، "العقد الاجتماعي الأسس النظرية وأبرز المنظرين"، مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد مكي عبد ا 1
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بحيــث أن تفــوق ، إن الصــراع بــين الســلطة والحريــة يبقــى متواصــل علــى ممــر الأزمنــة والعصــور
ت؛ في حــين أن تفــوق الحريــة علــى الســلطة يــؤدي إلى  الســلطة علــى الحريــة يفضــي إلى انتهــاك الحــر

ت علـى إطلاقهـا ضطرابالفوضى والا يار الحـر تمـع، مما يترتب عنه ا يـار التـوازن في ا لتـالي ا  و
وهــذا مــا أســس إلى حتميــة خلــق معادلــة تــوازن بــين مقتضــيات حفــظ النظــام العــام وبــين متطلبــات 

عتبارهــا الهــدف الــذي يفــترض أن تســعى لتحقيقــه ســلطات الضــبط الإدا ت العامــة  ري حمايــة الحــر
وبـــذلك فـــإن ممارســـة ســـلطات الضـــبط الإداري لوظيفتهـــا المتمثلـــة ، مـــن خـــلال حفـــظ النظـــام العـــام

ت أو الحـــد منهـــا أو  أساســـا في إصـــدار لـــوائح الضـــبط الإداري الـــتي يـــتم بموجبهـــا تقييـــد تلـــك الحـــر
ت بذريعـــة حفـــظ  ا في بعـــض الأحيـــان يجـــب أن لا تفضـــي إلى التقييـــد المطلـــق لتلـــك الحـــر مصـــادر

ت ، ام العــامالنظــ وهــذا مــا يســتدعي خلــق معادلــة موازنــة بــين حفــظ النظــام العــام وبــين حمايــة الحــر
العامـــة للأفـــراد وذلـــك مـــا تســـعى إلى تجســـيده أغلبيـــة الأنظمـــة القانونيـــة مـــن خـــلال إقـــرار جملـــة مـــن 

ت العامة للأفـراد بمـا يـتلاءم مـع تـدابير ولـوائح ال ت الدستورية المقررة لحماية الحر ضـبط الـتي الضما
دف حفظ النظام العام الذي يعتبر البيئـة الملائمـة لممارسـة تلـك  تمارسها سلطات الضبط الإداري 

ت العامة لذلك تعتبر المبادئ الأساسية لاسيما مبدأ المشروعية وسيادة القانون ومبدأ الفصل ، الحر
ت العامـــة مــن أي ت ت المقـــررة لحمايــة الحـــر عســـف أو تقصـــير مـــن بــين الســـلطات مـــن أهــم الضـــما

ســــلطات الضــــبط الإداري؛ إضــــافة إلى مبــــدأ سمــــو الدســــتور الــــذي يشــــكر الركيــــزة الأساســــية لتلــــك 
ت الواجــب احترامهــا مــن  عتبــاره الوثيقــة الأسمــى في الدولــة الــتي تتضــمن تلــك الضــما ت  الضــما

  طرف كل السلطات في الدولة.

ت العامـــة ضـــمن الوثيقـــة الدســـتوري ة لا يعتـــبر كافيـــا لحمايتهـــا وضـــمان إن إقـــرار تلـــك الحـــر
ت الدســتورية لحمايتهــا، ممارســتها ممــا يســمح بتــوفير بيئــة ملائمــة ، بــل وجــب إقــرار جملــة مــن الضــما

ت مـــن كـــل اعتـــداء أو مســـاس م علـــى نحـــو يصـــون تلـــك الحـــر الأمـــر الـــذي ، لممارســة الأفـــراد لحـــر
وصــولا إلى آخــر  1963ري لســنة جســده المؤســس الدســتوري الجزائــري بدايــة مــن أول دســتور جزائــ
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ت ، 2020تعـــديل دســـتوري لســـنة  ت دســـتورية لحمايـــة الحـــر وذلـــك مـــن خـــلال إقـــرار عـــدة ضـــما
ت ، العامـــة وتكـــريس ممارســـتها ت عامـــة؛ وضـــما ت إلى ضـــما بحيـــث يمكـــن تقســـيم تلـــك الضـــما

ت العامـــة تتمثـــل في كـــل مـــن: المبـــادئ السياســـية الـــتي يكمـــن إجمالهـــ، خاصـــة ا في مبـــدأ أمـــا الضـــما
ثم المبـادئ القانونيـة والـتي تشـتمل علـى ، الديمقراطية؛ ومبدأ الفصل بين السـلطات؛ ومبـدأ التنصـيص

أما المبادئ القضائية فتتمثل ، مبدأ سيادة القانون؛ مبدأ سمو الدستور؛ ومبدأ تدرج القواعد القانونية
بـــدأ قرينـــة الـــبراءة؛ ومبـــدأ الشـــرعية؛ في الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين؛ ومبـــدأ اســـتقلالية القضـــاء؛ وم

ـــائي ـــة الـــنص الجن ت الدســـتورية الخاصـــة المقـــررة لحمايـــة ، ومبـــدأ عـــدم رجعي لنســـبة إلى الضـــما أمـــا 
ت العامـة ضـمن الدسـتور لحـر ت العامة في القانون الجزائـري فتتمثـل أولا في الاعـتراف  كمـا ،  الحر

ت الخاصة في كل من الآليات الرق ابية لاسيما الرقابة المتبادلة بـين السـلطات في إطـار تتمثل الضما
مبــدأ الفصــل بــين الســلطات والرقابــة الشــعبية الــتي تتجســد أحــدث صــورها في دســترة الحــراك الشــعبي 

لإضــــافة إلى الآليــــات المؤسســــاتية ممثلــــة في المؤسســــات ، 2020ضــــمن التعــــديل الدســــتوري لســــنة 
ت العامـــة الـــتي تم اســـتحداثها بموجـــب التعـــديل الدســـتوري والهيئـــات الدســـتورية المقـــررة لحمايـــة الحـــر

ت الســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن  الســالف الــذكر؛ لاســيما الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخــا
لس الوطني لحقوق الإنسان.   الفساد ومكافحته وا

ت العامـــة لا يمكـــن تكري ـــة الحـــر ت الدســـتورية المقـــررة لحماي ســـها إلا مـــن إن تلـــك الضـــما
وهــذا مــا يتعــذر تحقيقــه بموجــب النصــوص التشــريعية لوحــدها ، خــلال نظــام قــانوني شــامل ومتكامــل

ــا عمليــة التشــريع لإضــافة إلى بطــئ الاجــراءات الــتي تمــر  ممــا ، نظــرا لمــا يميزهــا مــن عمــوم وتجريــد؛ 
ت لحقـوق والحـر التنظيميـة الـتي  لـذا كـان مـن الضـروري الاسـتناد علـى اللـوائح، يترتب عنه مسـاس 

لمرونة والسرعة إضافة إلى ما خول للإدارة من سلطة تقديرية في إصدار لوائح الضبط قصد ، تتميز 
ا الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا مـن خـلال تـدخل سـلطات ، مواجهة الظروف العارضة في أوا

ت الضـــبط الإداري الـــتي ينصـــب علـــى عاتقهـــا حفـــظ النظـــام العـــام مـــع مراعـــاة عـــدم  لحـــر المســـاس 
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عتبـــاره  لقـــدر الـــذي يحقـــق إرســـاء التـــوازن بـــين مقتضـــيات المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام  العامـــة إلا 
ت ، الهدف الأساسي لسلطات الضبط الإداري والمصلحة العليـا للمجتمـع وبـين ضـرورة حمايـة الحـر
عتبارها حقا طبيعيا ودستور وقانونيا للأفر    اد.العامة وضمان ممارستها 

فـإن الغـرض مـن هـذه الدراسـة يكمـن في معرفـة القواعـد والضـوابط ، لتأسيس على ما سبق
عتباره هدفا للتدابير  الواجب إقرارها لإرساء ملامح التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام 

ت العامـــة وضـــمان ممارســـته، الضـــبط الإداري ومصـــلحة عليـــا للمجتمـــع ا وبـــين ضـــرورة حمايـــة الحـــر

لتالي فإن    تكمن في: الإشكالية الأساسية للدراسةعتبارها حقا دستور للأفراد و

ت العامة في ظل تدابير الضبط  ت الدستورية المقررة لحماية الحر ما مدى ملائمة الضما

  ؟في القانون الجزائري الإداري

يات أخرى تتمثل وإشكال التساؤلاتإن طرح الإشكالية السابقة يفضي إلى طرح جملة من    
  أهمها فيما يلي:

ت العامة محل الحماية من تدابير الضبط الإداري في القانون الجزائري -  ؟ماهي الحر

ت العامة في القانون الجزائري - ت الدستورية المقررة لحماية الحر  ؟فيما تتمثل الضما

 ؟نون الجزائريما هي وسائل وأساليب الضبط الإداري المخولة بحفظ النظام العام في القا -

ت العامـة ســواء في و  - ر المترتبـة عـن تـدابير الضـبط الإداري علـى الحـر مـاهي الانعكاسـات والآ
 ؟الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية

ـا تعـديل الدسـتور الجزائـري لسـنة  - ت الدستورية التي جاء  وإلى أي مدى يمكن اعتبار الضما
ت العامة  2020  ؟في ظل تدابير الضبط الإداري كافية لحماية الحر

ت  الدافع لمعالجة هذا الموضوعبناء على ما سبق؛ كان  هو محاولة تقييم مدى ملائمة الضـما
ت العامـــة في القـــانون الجزائـــري في ظـــل تـــدابير الضـــبط الإداري بـــين  الدســـتورية المقـــررة لحمايـــة الحـــر
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الــلازم أن تشــتمل هــذه الدراســة علــى لــذلك كــان مــن ، الظــروف العاديــة وبــين الظــروف الاســتثنائية
ت العامــة والســلطات المعنيــة  التطــرق إلى النظــام القــانوني الجزائــري لاســيما فيمــا يتعلــق بمســألة الحــر

ت، بحمايتهــا وتنظــيم ممارســتها لتشــريع في مجــال الحــر والســلطة ، لاســيما الســلطة التشــريعية المعنيــة 
ت وكــــذا الســــلطة ، والرقابــــة علــــى أعمــــال الضــــبط الإداري القضــــائية المعنيــــة بحمايــــة الحقــــوق والحــــر

عتبـــاره  عتبارهـــا الســـلطة المعنيـــة بحفـــظ النظـــام العـــام  التنفيذيـــة ممثلـــة في ســـلطات الضـــبط الإداري 
ت العامـــة للأفـــراد ، الهـــدف الأساســـي لاتخـــاذ تـــدابير الضـــبط الإداري الـــتي يـــتم بموجبهـــا تقييـــد الحـــر

ت العامـة  لذلك اقتضت دراستنا في ما تعلق ت الدستورية لحماية الحر بتقييم مدى ملائمة الضما
ت  ر هــذه الأخــيرة علــى الحــر في ظــل تــدابير الضــبط الإداري أن نقــف علــى مــدى انعكاســات وآ

ثم تطبيـق حالـة الطـوارئ ، 1991العامة في ظـل التجربـة الجزائريـة لاسـيما تطبيـق حالـة الحصـار سـنة 
محاولـــــة التطــــــرق إلى موقـــــف الجزائــــــر في مواجهـــــة أزمــــــة كــــــورو ثم ، 2011إلى غايــــــة  1992ســـــنة 

لمقارنــة مــع 19-(كوفيــد ) بموجــب تــدابير الضــبط الإداري دون اللجــوء إلى إعــلان حالــة الطــوارئ 
لتــالي محاولــة معرفــة إلى أي مــدى وفــق  بعــض التشــريعات المقارنــة لاســيما فرنســا وتــونس والمغــرب؛ و

ت  ا خلـق التـوازن بـين حفـظ النظـام العـام وبـين المؤسس الدستوري في خلق ضـما وقواعـد مـن شـأ
ت العامة من خلال ما تضمنه التعديل الدستوري لسنة    .2020حماية الحر

إلى أســباب ذاتيــة وأســباب موضــوعية يمكــن حصــرها فيمــا  أســباب اختيــار هــذا الموضــوعترجــع 
  يلي: 

ت العامـة وذلـك لمـا يميزهـاالرغبة والميل إلى البحث في موضوع الحـ الأسباب الذاتية: - لاسـيما ، ر
ــا مــن المواضــيع القديمــة الجديــدة في نفــس الوقــت إذ تعتــبر موضــوع متجــدد رغــم قدمــه فهــو قــديم  ، أ

ت تــرتبط وجــودا وعــدما بوجــود الإنســان حــتى لــو لم تكــن بمفهومهــا وتنظيمهــا الحــديثين؛  كــون الحــر
ذا الموضوع   متزايد ومتجدد خصوصا في الجانب العلمي.وهو جديد لأن اهتمام القانون الوضعي 
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ت العامـــة الـــذي يعتـــبر مـــن أهـــم وأبـــرز الأســـباب الموضـــوعية:  - محاولـــة التطـــرق إلى موضـــوع الحـــر
هتمام سواء على الصعيد الدولي او الـوطني والوقـوف علـى أهـم انعكاسـات ، المواضيع التي حضت 

ت في الجزائــــر ومــــدى ملائمتهــــا التــــدابير الــــتي تمارســــها ســــلطات الضــــبط الإداري علــــى تلــــك ا لحــــر
ت الدستورية المقررة لحمايتها في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة   . 2020للضما

لإضـــافة إلى ، المــنهج التحليلــي والوصــفيإن مقتضــيات هــذه الدراســة تفــرض علينــا اعتمــاد 

 موقـف النظـام الجزائـري وبـين الـذي مكننـا مـن المقارنـة بـين المقارن التاريخي، والمنهج المنهجاعتماد 
ا بعــــض التشــــريعات المقارنـــــة في مواجهــــة أزمــــة كــــورو وذلــــك مــــن خـــــلال ، المواقــــف الــــتي اعتمــــد

للوائح التنظيمية الوطنية.    الاستشهاد ببعض اللوائح التنظيمية وتدابير الضبط الإداري ومقارنتها 

 لدراسات الآتية:في هذا الموضوع فيمكن ذكر ا الدراسات السابقةأما بخصوص 

مـــة - لـــوائح الضـــبط الإداري بـــين الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وضـــمان ، مـــذكرة الطالـــب ابـــراهيم 
ت العامة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه.  الحر

ت العامة، مذكرة الطالبة خولة عزوز - مذكرة تكميليـة ، ثير سلطات الضبط الإداري على الحر
 كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  تخصــص: منازعــات عموميــة، قشــعبة الحقــو ، لنيــل شــهادة الماســتر

 .2016-2015، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

ت ، أطروحــة نصــر الــدين بــن طيفــور - الســلطات الاســتثنائية لــرئيس الجمهوريــة الجزائــري والضــما
ــــة" ت العامــــة "دراســــة مقارن ــــة الحقــــو ،  أطروحــــة دكتــــوراه، الدســــتورية للحقــــوق والحــــر ــــوم كلي ق والعل

 .2003-2002السنة الجامعية ، الجزائر، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، السياسية

ر التـدابير الـتي تتخـذها سـلطات  أهمية هذه الدراسةتكمن  في الوقـوف علـى مـدى انعكـاس آ
ت العامة للأفـراد خصوصـا أن تلـك الاجـراءات المتخـذة لا تسـتند علـى ، الضبط الإداري على الحر

أساس قانوني وانما هي اجراءات وقائية تتخذها سـلطات الضـبط الإداري لمواجهـة الحـالات الـتي  أي
لنظـام العـام ا الإخـلال  هـذا ، تفرضها تلك الظروف العاديـة او الظـروف الاسـتثنائية والـتي مـن شـأ
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ت العامـــة في مواجهـــة تـــدابير الضـــبط  ت المقـــررة لحمايـــة الحـــر الإداري لإضـــافة إلى معرفـــة الضـــما
ودرء أي تعســـف مـــن طـــرف ســـلطات الضـــبط ، ســـواء في الظـــروف العاديـــة أو الظـــروف الاســـتثنائية

  الإداري أو تقاعسها في ممارسة وظيفتها.

ـــد مـــن طـــرف ســـلطات الضـــبط  حـــدود هـــذه الدراســـةتشـــتمل  ت العامـــة محـــل التقيي إلى الحـــر
ت الـــتي أقرهـــا كمـــا تقتصـــر دراســـتنا علـــى التركيـــز علـــى القـــانون الجزائـــر ،  الإداري ي لاســـيما الضـــما

مــع الاســتناد علــى بعــض النصــوص التشــريعية المقارنــة علــى ســبيل ، 2020التعــديل الدســتوري لســنة 
بحيـــث أن هـــذه الدراســـة لا ترتقـــي لأن تشـــمل أو تلـــم بكـــل جوانـــب وعناصـــر ، الاســـتئناس والمقارنـــة

ت العامـــة؛ وذلـــك يرجـــع لشـــموليته وتفرعاتـــه إذ لم نصـــادف أي دراســـة ألمـــت بكـــل  موضـــوع الحـــر
ت إلى حد الساعة.  جوانب موضوع الحر

لموضـوع تم اعتمـاد  يحتـوي كـل فصـل  تشـتمل علـى فصـلين؛ بحيـثخطـة ثنائيـة بغية الالمـام 
  على مبحثين؛ كل مبحث يتضمن ثلاثة مطالب وكل مطلب ينقسم إلى ثلاثة فروع. 

ت العامــةالفصـل الأول يتنـاول  ت المقـررة لحمايتهــا  مـن هــذه الدراسـة ماهيـة الحـر والضـما
ت العامـــة، في القـــانون الجزائـــري في حـــين ، وقـــد تم تقســـيمه إلى مبحثـــين يضـــمن أولهمـــا ماهيـــة الحـــر

ت العامة في القانون الجزائري. ت الدستورية المقررة للحر   يتضمن المبحث الثاني الضما

ت ا أمـــا الفصـــل الثـــاني لدســـتورية لحمايـــة مـــن الدراســـة فقـــد تضـــمن مـــدى ملائمـــة الضـــما
ت العامــــة في ظــــل تــــدابير الضــــبط الإداري ر تــــدابير الضــــبط ، الحــــر بحيــــث عــــالج المبحــــث الأول آ

ت العامـــة في الظـــروف العاديـــة ر تـــدابير الضـــبط ، الإداري علـــى الحـــر بينمـــا عـــالج المبحـــث الثـــاني آ
ت العامة في الظروف الاستثنائية.  الإداري على الحر
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ت محل اهتمام   كمـا ،  ذ القـدم إلى وقتنـا هـذادراسـة منـو موضوع بحـث ، و لا تزال مسالة الحر
ت تطورا ساير تطور الحضارات الإنسانية  ، الأنظمة السياسـيةو الفكر الإنساني و عرف موضوع الحر

قــال الإمــام عبــد الحميــد بــن وفي هــذا ، لصــيقة بشخصــهو طــة بحيــاة الإنســان عتبــار إن الحريــة مرتب

مقدار ما لـه مـن حيـاة هـو مقـدار مـا لـه مـن ، و ديس: "حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة

  .1حرية"

وهـذا  ل اختلاف بـين الفقهـاء والمفكـرينوعلى الرغم من أهميته، بقي مفهوم الحرية العامة مح  
تمـع الـدولي، أيـن ظهـر نظـام قـانوني في ظل اختلاف الم دارس الفكريـة، إلى حـين بـروز مـا يعـرف 

دولي يـــنظم العلاقـــات بـــين الـــدول وأشـــخاص القـــانون الـــدولي فيمـــا بينهـــا مـــن جهـــة، وعلاقتهـــا مـــع 
ت العامـة  رزة أسسـت إلى بلـورة فكـرة الحـر الشعوب من جهة أخرى، وهذا مـا يعتـبر محطـة هامـة و

ئـق استنادا على تحد يد الأسس والمبادئ الـتي يقـوم عليهـا مفهـوم الحريـة، ومـن ثم تكريسـها ضـمن و
ئق ونصـوص دوليـة  ت العامة للإنسان ضمن و لحقوق والحر ونصوص دولية ملزمة تقر الاعتراف 

  سامية مكتوبة. 

ت العامــــة وحمايتهــــاإن المنظومــــة القانونيــــة الدوليــــة أصــــبحت غــــير كافيــــة للا لحــــر  عــــتراف 
يما في ظـــل اخـــتلاف الأنظمـــة السياســـية الحاكمـــة واخـــتلاف طبيعـــة الحكـــم والنظـــام السياســـي لاســـ

ــزام كــل دول العــالم بمواءمــة قوانينهــا الداخليــة  والقــانوني لكــل دولــة، الأمــر الــذي اســتوجب ضــرورة إل
ت.  ا الوطنية وفق ما تقره النصوص الدولية في مجال الحقوق والحر   وتكييف نصوص تشريعا

ت العامة من خلال وعلى  هذا الأساس حاولنا من خلال هذا الفصل الإلمام بموضوع الحر
ت العامة في (المبحث الأول)، ثم التطرق إلى  تقسيمه إلى مبحثين، بحيث تم التطرق إلى ماهية الحر

                                                           
طبيق في علي قريشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي "دراسة مقارنة" في الأصول النظرية وآليات الممارسة مع الت 1

  .13، ص2005، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، أطروحة دكتوراه
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ت العامــة في القـــانون الجزائــري (المبحـــث الثــاني)، بحيـــث ت الدســتورية المقـــررة لحمايــة الحـــر  الضــما
  يتضمن كل مبحث ثلاث مطالب، كل مطلب يتضمن ثلاث فروع، وذلك على النحو التالي: 

 

إن مفهــوم الحريــة والجــدل القــائم حولــه قــد ســاير وعاصــر تطــور الفكــر الإنســاني منــذ نشــأته،   
لنظـر إلى تطـور لذلك فمن المنطقي أن محاولة البحث عـن تعريـف جـامع وموحـد يبقـى أمـرا ع سـيرا 

تمعات والمذاهب الفكرية. ختلاف ا   هذا المفهوم الذي يرجع إلى اختلاف الزمان والمكان وكذا 

ت العامــة لم يحــدد أبــدا Jézeجيــز ويــرى الفقيــه    ، في حــين بــرى الــبعض 1ن مفهــوم الحــر
تضــي القــول أن مفهــوم ، غــير أن الأمــر يق2الآخــر أن هنــاك حقــوق الإنســان والحقــوق الفرديــة العامــة

ت ينطلق أساسـا مـن صـيغته الفرديـة ليتخـذ شـكلا جماعيـا واجتماعيـا، ولا يمكـن تصـور وجـود  الحر
ت عامة دون وجود حرية فردية ت العامة الـتي تبلـورت بفعـل  حر وهذه الأخيرة هي نواة فكرة الحر

  .3النضال الإنساني التواق دائما للحق والحرية

 

ت العامة وفقا لهذا السـياق، وجـب  سيسا على ما سبق، وللوقوف على مفهوم الحر إنه و
ت العامـة والتفرقـة بينـه وبـين  التطرق إلى مختلف تعاريف مصطلح الحرية، لنتناول بعدها مفهوم الحـر

ة له لاسيما التمييز بينه وبين مفهوم الحق.    بعض المفاهيم المشا

                                                           
ت العامة، السنة الثالثة قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لم 1 غين  د. فوزية بن عثمان، محاضرات في الحر ين د

 .4، ص 2020 – 2019 - 2سطيف
 .4المرجع السابق، ص  2
  .4المرجع السابق، ص  3
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  تعريف الحرية -أولا

لتعريف الحرية وجب التطرق إلى مختلف التعاريف، لاسـيما تعريفـا اللغـة والفقـه والاصـطلاح   
ت العامـةثم التطرق إلى اختلاف نظرة المدارس الفكرية لمفهومهـا، ومـن ثم   التعـرض إلى مفهـوم الحـر

  وذلك على النحو التالي: 

  لحريةالتعريف اللغوي ل -1
لضم 1ورد في لسان العرب لابن منظور  - أ   نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار. أن: الحر 

 .2والحرة: نقيض الأمة والجمع حرائر، حرره: اعتقه، المحرر الذي جعل من العبيد حرا فاعتق  -  ب

لفــتح) مصــدر مــن حــر، والاســم (الحريــة)   -  ت لفــتح والتشــديد) تعــني الخلــوص، الحــرار: ( الحــر: (
 ة تقابل الرق والعبودية.والحري

 الحر: نقيض الأمة، والجمع حرائر.  -  ث

  التعريف الفقهي للحرية -2

ـــــد الفقهـــــاء بتعـــــدد مـــــداخله ـــــة عن  ا اللغويـــــة والقانونيـــــة، والفلســـــفيةتعـــــددت تعريفـــــات الحري

المستشـار القـانوني صـاحب والاجتماعية والسياسـية، ومـن أهـم التعريفـات مـا تم تجميعـه مـن طـرف 

ت التوازن بين السلطة والحرية في إجراءات الضبط الإداري"ابه في كت مطر خياط    .3"ضما

                                                           
ه، صاحب لسان 630ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي بن أبي القاسم بن بتقة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، ولد سنة  ترجمة 1

ه، شهر شعبان، ابن منظور، 711العرب في اللغة الذي جمع بين التهذيب والحكم والصحاح، اختصر الكثير من كتب الأدب المطولة، توفي سنة 
 . 4م، ص1990-ه1410، بيروت، دار صادر، 1مج، 1لسان العرب، ط

ت العامة  نقلا عن:. 183-181، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مج 2 بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، أسس وضوابط الحر
القانون، قسم الشريعة، كلية العلوم دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مذكرة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الشريعة و 

تنة،    .11، ص 2016-2015الإسلامية، جامعة الحاج لخضر 
ت التوازن بين السلطة والحرية في إجراءات الضبط الإداري، دار الجامعة الجديدة 3 ، المستشار القانوني صاحب مطر خياط ماجستير حقوق، ضما

 .42، ص 2015
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ـا إرادة الشـيء وإمكانيـة المـرء  وفي هذا يرى فريـق مـن الفقهـاء أن تعريـف الحريـة يكمـن في أ
وقدرته علـى القيـام أو هـي رابطـة بـين إرادة الشـيء ومكنـة المـرء وقدرتـه علـى القيـام بـه، فـإنني عنـدما 

حيــث  "linz الفيلســوف "لينــزمــا أريــد فهــذه حــريتي، وعلــى رأس هــؤلاء الفقهــاء  اقــدر علــى فعــل
ــا: " قــدرة الإنســان علــى فعــل مــا يريــد، ومــن عنــده وســائل أكثــر يكــون عــادة  يعــرف الحريــة علــى أ

بقولـه: "عنـدما اقـدر علـى مـا " voltair الفيلسـوف "فـولتيرأكثـر حريـة لعمـل مـا يريـد"، ويعرفهـا 
   .1أريد فهذه حريتي"

ـا "حـق الفـرد في 1789أما إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة  م عـرف الحريـة 
لآخـــرين، وأن الحـــدود المفروضـــة علـــى هـــذه الحريـــة لا يجـــوز فرضـــها إلا  أن يفعـــل كـــل مـــا لا يضـــر 

 . 2لقانون"

فهـي واقعـة إن لم تكـن أكثـر الوقـائع الملموسـة " BERGSON" برغسـونأما الحريـة عنـد 
وجـــلاء. لكـــن يحـــاول المـــرء أن يـــبرهن علـــى وجـــود الحريـــة، فمـــا الحريـــة بشـــيء يمكـــن تحديـــد  وضـــوحا

ـا ليسـت موضـوعا يعـاينوجوده، بل هـي في الحقيقـة إثبـات للشخصـية، وتقريـر لوجـود   الإنسـان، أ

ــا " الحــق في فعــل أي " JONE LOOCK" جــون لــوكبــل هــي حيــاة تعــانى. وقــد عرفهــا 
  .3شيء تسمح به القوانين"

  تعريف الحرية في فلسفة القانون -3

يعتبر مفهوم الحريـة مـن أغـنى المفـاهيم الفلسـفية عـن التعريـف، فهـي بـذلك تعـني تلـك الملكـة   
عتبار أفعاله صـادرة عـن إرادتـه وحـده، لا  الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث وجدانه بعقله 

 شــــتقاقي هــــي انعــــدام القســــر الخــــارجيلاعــــن أي إرادة أخــــرى غريبــــة عنــــه، فالحريــــة حســــب المعــــنى ا
ــذا المعــنى هــو مــن لا يكــون عبــدا أو أســيرا، وبــذا اصــطلح علــى تعريــف الحريــة في  والإنســان الحــر 

                                                           
 .42خياط، المرجع السابق، صالمستشار القانوني صاحب مطر  1
 م1789إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة  2
  . 42، ص المرجع السابقالمستشار القانوني صاحب مطر خياط ماجستير حقوق،  3
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ــا اختيــار الفعــل مــع الاســتطاعة علــى اختيــار ضــده، أمــا مفهــوم الحريــة في ظــل  التقليــد الفلســفي أ
بحيــث اعتمــدت بشــكل  1م، 18 القــرن الــنظم السياســية الحديثــة فهــي فكــرة حديثــة نســبيا ترجــع إلى

م الـذي عرفهـا في المـادة الرابعـة منـه علـى 1789رسمي في ظـل إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن عـام 
لغير" ا " الحرية هي القدرة على فعل ما لا يضر    .2أ

  القانوني تعريف الحرية في الاصطلاح -4

ت ال   لأمــر الســهل إعطــاء تعريــف دقيــق للحــر ــا إحــدى انــه لــيس  عامــة، وقــد قيــل فيهــا أ
، وتعـني أكثـر ممـا تـتكلم، وتطلـب أكثـر ممـا تجـب، وقـال 3الكلمات الرديئة التي تفـوق قيمتهـا معناهـا

انه لا يوجد كلمة لقيت أكثر من معـنى مختلـف ممـا  "MONTESQUIEUمونتيسكيو "عنها 
  .4لقيته كلمة الحرية

ن مفهوم الحريـة يبقـى مسـ   خـتلاف الزمـان والمكـانألة نسـبوعليه يمكن التسليم   ية تختلـف 
نيين تختلف عـن مفكـري الثـورة الفرنسـية، والـتي تختلـف في  إذ ليس لها مفهوم مطلق، فهي عند اليو
مفهومهــا عــن الحريـــة في معناهــا في القــرن العشـــرين، وعلــى هــذا الأســـاس فــان الدســاتير والقـــوانين لم 

ركـــة ذلـــك للفقهـــاء ا ت  ـــم لم تتطـــرق لتعريـــف الحـــر لـــذين رغـــم اتفـــاقهم علـــى بعـــض العناصـــر إلا أ
يتفقــوا علــى تعريــف موحــد للحريــة، وعليــه فقــد وردت جملــة مــن التعريفــات للحريــة والــتي تم تجميعهــا 

في رســـالة الـــدكتوراه الموســـومة  الباحـــث بـــن الســـيحمو محمد المهـــدي بـــن مـــولاي مبـــاركمـــن طـــرف 

ت العامة دراسة مقار بعنوان:   نة بين الشـريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعيأسس وضوابط الحر
  والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

                                                           
ت العامة  1 ة الإسلامية، دار دراسة مقارنة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقاصد الشريع -المشروعية والصور –د. موفق طيب شريف، الحر

  .10. 9، ص 2017الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 
  م1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  4المادة  2
ت، دار الشروق، القاهرة،  3  .23م، ص2000احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحر
  .23المرجع نفسه، ص 4
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ت وأهـــداف شخصـــية   - أ "الحريـــة تعـــني رغبـــة الفـــرد في أن يكـــون ســـيد نفســـه، يســـير بموجـــب غـــا
 واعية.

بت، إذ يتحدد هذا المضمون طبقـا لمـا تقـوم السـلطة بتحديـده   -  ب الحرية ليس لها مضمون محدد و
ــالات تختلــف مــمــن مجــالات يمكــن  ن زمــن إلى آخــر ممارســة الحريــة في إطارهــا، ولا ريــب أن هــذه ا

ويــتحكم في تحديــدها ضــيقا واتســاعا عديــد مــن الظــروف السياســية والتاريخيــة  ومــن دولــة إلى أخــرى
 والاجتماعية. قتصاديةوالا

لإرادة الذاتيـة  -  ت ، والاتجـاه إلى كيد كيان الفرد تجاه سلطة الجماعة، وهذا يعني الاعـتراف للفـرد 
 تدعيم هذه الإرادة وتقويتها بما يحقق للإنسان سيطرته على مصيره.

قـــدرة الإنســـان علـــى اختيـــار ســـلوكه بنفســـه، في إطـــار مـــذهبي متـــوازن قـــادر علـــى ضـــبط الحركـــة   -  ث
 .1بين الفرد والجماعة، بلا إفراط ولا تفريط" –الاجتماعية في مفهومها الواسع 

لعناصــر الــتي تضــمنها التعريــف مــن خــلال مــا ســبق ذكــره مــن التع ــا التزمــت  ريفــات نلاحــظ أ
  م، والمتمثلة في:1789الوارد في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لسنة 

ت المتاحة لممارسة الحرية. -  عنصر القدرة والإمكا

لغير. -  الحرية المطلقة لا وجود لها، فممارسة الحرية بصفة مطلقة يمكن أن تضر 

 . 2من الحرية من طرف أي سلطة عدم إمكانية الحد -

  الحرية  ضموناختلاف النظرة إلى م -نيا

ـــا    بــت وانــه متغـــير بتغــير كـــل إيديولوجيــة ونظر ســبقت الإشــارة إلى أن مفهـــوم الحريــة غـــير 
خـتلاف كـل نظـام سياسـي  ت العامـة اختلافـا كبـيرا  ومـا يقـوم وفلسفتها، كمـا يختلـف مفهـوم الحـر

                                                           
ت العامة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلابن السيحمو محمد المهدي بن مولا 1 مية والقانون الوضعي، مرجع سابق ي مبارك، أسس وضوابط الحر

  .15، 14ص 
  .11د. موفق طيب شريف، المرجع السابق، ص  2
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ومـا يـؤمن بـه مـن أسـس في فلسـفته السياسـية، ومـن ابـرز آراء المـدارس مـا ئ عليه كل نظام من مباد
  يلي:

   الإيديولوجية الفوضوية - 1

عـــن وجهـــة نظـــر أصـــحاب هـــذه الإيديولوجيـــة: "لقـــد رفـــض  الـــدكتور عصـــام ســـليمانيقـــول 
ا تقضي على حرية الإنسـان.  أصحاب الإيديولوجية الفوضوية السلطة رفضا مطلقا، على أساس أ

ـدف إلى السـيطرة علـى الأفـراد والجماعـات وفـرض إرادة مـن فالس ـا  لطة، بمختلف أشكالها وتعبيرا
لفوضــويين إلى رفــض الدولــة، لان الســلطة هـــي  يمارســها علــيهم، وهــذا الموقــف مــن الســـلطة، دفــع 

ديم السلطة وبناء مجتمع جديد لا سلطة فيه"   .1إحدى عناصرها... فالفوضوية تدعو إلى 

  ولوجية الليبراليةالإيدي -2

يــدعو المــذهب الليــبرالي إلى حريــة الفــرد وعــدم الحــد مــن نشــاطه إلا في أضــيق الحــدود، وقــد 

بفلسفة (الليبرالية الكلاسيكية) عرفت هذه الإيديولوجية بمرحلتين أساسيتين، تمثلت المرحلة الأولى 
ا ادم سميت بمبدأ: "اتركه يعمل مج  الراديكاليين الاجتماعيين أين دعا  دعـه يمـر"، وكـان قوامهـا بـر

الإصــلاحات القانونيــة والسياســية الــتي ترمــي إلى مبــدأ: تحقيــق اكــبر قــدر مــن الســعادة لأكــبر عــدد.  
، وهـذا اسـتنادا إلى 2كما أن هذه المدرسة اعتبرت أن الحرية معطى طبيعي وأن الناس يولدون أحـرارا

: "يولد الناس 1789آب  26سان والمواطن مضمون المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإن
لتالي فان هذه المرحلة تدعو إلى النزعة الفردية أيـن تضـع 3ويعيشون أحرارا متساوين في الحقوق" ، و

الفرد وفق مصلحته وإرادته في مواجهـة الدولـة، وتبقـى الدولـة تلعـب دور الحـارس تقتصـر مهامهـا في 
  غيرها. حفظ الأمن والحدود والعلاقات الخارجية و 

                                                           
 .16"محمد حسن دخيل مرجع سابق"، صنقلا عن: . 174، ص1998، بيروت، 4الدكتور عصام سليمان، مدخل إلى علم السياسة، ط 1
  .17محمد حسن دخيل مرجع سابق"، ص  2
  م.1789ابريل  26المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ  3
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فقــد تميــزت بتــدخل الدولــة في الشــأن الاقتصــادي نتيجــة  ( النيوليبيراليــة)أمــا المرحلــة الثانيــة   
ثير الأزمة التي واجهتها جراء الثورة الصـناعية ومـا تسـببت فيـه مـن الاسـتغناء عـن اليـد العاملـة الـتي 

لآلات الصــناعية ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن بطالــة وتــدني الأجــور، و ت تــدخل اســتخلفت  لتــالي 
م الأساسـية، الأمـر الـذي أسـس إلى  الدولة لازما لحماية مصالح فئات الشـعب والحفـاظ علـى حـر

  واجتماعية وسياسية. اقتصاديةتحول ديمقراطي وفق مضامين 

  الإيديولوجية الماركسية -3

الــتي  إن الحريــة في نظــر هــذه المدرســة تتجلــى في تحــرر الإنســان مــن الاســتغلال ومــن القيــود
تكبله في إطار شبكة العلاقات الاجتماعية، وأن السلطة مضادة للحرية من حيـث المبـدأ مثلمـا هـو 
سائد عند المدرسة الليبرالية التي تقوم على الملكية الفرديـة لوسـائل الإنتـاج ممـا يـؤدي إلى تركيـز الثـروة 

بيـــة حريتهـــا، وبـــذا فـــان في يـــد الأقليـــة الـــتي تســـتولي علـــى الســـلطة السياســـية، في حـــين تســـلب الأغل
ت العامــة الــتي تــد ــا الليبراليــة ليســت إلا خدعــةالحــر فالحريــة الحقيقيــة في نظــر كــارل مــاكس لا  عي 

وبــين الأفــراد والدولــة مــن جهــة  يــزول الصــراع بــين الأفــراد مــن جهــة تكــون إلا في مجتمــع شــيوعي أيــن
ـا الطبقـات الـتي  أخرى، بحيـث أن نـزع الملكيـة الفرديـة لوسـائل الإنتـاج يزيـل الا متيـازات الـتي تتمتـع 

لتـــالي تحقيـــق تـــوازن يـــؤدي إلى مســـاواة بـــين الأفـــراد في مجتمـــع  كانـــت تحـــوز علـــى هـــذه الوســـائل، و
  . 1متجانس لا وجود فيه للطبقات الاجتماعية

ــــرودون مــــن هــــذا المنطلــــق يمكــــن اســــتخلاص أن أصــــحاب هــــذه المدرســــة وعلــــى رأســــهم  ب

Proudhon  كـــــونين يـــــدعون إلى حريـــــة الأفـــــراد مـــــن خـــــلال تـــــدمير الدولـــــة  Bakounineو

الدكتور عصام والسلطة معا، بحيث أنه لا مجال للحرية إلا في مجتمع يخلو من السلطة. وقد أجاب 

ن السـلطة تقضـي علـى الحريـة، لـيس عن موقف أصحاب  سليمان هذا الاتجاه بقوله: " أن القول 
ذا كانــت الســلطة تمــارس القهــر والإكــراه، بحــق الخــارجين فيــه دقــة، ولا يعــبر تمامــا عــن الحقيقــة... وإ

                                                           
  .21، 20محمد حسن دخيل مرجع سابق، ص  1
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تمـــع، ومنـــع  علـــى القـــانون والنظـــام، فـــذلك بـــداعي القيـــام بواجبهـــا القاضـــي بحفـــظ الانضـــباط في ا
لضعفاء  ء  حدوث الفوضى، ففي الفوضى قضاء على الحرية، لأن الفوضى تؤدي إلى تحكم الأقو

ـــا تحـــول دون تعـــدي الفوالســـلطة، مـــن هـــذه الناحيـــة، هـــي أداة للحفـــ ــــــــــــــــــاظ علـــى الحريـــة، لأ رد أو ــ
ت الآخرين. فالحرية تنتعش في ظل النظام"   .1الجماعة على حر

 

يتضح من خلال التعريفات السابقة للحرية أن القاسم المشـترك بينهـا، هـو التركيـز علـى دور 
ت التي يكرسـها القانون في تحديد تعري ت العامة هي أساسا تلك الحر ف للحرية، بما يعني أن الحر

ته سواء كان دستوري أو إداري أو مدني أو دولي.    القانون الوضعي بمختلف أنواعه ومستو

ت العامـة يسـتوجب الوقـوف عنـد تعريفهـا الفقهـي أولا،  وعليه فان التطرق إلى مدلول الحـر
   القانون الجزائري وذلك على النحو التالي:ثم التطرق إلى مدلولها في

ت العامة -أولا   التعريف الفقهي للحر

لعموميــة يعــني ارتباطهــا بتــدخل الدولــة ســواء كــان تــدخلا ســلبيا كعــدم  ت  إن وصــف الحــر
ت العامــة تســتلزم  المســاس بســلامة الجســم والعقــل أو في شــكل ايجــابي كخلــق فــرص العمــل. فــالحر

وق الأفـــراد في ممارســـة مختلـــف النشـــاطات المحـــددة بمعـــزل عـــن أي مضـــايقات أو اعـــتراف الدولـــة بحقـــ
ــا صــاحبة فــرض ســيادة  مــين وحمايــة ممارســتها، كو ضــغوطات خارجيــة، وعلــى مؤسســات الدولــة 
ت العامــــة لا يتحقــــق إلا في إطــــار جهــــاز محــــدد بحيــــث يمكــــن  لتــــالي فــــان ممارســــة الحــــر القــــانون، و

ت التي يتمتع    . 2ا الفرد في دولتهتفحص الحر

                                                           
  .17سابق"، ص "محمد حسن دخيل مرجعنقلا عن: . 174، ص1998، بيروت، 4الدكتور عصام سليمان، مدخل إلى علم السياسة، ط 1
ت العامة، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر  2 خلال السنة الجامعية "، منازعات القانون العمومي"الدكتور بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحر

غين سطيف 2015/2016   .9، 8، ص 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين د
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ت العامة     خريسات ورد عن الدكتور مالك هانيما استنادا على كما يمكن تعريف الحر
ت  ــا تفعيــل دور الإرادة في الفــرد، والــتي لا يقيــدها في ذلــك أي إرادة أخــرى، إلا حقــوق أو حــر أ

ختلاف الزمان والمكان، ويتح بت يختلف  دد في ضيق واتساع الآخرين، وهي مطلب متزايد غير 
مفهومهــا الظــروف السياســية والاجتماعيــة مــن دولــة إلى أخــرى، ولــذلك فــان مصــدر إضــفاء صــفة 

ا وضمان تحقيق الظروف المناسبة لممارستها لاعتراف  ت هو تدخل السلطة    .1العموم على الحر

  موقف المشرع الجزائري  - اني

ت العامـــــة في الجزائـــــر عبـــــارة عـــــن نســـــيج  والاجتماعيـــــة  قتصـــــاديةمـــــن الأفكـــــار الاإن الحـــــر
والإيديولوجية المختلفة، وذلك من منطلق أن القانون في حد ذاته عبارة عن تعايش لمختلـف القـوى 

  2الموجودة في الدولة، والتي تتطور بتطور المستوى الفكري والمادي للمجتمع والبلاد.

ـــــري في بعـــــض ا لرجـــــوع إلى مـــــا أورده المؤســـــس الدســـــتوري الجزائ لحقـــــوق و لمـــــواد المتعلقـــــة 
ت، ففـي المـواد  رة يسـتخدم مصـطلح حـر رة يسـتخدم مصـطلح حقـوق، و ت، نجده  ، 51والحر

، نجـــده يـــنص علـــى حريـــة الـــرأي وحريـــة الصـــحافة 20203مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  54، 52
ـــير، بينمـــا نجـــده يـــنص في المـــواد  شـــاء ، مـــن نفـــس التعـــديل علـــى حـــق إن70، 53، 57وحريـــة التعب

  4الأحزاب، وحق إنشاء الجمعيات والحق في الإضراب.

ت العامــة في مــتن الدســتور، إلا انــه أشــار  كمــا نجــد أن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد أدرج الحــر
إلى مصطلح الحرية ضمن ديباجات جميع الدساتير والتعـديلات الـتي عرفتهـا الجمهوريـة الجزائريـة منـد 

ا الطــابع التــاريخي، الفلســفي، الــديني والتحريــري، وقــد الاســتقلال، بحيــث يغلــب عليهــا  في مضــمو

                                                           
  في مؤلفه: "التوازن بين ممارسة الحرية الاجتماعية العامة ومقتضيات حماية النظام العام"  عن الدكتور مالك هاني خريسات 1

ت، كلية الحقوق والعلوم  نقلا عن: ت العامة في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والحر ت الحر لمحرزي بومدين، ضما
  .6، ص 2014/2015نة الجامعية السياسية، جامعة احمد درارية أدرار، الس

ت العامة في الدستور الجزائري، المرجع السابق. ص  2 ت الحر   .6لمحرزي بومدين، ضما
سي رقم  3  .السابق الذكر 442-20المرسوم الر

  السالف الذكر. 2020، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 70، 53، 57، 54، 52، 51يمكن الرجوع إلى المواد:  4
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ت والحقوق، والذي نصت 1996خصص الدستور الجزائري  منه  122المادة م فصلا كاملا للحر

ا الأولىفي  : "يشرع البرلمان في الميادين الـتي يخصصـها لـه الدسـتور، وكـذلك في الميـادين الآتيـة: فقر
ت حقـــوق الأشـــخاص وواجبـــ -1( ـــة، وحمايـــة الحـــر ت العمومي م الأساســـية لاســـيما نظـــام الحـــر ا

ت ضمن فصـل  .1الفردية وواجبات المواطنين) مع الإشارة إلى انه نص على البعض الآخر من الحر
ت العامــــة مــــن  أخــــر مــــن الدســــتور، وقــــد ارجــــع المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري مســــالة تنظــــيم الحــــر

ت، ومــن ذلــك اختصــاص الســلطة التشــريعية وهــي الســ لطة المخولــة وحــدها للتشــريع في مجــال الحــر
ت  نـــه حصـــر مســـالة التشـــريع في مجـــال الحـــر ت العامـــة  يتبـــين موقـــف الدســـتور الجزائـــري مـــن الحـــر
عتبـــــاره الســـــلطة التشـــــريعية الوحيـــــدة المخولـــــة دون غيرهـــــا مـــــن  العامـــــة مـــــن اختصاصـــــات البرلمـــــان 

لنظر لحساسي   .2ة وأهمية الموضوع لدى المشرع الجزائريالمؤسسات والسلطات، وذلك 

   

                                                           
 1996نوفمبر سنة  28من التعديل الدستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في استفتاء  122الفقرة الأولى من المادة  1

سي رقم  صدار نص تعديل الدستور، المؤرخ في  438-69الصادر بموجب المرسوم الر ديسمبر  7الموافق  1417رجب عام  26المتعلق 
   )، المعدل والمتمم. 1996ديسمبر  8، الصادرة بتاريخ 76ر.ج.ج العدد (ج.، 1996

ت العامة 2   . 11البيض، ص  –" قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي نور البشير د. رابح سانة، "محاضرات في الحر
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ت العامة - لثا ت الأساسية والحر   الحر

ت الأساســـية يعكـــس قـــدر النفـــع المرجـــو مـــن الحريـــة أو قيمـــة المصـــالح المعقـــودة  " إن مصـــطلح الحـــر
عتبارهـــا تقـــوم علـــى إشـــباع  لأساســـية، وهـــي قيمـــة تكتســـبها  ـــا إلى الاتصـــاف  عليهـــا الـــتي ترقـــى 

ت جوهريــة ويلــزم لاعتبــار حريــة مــا أساســية توافرهــا علــى شــرطين همــا أن تكــون ضــرورية، وأن حاجــا
"   .1تكون محمية قانو

ت العامة، فإذا كانت هذه الأخيرة تقتصر علـى مـا    ت الأساسية معنى يشمل الحر " فالحر
ت الفرديـــة، والحـــق في الأمـــن القـــانوني لحـــر لحقـــوق الـــذي يمثـــل لهـــا  ـــرأي، يطلـــق عليـــه  ـــة ال ، وحري

والصــحافة، والتنقــل والاجتمــاع، والجمعيــات وغيرهــا مــن الحقــوق، فيخــرج عــن نطاقــه تبعــا لــذلك مــا 
ت ومثلهــا الحــق في التقاضــي، والحــق في المســاواة، والحــق في الــدفاع، كمــا يخــرج عــن  لضــما يســمى 

  .2نطاقه ما يسمى بحقوق المشاركة كالحق في الانتخاب أو التصويت"

لحقوق الذاتية وهي التي تفـرض التزامـا علـى لإضاف   ة إلى ذلك يخرج عن نطاقها ما يعرف 
لتدخل لتنظيمها لإمكانية ممارستها، ومن أبرزها الحق في الصحة والحق في العمـل والحـق في  الدولة 

  .3الضمان الاجتماعي

                                                           
1 COLLIARD- C ،Libertés publiques  ،7 éme édition ،L.G.D.J ،Paris  ،1989 ، P 22.  

ت الأساسية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الع نقلا عن: لوم غالي حياة، مدى فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في مجال الحقوق والحر
5، ص2019/2020، السنة الجامعية -تلمسان –تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد    

2 RIVERO- R ،Les droit de l'homme  5 éme édition ،P.U.F ،Paris  ،1987 ، p31. 

  .6مرجع سابق، صغالي حياة،  نقلا عن: 
3 BRENET- F ،La notion de libertés fondamentales ،P.U.F ،Paris  ،2003 ، p1335. 

  .7مرجع سابق، صغالي حياة،  نقلا عن:
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اهيم وتعـــاريف الحريـــة، وجـــب علينـــا التطـــرق إلى التمييـــز بعـــدما تطرقنـــا ســـالفا إلى مجمـــل مفـــ  
وفصـل  ذلك قصد محاولـة فـك التـداخل بينهمـاه الأخيرة وبين مفهوم الحق، و ذوالتفرقة بين مفهوم ه

غلب العناصر على النحو التالي:معنى كل منهما عن الآخر، محاولين في    ذلك الإلمام 

  الرأي الذي يفرق بين الحق والحرية  -أولا

نـه  فـالحقوالواقع أن الحق يختلـف عـن الحريـة مـن حيـث المضـمون،  " قيمـة يسـتأثر يعـرف 

ــة " ــة القانوني تمــع ويكفــل لهــا المشــرع الحماي ــةأمــا  1.ــا الشــخص في ا ــا فتعــرف علــى  الحري أ

لتـالي فـان الحـق مركـز قـانوني يمكـن تقـديرهالرابطة بين إرادة الشيء وقدرة المرء على القيام بـه  ، و
بــثمن، بينمــا الحريــة تعتــبر مركــز إنســاني لا يقــدر بمــال، كمــا أن الحــق مقــترن بواجــب تجــاه الغــير، في 
حين أن الحرية لا يقابلها التزام على عاتق الغير، فالحق يقابله الواجب الذي هو مركز قـانوني أيضـا، 

في الحقــوق العامــة فيقــال أمـا الحريــة فيقابلهــا الإرغـام والجــبر، لــذلك نلاحـظ أن الحــق والحريــة يلتقيـان 
الحق في الحرية، وبذلك يتضح أن الحق يختلف عن الحرية فالحق إما أن يـرد علـى محـل محـدد أو قابـل 
للتحديد وتكون غايته محددة تبعا لذلك، وإما الحرية فتمثل أوضاعا عامة غير منضـبطة ولا واضـحة 

  .2الحدود والغاية منها غير محددة

عــا علــى قــدم المســاواة، بخــلاف الحــق الــذي يضــع الأفــراد في مراكــز فالحريــة تضــع الأفــراد جمي  

ن " فالحق كما عرفهمتفاوتة " " استئثار وتسلط شخصي هو:  "DABINالفقيه البلجيكي دا

بشيء أو بقيمة معينة دون غـيره مـن الأفـراد، بينمـا الحريـة فهـي لكـل النـاس، بمجـرد اسـتعمالها 

الأســــتاذ ، ويــــرى الفــــرد مــــن اســــتئثار وتســــلط"فتنقلــــب إلى حــــق، وذلــــك بمقتضــــى مــــا لــــدى 
                                                           

السنة الجامعية )، غير منشورة(، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ليسانس، مقياس المدخل للعلوم القانونية، "ية الحقنظر " بن احمد الحاج، أ.د  1
  سعيدة. - ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور مولاي طاهر2016/2017

ت العامة في ظل ال 2 ظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحر
  .46، ص 2016/2017 -بسكرة –الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
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Roubier : ـــة هـــي منشـــئ الحـــق"، ثم "أن الحـــق والحريـــة موجـــودان في إطـــارين مختلفـــين، الحري

ا امتياز يخول لصاحبه إذا أراد منفذ للوصول إلى مراكز قانونية في إطار  يعرف الحرية بقوله: "أ

   .1هذه الحرية "

كون أن الحرية لها وجه سلبي وآخر ايجابي بخلاف الحق   كما أن الحرية أوسع نطاقا من الحق  
الذي له وجه ايجابي محض، فالحرية عند ممارستها لا يفترض مراعاة أية شـروط أو قيـود إلا في أضـيق 
عتبـــار أن صـــاحب الحـــق يســـتأثر بقيمـــة أو بشـــيء معـــين  الحـــدود، بينمـــا الحـــق فهـــو أضـــيق نطاقـــا 

ـــالي فـــان القـــانون يتشـــدد في منحـــه لت ـــير مـــن القيـــود  و ويتطلـــب الكثـــير مـــن الشـــروط ويفـــرض الكث
ت العامـة  للحصول عليه. ولعل أن هذا هو الفـارق الـذي يفسـر الخـلاف الفقهـي حـول إدراج الحـر
لمعـــنى  ت لا ترتقــي لمفهــوم الحقــوق  ضــمن نطــاق الحقــوق، كمــا نجـــد أن الــبعض يعتبرهــا مجــرد حـــر

ت العامـــة هـــي عبـــارة عـــن تمهيـــد للحـــق أو مقدمـــة الـــدقيق، في حـــين يـــرى الـــبعض الآخـــر أن الحـــر
للحقــوق بمجــرد مــا أن يمــارس الشــخص حريــة مــا فــان ذلــك يترتــب عنــه جملــة مــن الحقــوق كمــا هــو 
لنســبة لممارسـة حريــة التعاقــد الـتي تعتــبر حريــة مطلقـة يمارســها كــل الأشـخاص، لكــن يترتــب  الشـأن 

  عن التعاقد جملة من الحقوق لا تحق لغير المتعاقدين.

  الرأي الذي يجمع بين الحق والحرية - نيا

إن ممارســة الحقـــوق لا تـــتم إلا مـــن خـــلال الحريــة، كمـــا أن الحريـــة لا معـــنى لهـــا دون حقـــوق، 
مــا مترادفــين يعــبران عــن معــنى  لحقــوق كأ ت  ت وعــن الحــر لحــر لتــالي فقــد يعــبر عــن الحقــوق  و

ح الحريــة حقــا إلا مــن خــلال ممارســتها ممارســة والحقيقــة أن الحريــة تمهيــد للحــق، إذ لــن تصــبمشــترك، 
  يتطلبها القانون.

متلازمـان، وان الحـق هـو أسمـى تعبـير عـن  شـيآنفي حين يرى جانب كبير من الفقه أن الحق والحريـة 
لتــالي فــان  ت العامــة ليســت ســوى حقــوق شخصــية متصــلة بكيــان الفــرد مباشــرة، و الحريــة فــالحر

                                                           
ت العامة في الدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 1 ت الحر  .7لمحرزي بومدين، ضما
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ـا يخـول للشـخص ممارسـ تها كمـا يريــد، ولـذلك يـرى بعضـهم أن تعريـف حقـوق الإنســان الاعـتراف 
ــا وهــو مــا يجعــل منهــا أساســية عنــد مســتوى  ــا حقــوق معــترف  ت العامــة وأ هــو حريــة مــن الحــر
حضــاري معــين ممــا يجعــل مــن الضــروري إحاطتهــا بحمايــة قانونيــة تضــمن عــدم التعــرض لهــا. وهــو مــا 

ت والاتفاقيــات  لمــواطنالإعــلان الفرنســي لحقــوق الإنســان واجســده وصــف  وكــذا بعــض الإعــلا

المــادة الثالثــة مــن الإعــلان العــالمي الــتي لم تميــز بــين الحــق والحريــة واعتــبرت الحريــة حقــا كمــا ورد في 

، المادة التاسعة من العهد الـدولي لحقـوق الإنسـان المدنيـة والسياسـية، و1948لحقوق الإنسان 

  .1لحقوق الإنسانالمادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية و

كمــا تجــدر الإشــارة إلى موقــف الدســتور الجزائــري ذلــك أنــه لا يميــز بــين الحــق والحريــة، الأمــر 
رة بحيــث يســتعمل عبــارة حــق  الــذي يتضــح جليــا في اســتعماله مصــطلح الحــق للدلالــة عــن الحريــة 

مـن التعـديل  57ة إنشـاء الأحـزاب السياسـية للدلالـة عـن حريـة المشـاركة في الحيـاة السياسـية في المـاد
رة أخرى يستعمل عبارة حرية التعبير في المادة 2020الدستوري    .2من ذات التعديل 52، ونجده 

 

ت العامة بمفهومه الحديث لم يكن معروفـا في العصـور القديمـة، ولعـل تجلـي    إن موضوع الحر
ت العامـة وتبلورهـا  ا فكرة الحـر تمعـات البشـرية وانعكاسـا يعـود إلى النهضـة الفكريـة الـتي عرفتهـا ا

ــا ضــد  دت  علــى الواقــع الاجتمــاعي والسياســي جــراء مــا شــهدته الشــعوب مــن ثــورات وإحــداث 
الحكام والأنظمة الاسـتبدادية قصـد التحـرر مـن الظلـم والعبوديـة، الأمـر الـذي أسـس إلى بـروز قضـية 

ت العامــة   تمــع الحقــوق والحــر كفكــرة قانونيــة ملموســة وقابلــة للتطبيــق علــى ضــوء القــانون الــدولي وا
 قــوانين والــنظم الدســتورية الحديثــةالــدولي الحــديث، واعتمادهــا ضــمن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة وال

ت العامـــة إلى الحضـــارات القديمـــة حســـب تقســـيم  لكـــن ترجـــع نشـــأة فكـــرة حقـــوق الإنســـان والحـــر

                                                           
ت العامة، مرجع سابق الذكر، صالدكت 1   .12ور بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحر
ن  2 سي رقم  57، و52أنظر الماد   .14السالف الذكر، ص  442-20من المرسوم الر
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ت العامــة إلى  الفقهــاء والمــؤرخين الــذين قســموا مراحــل نشــأة وتطــور موضــوع حقــوق الإنســان والحــر
  ثلاث مراحل، وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي:

 

ت العامــــة لم تشــــرق لهــــا شمــــس في العصــــر القــــديم في ظــــل انتشــــار مظــــاهر    إن مســــالة الحــــر
اد، أيــن كانــت القــوة هــي مبــدأ تحصــيل الحقــوق، حيــث كانــت قــوة الفــرد مصــدرها العبوديــة والاســتبد

مركـــزه في قومـــه، أو قبيلتـــه أو عشـــيرته ونســـبه، في كنـــف غيـــاب مبـــادئ العدالـــة والمســـاواة، وغيـــاب 

الــتي كانــت تمارســها الطبقــات الحاكمــة علــى  الاســتعبادو الــرقمظــاهر اللاإنســانية لاســيما ظــاهرة 
تم   . 1ع مبني على قاعدة: " الحق للقوة والحاكم حر في تصرفاته"الشعوب، وكان ا

تمــع في هــذا العصــر منقســم إلى طبقتــين، طبقــة العبيــد، وطبقــة الأحــرار،   ظــاهرة الــرق: - كــان ا
ت  ت والحقـــوق، بينمـــا كـــان العبيـــد في حكـــم الأشـــياء والحيـــوا وكـــان الأحـــرار يتمتعـــون بجميـــع الحـــر

ت وكانت طبقة الأحرار تمارس عليه م كل أنواع المعاملات الوحشية اللاإنسـانية، لكـن ظهـور الـد
جاء عاملا مساهما في القضاء علـى اغلـب تلـك المظـاهر والممارسـات، محـاولا إرسـاء مبـادئ الكرامـة 
تمعات في ظل ما كان سائدا من محدودية المستوى الثقـافي،  والمساواة التي كانت منعدمة في تلك ا

هــو مــا جــاء بــه الــدين الإســلامي الحنيــف مــن مبــادئ تكــرس معــنى الإنســانية وابــرز مثــال عــن ذلــك 
 .2والكرامة والمساواة

تميــز هــذا العصــر عــن غــيره بظــاهرة الاســتبداد الــتي كانــت تمثــل العلاقــة الــتي  ظــاهرة الاســتبداد: -
لسلطة ولا يكترث بشؤون الإفـراد والجم اعـات تربط بين الحاكم والمحكومين، أين كان الحاكم ينفرد 

                                                           
ت العامة " (غير منشورة )، محاضرات مقررة لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق قانون عام،  1 قسم الحقوق، كلية حمامي ميلود، " محاضرات الحر

 . 2018/2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، السنة الجامعية 
ت العامة 2   .2" مرجع سابق، صد. رابح سانة، "محاضرات في الحر
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وكان يمارس كل إشكال التعسف والظلم في حق شعبه دون أن يكـترث لأحـد، وكـان الحـاكم يتخـذ 
  1لنفسه عدة تسميات منها الإمبراطور، الملك، الأمير، الزعيم...

تمعـــات البدائيـــة معتقـــدات وتصـــورات غامضـــة في مجـــال  لقـــد عرفـــت الحضـــارات القديمـــة وا
ت العامــة، في ظــل الخ لحــر عتبــاره الإلــه الأعظــم، وكــان الخضــوع لــه الإقــرار  ضــوع التــام للحــاكم 

وطاعته من قبيل الامتثال لأحكام الدين، بحيث ظهرت عدة أنظمة دامت لفـترة طويلـة مـن أبرزهـا: 

لقـوة والقسـوة والظلـم، واسـتمرت هـذه نظـام حكـم القـوة، ونظام السلطة الأبوية ، والـتي اتسـمت 
ت لـبعض القـوانين الـتي جـاءت تحـد مـن سـلطة الحكـام والـتي الأنظمة إلى حين ظهور وصدور مد و

ت القانونيـة الشــرقيةمـن أبرزهـا:  ، والــتي وقــانون بـوخرس، قــانون حمـورابيالـتي مــن أشـهرها  المــدو

لحـــدة والتعصـــب، في حـــين كـــان حمـــورابي يعاقـــب الســـارق بعقوبـــة الإعـــدام، وكـــذا  ت تتســـم  المـــدو

ا  القانونية الغربية نيةاالتي شهد  قـانون دراكـونعشر) ومنهـا  الأنثى(قوانين الألواح  لحضارة اليو

 ومن ابرز الحضارات التي عرفت في العصر القديم: 2.قانون سوكونو

  الحضارة الفرعونية -أولا

 لقد مر عهد الفراعنة بثلاث مراحل أساسية هامة: 

لمــيلاد): عرفــت بنظــام قبــل ا 3200(الدولــة الفرعونيــة القديمــة قامــت حــوالي  المرحلــة الأولى -1
الحكم المطلق الذي يقوم على فكرة الألوهية. وليس من حق الشعب المشـاركة في إدارة الشـأن العـام 

ت العامة إطلاقا في هذه الحقبة   .3وأمور الحكم، ولم تعرف الحر

                                                           
  .3، صالسابق المرجعد. رابح سانة،  1
  .9 -  7ص  صن الداخلي، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، يحياوي نورة، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانو  2
ت الأساسية في الدساتير المغاربية الجزائر 3 ت الدستورية للحقوق والحر موريتانيا، مذكرة ضمن  - المغرب - تونس - علال محمد الشيخ، الضما

ن عاشورمتطلبات نيل شهادة الماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياس ، 2015/2016الجلفة،  -ية، جامعة ز
  .18، ص 17ص
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(الدولــة الفرعونيــة الوســطى): قامـت هــذه المرحلــة نتيجـة للثــورة الشــعبية ضــد  المرحلـة الثانيــة -2
لـــم الأمـــر الـــذي أرغـــم ملـــوك هـــذه الدولـــة علـــى الســـعي إلى تحقيـــق العدالـــة، أيـــن انتشـــرت المقولـــة الظ

  .1الشهيرة: "العدل أساس الحكم"

قبــل المــيلاد): أيــن عــاد نظــام  1570(الدولــة الفرعونيــة الحديثــة بــدا عهــدها  المرحلــة الثالثــة -3
كم "الفرعــون" الــذي أصــبح لــه التســلط والاســتبداد كمــا كــان عليــه الأمــر في أولــه، وعــاد لقــب الحــا 

 . 2الحكم المطلق واجتمعت في يده كل السلطات الدينية والزمنية

نية  - نيا  الحضارة اليو

ت العامـــة، كمـــا أن الأفـــراد لم يتمســـكوا  نيـــة في بـــدايتها فكـــرة الحـــر لم تعـــرف الحضـــارة اليو
ت السياسـية تقتصـر  م الفرديـة، في حـين كانـت الحـر علـى طبقـة معينـة مـن الشـعب بحقوقهم وحـر

، ليتضح عند المؤرخين أن الحرية وفكرة 3وليست لعامة الناس فالفرد آنذاك كان وسيلة لخدمة الدولة

ن ومــنهم  ن بــدأت تنشــا مــع انتشــار أفكــار فلاســفة اليــو الــذي اشــتهر  "ســولون"الحقــوق عنــد اليــو
ت  بصياغة القـوانين الـتي تخفـف مـن أعبـاء الفقـراء وتزيـل الفـوارق بـين الطبقـات وتقـر جملـة مـن الحـر

لمساواة بين الجنسين، و "أفلاطون"العامة، وكذلك  الـذي ركـز علـى فكـرة  "أريسـطو"الذي طالب 

لتنـــاوب المــواطن الصــالح،  وعـــرف الحريــة بقولــه:" الحريـــة ذات وجهــين الوجـــه الأول أن تكــون 

  .4رف كما يشاء"حكاما ومحكومين، والوجه الثاني أن يكون لكل فرد حرية التص

  

  

                                                           
ريخ النظم القانونية 1  د. صوفي حسن أبو طالب أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس مجلس الشعب سابقا، 

  .294، 293والاجتماعية، ص 
  .294د. صوفي حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص  2
ت العامة"، مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص حقوق الإنسان والأقليات "لخامسة، مذكور ا 3 محاضرات في مادة الحماية القانونية للحر

تنة 2019/2020المسلمة،    . 41، ص1، كلية العلوم الإسلامية، قسم شريعة وقانون، جامعة 
  . 43، ص1982الإسلام، الجزء الأول، القاهرة: دار المعارف، فتيحة النبراوي، محمد نصر مهنا، تطور الفكر السياسي في  4
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  الحضارة الرومانية -لثا

ت العامـــة طيلـــة  بـــت للحـــر قـــرن، حيـــث عـــرف  14تميـــزت الحضـــارة الرومانيـــة بواقـــع غـــير 
تمع الرومـاني نظـام الطبقـات الـذي قسـم الأشـخاص حسـب مراكـزهم القانونيـة إلى ثـلاث فئـات:  ا

حكرا على الطبقة العليا، في حين كانت (الرومان الأحرار، الأجانب الرق)، وكانت حقوق المواطنة 
ت، وكــان المـدين محــل عبوديــة واسـتوقاف في حــال لم يفــي  قـي الطبقــات محرومـة مــن الحقــوق والحـر

 .1بدينه، وكان الزوج يملك السلطة المطلقة على الزوجة والأولاد في الأسرة

لــى الكثــير مــن الشــعوب كمــا أن اتســاع الرقعــة الجغرافيــة للإمبراطوريــة الرومانيــة واحتوائهــا ع
ترتب عنه تفرقة وتمييز بين المواطن الروماني وبين غبره من الرعا الأجانب لدرجة خضوع كل طرف 

م 212لقــانون خــاص بــه ممــا أدى إلى عــدم المســاواة، حــتى صــدر مــا يســمى بقــانون الشــعوب ســنة 
ى مسالة التمييز إسنادا على مبادئ القانون الطبيعي، ومنح حقوق المواطنة الرومانية لمعظم  الذي أ

  الشعوب ما عدا المستعبدين، وبذلك أصبح القانون المدني قانون الإمبراطورية بكاملها. 

 

عرفــــت هــــذه المرحلــــة بظهــــور الإســــلام وقيــــام الحضــــارة الإســــلامية في بدايــــة القــــرن الســــابع 
ني ابــرز حضــارة في هــذا العصــر، وعلــى هــذا الأســاس مــيلادي، وبــروز الحضــارة الأو  عتبارهــا  روبيــة 

ت الـتي كرسـت الحقـوق  مـا ابـرز الـد عتبـار أ فقد ركز علـى الـدين الإسـلامي والـدين المسـيحي 
ت وحققــت المســاواة في هــذا العصــر ، وهــذا مــا يمكــن عرضــه مــن خــلال التطــرق للحضــارتين 2والحــر

  :ختصار على النحو التالي

                                                           
ريخ النظم القانونية"، محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس، السنة الجامعية  1 هي أستاذ محاضر، "محاضرات  الدكتور تركي 

  الجزائر.  –، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة 2016/2017
ت في الدستور الجزائري والشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جمي سمية،  2 الحقوق والحر

ح  . 7، ص2013/2014ورقلة، السنة الجامعية  - قاصدي مر
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ت العامة في الحضارة الإسلامية  -أولا   الحر

جــــاء الإســــلام متبنيــــا في نظرتــــه لكافــــة الأمــــور وفــــق فلســــفة وســــطية قائمــــة علــــى الاعتــــدال   
والاتــزان، بحيــث جعــل مــن العــدل أساســا للحكــم، ومــن الحريــة والمســاواة هــدفا للعــدل، وأرســى نظــرة 

ـــا مـــا جـــاءت بـــه الـــنظم الحاليـــة.  حيـــث انـــه ســـاوى بـــين جميـــع النـــاس علـــى شـــاملة للإنســـان ســـبق 
م ومراكزهم الاجتماعية ومناصبهم السياسية، بل وضـع مـن الوسـائل  اختلاف أصولهم وعرقهم وألوا
العلميــــة مصــــدرا لــــرد الاعتبــــار للفــــرد واســــترجاع حريتــــه الأصــــلية والحــــد مــــن مظــــاهر الــــرق والعبوديــــة 

في كنــــف الدولــــة الإســــلامية أزهــــى وأشــــكال اســــتغلال الإنســــان لأخيــــه الإنســــان، فعــــاش الإنســــان 
مه   .1أ

فضل تكريم، ففضله الله عز وجل عن سائر  لقد حضي الإنسان في الشريعة الغراء 

وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلوُا :﴿ قال الله تعالىالمخلوقات، إذ 

مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ ۖ قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا  أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ  فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

   .2﴾ لاَ تَـعْلَمُونَ 

ت ظهــرت وتبلــورت في العصــور الحديثــة مــع الثــورة الفرنســية وإعــلان  إذا كانــت فكــرة الحقــوق والحــر
لأخــــرى مثــــل الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان والمواثيــــق ا 1789حقــــوق الإنســــان والمــــواطن ســــنة 

ــــا العقيــــدة الإســــلامية منــــد أكثــــر مــــن أربــــع عشــــرة قــــر 1948 ت أقر ، فــــان هــــذه الحقــــوق والحــــر
ـالات والميـادين المختلفـة الا والاجتماعيـة  قتصـاديةوحددت لها مبادئها وأسست لها أطرها في كل ا

ت الفرديـة وا ونظمـت مختلــف المسـائل مثـل حـق الملكيــة  3لجماعيـةوالسياسـية، وأقـرت الحقـوق والحــر
ــا، ت الــتي حــرم قتلهــا أو التســبب في معا لنســبة للحيــوا   4والعــدل والمســاواة والمــيراث، بــل حــتى 
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قَــدْ جَعَلْنَــ ﴿قــال تعــالى:  لحــَقِّ وَمَــن قتُِــلَ مَظْلُومًــا فَـ ِ ُ إِلاَّ  ّ لُــواْ الــنـَّفْسَ الَّــتيِ حَــرَّمَ ا ا لِوَليِِّــهِ وَلاَ تَـقْتُـ

ً فــَلاَ يُسْــرِف فيِّ الْقَتْــلِ إِنَّــهُ كَــانَ مَنْصُــوراً﴾ لمعــنى المعاصــر هــي 1سُــلْطاَ ، وكانـت أول دولــة قانونيــة 
ــة الــتي أقامهــا الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد هجرتــه إلى المدينــة وكــان دســتورها القــران الكــريم، أيــن نظمــت  الدول

، وجسدت أهم المبادئ القانونية مثل مبدأ تـدرج القاعـدة القانونيـة مـن العلاقات بين الدولة والأفراد
خلال سمـو وقداسـة الـنص القـرآني علـى كـل النصـوص، واسـتقلالية القضـاء، ومبـدأ قرينـة الـبراءة قـال 

  تعالى: 

تـَبـَيـَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَـوْ ﴿  تُصْـبِحُوا عَلـَىٰ مَـا َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ مًـا بجَِهَالـَةٍ فَـ

دِمِينَ  َ عَلْتُمْ   .2﴾َ فَـ

ت العامــة احــد أهــم المواضــيع الــتي بــين الإســلام حــدودها وابــرز شــروط ممارســتها بحيــث   تعتــبر الحــر
يرى الإسلام أن الحرية الفردية حـق أساسـي أصـيل ومبـدأ هـام يضـمن بكـل أبعـاده مبـدأ الشـرعية في 

لأبعاد والقيم الإسلامية وهو يوازي الحق في الحياة.الدولة الإسلامي   ة لكن دون المساس 

ت    كمــا أن العقيــدة الإســلامية أقــرت جملــة مــن المبــادئ كرســت بموجبهــا كــل الحقــوق والحــر
المكونة للإنسان لا سيما مبدأ المساواة والعدل ومنع كل أشكال العنف والتمييز ضد المـرأة، ومحاربـة 

ينِ ۖ قَد تَّـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ  قال تعالى: ﴿ودية، وحرية الرأي والعقيدة. نظام الرق والعب لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ

لْعُــرْوَةِ الْــوُثـْقَىٰ لاَ انفِصَــامَ لهَـَـا ۗ ِ َِّ فَـقَــدِ اسْتَمْسَــكَ  ِ لطَّــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن  ِ ُ الْغــَيِّ ۚ فَمَــن يَكْفُــرْ  َّ  وَا

يعٌ عَلِيمٌ     4ومبدأ الشورى في الحكم، وحرية التنقل. .3﴾ سمَِ

لقول أن الشريعة الإسلامية كانت السـباقة في مجـال حفـظ وإقـرار  ومن ذلك يمكن التسليم 
ت لا ســـيما في عهـــد الرســـول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين وصـــولا إلى عهـــد  الحقـــوق والحـــر
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لنســبة للمســلمين وغــير المســلمين.الدولــة العثمانيــة الــتي احترمــت حقــوق الإ تــه  لكــن  1نســان وحر
ت نتيجــة تصــارع الخلفــاء  بعــد فــترة ســرعان مــا عرفــت هــذه الحضــارة تراجعــا في مجــال الحقــوق والحــر
والأمـــراء علـــى الحكـــم، ونقمـــة رجـــال الســـلطة علـــى الشـــعوب قصـــد إخضـــاعها للطاعـــة ممـــا أدى إلى 

ت لحقــوق والحــر يعة الإســلامية هــي المثلــى مــن حيــث منظومــة الحقــوق ، لكــن تبقــى الشــر 2المســاس 
ت كون أن مصدرها هو الله.   والحر

ت العامة في الحضارة الأوروبية  - نيا  :الحر

ت العامــة وتحريــر الأفــراد مــن ظلــم واســتبداد الســلطة  لقــد كــان للكنيســة دور كبــير في مجــال الحــر
، في ظـــل نظـــام ازدواجيـــة الســـلطة بـــين  الســـلطة السياســـية والدينيـــة، بحيـــث كانـــت الحاكمـــة في أورو

ت لاسـيما  الكنيسة عـائق في مواجهـة السـلطة السياسـية وهيمنتهـا وتـدخلها في مجـال الحقـوق والحـر
الدينية منها، لكن سرعان ما حاذت الكنيسة عن هذا المبدأ واسـتغل رجـال الـدين هـذه السـلطة في 

ت ت في هـذه الحقبـة يرجـع إلى عـدة أسـباب ، ولعل عدم الاهتمام بموضوع الح3طمس هذه الحر ر
 أبرزها:

لتـدخل  السبب الأول: اشتداد الصراع بين الإمبراطور والكنيسة -1 حيـث شـرع رجـال الـدين 
لســـلطة  م الشخصـــية، واتســـاع أطمـــاعهم وعـــدم اكتفـــائهم  ـــال السياســـي قصـــد تحقيـــق مـــآر في ا

ا طامعين في السيطرة علـى  السـلطة السياسـية، الأمـر الـذي أدى إلى دخـول الدينية التي كانوا يحوزو
لفلاســفة  ت، مــا أدى  أورو في حقبــة مــن الفســاد والانحطــاط انعكــس ســلبا علــى الحقــوق والحــر

ت. م في شان الحقوق والحر سيس نظر  والمفكرين إلى 

الــتي ظهــرت نظريــة العقــد الاجتمــاعي كــردة فعــل عــن هيمنــة النظريــة الدينيــة  النظريــة العقديــة: -2
ت مسـتندة علـى القـانون الطبيعـي  عرفت اسـتبداد رجـال الـدين، حيـث أقـرت بمفهـوم الحقـوق والحـر
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جـون الذي أسس إلى فكرة الاعتراف للإنسان بحقوقه بمجرد ولادته، ومـن ابـرز زعمـاء هـذه النظريـة 

. وقـد اتفـق هـؤلاء علـى مبـدأ تنـازل الجماعـة عـن حقـوقهم أو جـون جـاك روسـو، جان هوب، لوك
عضــها للحــاكم بموجــب هــدا العقــد الــذي يعتــبر أســاس شــرعية الســلطة الحاكمــة الــتي تلتــزم بــدورها ب

ت وهو ما أسس نظرية العقد الاجتماعي.   بضمان تلك الحقوق والحر

لإقطـــاعي بمالـــك الأرض الـــذي يمتلـــك القـــوة  الســـبب الثـــاني (قيـــام نظـــام الإقطـــاع): -3 يقصـــد 
تمـع، الأمـر الـذي نـتج عنـه قيـام الطبقيـة الـتي التي تمكنه من السيطرة عل قتصاديةالا قي فئات ا ى 

ت، وقـد صـاحب ظهـور المسـيحية  لتـالي هـدر الحقـوق والحـر تنعدم فيهـا مظـاهر العـدل والمسـاواة و
ميشــا في  لكرامــة الإنســانية للفــرد بعــدما كانــت تعــرف  ر والنتــائج أهمهــا الاعــتراف  جملــة مــن الآ

دت المســيحية إلى تقســيم الســلطة بــين ســلطة  الحضــارة الرومانيــة أمــام هيبــة الدولــة وســلطتها، كمــا 
دينية يمثلها البا ورجال الكنيسة، وسلطة زمنية يمثلها الحاكم أو المالك تطبيقا للمقولة الشـهيرة "مـا 

"   .1للقيصر فهو للقيصر وما  فهو 

لفكريــة الــتي كانــت تــدعوا أمـام هــذه الأوضــاع الــتي كانــت ســائدة، بــدأت بعــض الاتجاهــات ا  
ت، والدعوة إلى  تمعات من السلطات التي كانت تقيد الحر لحقوق وتحرير الفرد وا إلى الاعتراف 
التحــول إلى الحكــم المقيــد مــن الحكــم المطلــق مــن خــلال الثــورات الشــعبية الإصــلاحية، وصــدور أهــم 

لــترا)، ومــع أواخــر العصــور م في انج1215ســنة  magna cartaوثيقــة ظهــرت في أورو (ميثــاق 
ومــا ترتــب  17وبدايــة القــرن  16و 15الوســطى شــهدت أورو ظهــور ثــورة صــناعية خــلال القــرنين 

تمعـات الأوروبيـة  يـار النظـام الإقطـاعي وظهـور الطبقـة الوسـطى الـتي لهـا دور كبـير في ا عنهـا مـن ا
ت العامة   .2التي تبنت المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحر
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تعتبر ظاهرة الاعتراف أو الإشهاد ظاهرة حديثة قديمة، بحيث أن شكلها الحـديث يعـود إلى 
لضبط إلى إعلان  ا تعـود إلى زمـن الملـوك الانجليـز 1789الثورة الفرنسية، و ، وهي ظاهرة قديمة كو

مختلفــة تشـبه المواثيـق الانجليزيــة وقـد تشـبه إعــلان الاسـتقلال الأمريكـي وغــير  الأوائـل وتتخـذ أشـكالا
ـــا صـــدرت في زمـــن  ت، وأ ـــا تـــنص كلهـــا علـــى الحقـــوق والحـــر ذلـــك مـــن الأشـــكال، كمـــا يميزهـــا أ
ريخيــا هامــا، بينمــا أبرمــت إشــهادات  ــا شــكلت حــد  عتبــار أ حــازت فيــه علــى مكانــة خاصــة 

الية بعد استقلالها حازت على نفس الأهمية على الرغم من اختلافها في أخرى في دول أمريكا الشم
م، أمــا فرنســا 12/06/1772شــكلها الــذي اخــذ طــابع الإعــلان المصــوت عنــه مثــل إعــلان فرجينيــا 

ت، أما اليوم فتكاد تنفـرد كـل امـة أو  لحقوق والحر فكل دساتيرها عبارة عن إشهادات واعترافات 
ا الخاصــ شــهادا ت العامــةدولــة  ، وقــد تم 1ة وفــق مــا تتضــمنه دســاتيرها مــن إقــرار للحقــوق والحــر

ت خاصـــة  ت العامـــة في العصـــر الحـــديث مـــن خـــلال صـــدور عـــدة مواثيـــق وإعـــلا لحـــر الاعـــتراف 
ت الانسان تمثلت أهمها فيما يلي:    بحقوق وحر

م: 1688ووثيقــة الحقــوق  –) MAGNA CARTAم (1215وثيقــة الميثــاق الأعظــم  -1
ت  ئـق السـامية الـتي تضـمنت أسمـى المبـادئ الـتي أضـفت صـفة القداسـة علـى الحـر وهما من ابرز الو

عتبارها مستمدة من إرادة الشعب  .2العامة 

 04أن أهم ما جاء به هذا الإعلان الصادر في إعلان الاستقلال الأمريكي ووثيقة الحقوق:  -2
لمسـاواة علـى أسـاس أن جميـع النـاس أنه أقر جملة من الحقائق الثا 1776يوليو عام  بتة الـتي تنـادي 

ت ولهــم حــق هــدم النظــام الــذي لا يحــترم لهــم حقــوقهم  يولــدون أحــرارا متســاوون في الحقــوق والحــر
م على أساس انه المسؤول عن حفظها واحترامها  .3وحر

                                                           
  .388، ص 2009للنشر والتوزيع، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت،  د. يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ابن النديم 1
ت العامة بين الإسلام والغرب من حيث المرجعية والأهداف"، المرجع السابق، ص 2   . 14أ. ميلود سرير، "الحر
د، دراسات النظم الدستورية، المقارنة، المرجع السابق، ص  3   .65د. احمد كمال أبو ا
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وزت أهميتهـا يعتبر هذا الإعلان شريعة تجا :1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  -3
ثــروا المؤسســين لهــا بفلاســفة القــرن  وعلــى رأســهم  18حــدود فرنســا لترتقــي إلى صــفة العالميــة، وقــد 

الفقيه جون لوك وجون جاك روسو ومونتيسـكيو، وفـولتير، فأقـاموا ثـورة في الحقـوق السياسـية، ثم تم 
تم اعتمــاده كديباجــة التصــويت علــى هــذا الإعــلان مــن طــرف الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان الفرنســي) و 

الـــتي نصـــت الأولى منهـــا علـــى: "يولـــد النـــاس أحـــرار  17للدســـاتير الفرنســـية بمـــا تضـــمنه مـــن مـــواده 
 .1ومتساوين)

صـادقت عليـه الجمعيـة العامـة لهيئـة الأمـم المتحـدة  م:1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان  -4
مـادة،  30الإعـلان مقدمـة و، تضـمن هـذا 2غلبيـة أصـوات أعضـائها 1948ديسمبر سـنة  10في 

ت الشخصية، الثاني: الحقوق المرتبطة بعلاقة الإنسـان  04قسم إلى  أصناف، الأول: الحقوق والحر
ت الفكرية والسياسية، الرابع: الحقوق الاجتماعية والا   .3قتصاديةمع الدولة، الثالث: الحر

 

ت العامـــة دون التطــرق إلى الأســـس الــتي تســـتند  لا يمكــن التطـــرق   إلى دراســة موضـــوع الحــر
إليهـــا هـــذه الأخـــيرة والرجـــوع إلى مصـــادر مشـــروعيتها، وعليـــه ســـيتم تقســـيم هـــذا المطلـــب إلى ثلاثـــة 
ت العامـــة، بينمـــا يتضـــمن الفـــرع الثــــاني  فـــروع، بحيـــث يتنـــاول الفـــرع الأول الأســـس الفكريـــة للحـــر

ل نســبة للفــرع الثالــث فيعــالج الأســس التشــريعية الداخليــة، وقــد ارتكــز علــى الأســس الدوليــة، أمــا 
عتباره محل الدراسة، وهذا على النحو التالي:    القانون الجزائري 

                                                           
 م.1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  1المادة أنظر  1
 .1948يمكن الرجوع إلى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دول أعضاء فقط)  8دولة عضوة، وتم الرفض من طرف  48(وافقت  2
  .1948يمكن الرجوع إلى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  3
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 نظرية المذهب الفردي -أولا

ن المظــالم الــتي مارســتها ســاد هــذا المــذهب كــردة فعــل علــى مــا عرفتــه شــعوب أورو الغربيــة مــ
لحكــم  الســلطة المكونــة مــن الثلاثــي: الملــك، الكنيســة، والإقطــاعيين، في حــين كــان الملــك يســتقل 
لتشريع في مجال الأراضي والملكية الفلاحية وتنظـيم المعـاملات  الفردي، وكان الإقطاعيون يستقلون 

ـا شـريعة إلهيـة. التجارية، في حين أن الكنيسة كانت تمارس إضفاء الشرعية ال دينية لإقنـاع النـاس 
ت عرضــة للانتهــاك والتقييــد في حلقــة ثلاثيــة تــدور حــول ملــك مســتقل بحكــم  وهكــذا كانــت الحــر

فعلـى ، 1فردي وتشريع صـادر عـن الطبقـة الإقطاعيـة وشـريعة دينيـة مصـدرها الكنيسـة ورجـال الـدين

   أي أساس فكري استند المذهب الفردي؟

بحثــا عــن الــتخلص مــن مظــاهر الظلــم والاســتبداد الــتي   مــذهب الفــردي:المصــادر الفكريــة لل  - أ
دوا بفكـرة إرسـاء الحريـة والثقافـة للفـرد  كانت سائدة في أورو الغربية، برز عـدة فلاسـفة ومفكـرين 

ــوار(نــه الأوروبي وهــو مــا يعــرف  ، وقــاموا العقــد الاجتمــاعي)، ثم تبنــوا نظريــة: فكــر الحريــة والأن
شــعوب طيلــة الحقبــة الممتــدة بــين القــرن الســابع عشــر إلى غايــة القــرن التاســع عشــر، بترويجهــا لــدى ال

سست فكرة الديمقراطية التي جسدت فكرة الحرية والتخلص من الاستبداد.    وبذلك 

هميــة الحريــة والمشــاركة في الحكــم والســلطة علــى أســاس أن  الفكــر المســيحي  -1 دت المســيحية 
  .2ثنيةاستبعاد البشر يعتبر شركا وو 

أسسـت هـذه المدرسـة إلى: "أن الفـرد لـه حقـوق طبيعيـة مسـتمدة مـن  مدرسة القانون الطبيعي -2
"، وذلك من منطلق نظريـة الحقـوق الطبيعيـة المقيـدة لسـلطة الملـوك. والمنبثقـة عـن  عتباره إنسا ذاته 

  . 1مجموعة القواعد القانونية التي تفرضها الطبيعة

                                                           
   .20، صالمرجع السابقن، د. فوزية بن عثما 1
  .100بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، مرجع سابق، ص 2
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هذه النظرية امتداد لمدرسة القانون الطبيعي، أساسها يقوم على تعتبر  نظرية العقد الاجتماعي -3
اعتبــار إرادة الأفــراد المحكــومين هــي مصــدر الســلطة الحاكمــة. ومــن ابــرز المفكــرين الــذين جعلــوا مــن 
ت العامــة: تومــاس هــوبز، جــون لــوك، جــون جــاك روســو. بينمــا  هــذه النظريــة أساســا فكــر للحــر

ت لاسيما:اجتمعوا هؤلاء المفكرين على أ   هم المبادئ التي تقوم عليها فكرة الحر
ا سابقة الوجود عن الدولة. - ت كو  واجب الدولة احترام الحقوق والحر

عتبـار أن الدولـة واجبهـا حمايـة تلـك  - ت في حـال تعارضـها مـع السـلطة،  تغليب الحقوق والحر
ت.  الحقوق والحر

ت الأفــراد،  - عتبــار أن إرادة الأفــراد هــي مصــدر ســلطة حــدود ســلطة الدولــة هــو حقــوق وحــر
ا كنظام سياسي.    2الدولة وكيا

ت العامة - نيا  المذهب الاشتراكي كأساس للحر

انتشــــرت الأفكــــار الماركســــية بــــين صــــفوف العمــــال والطبقــــة الفقــــيرة في روســــيا بعــــد ســــقوط 

ءت بخســــائر بشــــرية عظمــــى، ممــــا ســــاهم  ــــتي  ــــة الأولى ال ــــام القيصــــر في الحــــرب العالمي ــــورة في قي الث

لعدالـــة والمســـاواة في الحقـــوق  3في روســـيا بزعامـــة فلاديمـــير لينـــين. م1917البولشـــفية  دت  والـــتي 

الــذي شــكل  البيــان الاشــتراكي لكــارل مــاركسالاجتماعيــة والاعــتراف بحقــوق العمــال، ثم صــدور 

 1918أوت  10، وعليـه صـدور أول دسـتور صـادر عـن الحكومـة 4إنجيل الحركة العالمية الماركسـية
ـــــة  ت الواقعي ـــــدلها الحـــــر ـــــت ب ـــــة) وحل ت الشـــــكلية (السياســـــية والمدني ـــــين الحـــــر ـــــز مـــــاكس ب أيـــــن مي

دى ماركس بتطور فلسفة الدولـة  قتصادية(الا والاجتماعية) التي لا يمكن لغير الدولة توفيرها، كما 

                                                                                                                                                                                
 . 16فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 1
  .99، 98بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، مرجع سابق ص  2
 .123سابق، صالرجع الم 3
 .23سابق، صالرجع المفوزية بن عثمان،  4
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مبــدأ: حة الفــرد وودورهــا مــن الحارســة إلى المتدخلــة مــن منطلــق أولويــة المصــلحة الجماعيــة عــن مصــل

  .1واجب العمل مقابل الحق في الغذاء

ت لا تكــرس في كنــف الدولــة المتدخلــة الــتي تحتكــر ســلطة الإعــلام  ويــرى مــاركس أن الحــر
وتنظيم مختلف النشاطات أين يبقى الفرد رهين تدخل الدولة، فنادى بنظرية التـدخل النسـبي للدولـة 

  . 2ت مثل الحق في الأمن والتعليم والعمل وغيرهاأين تتدخل لتامين حماية تلك الحقوق والحر

ت العامة في الإسلام - لثا  الأساس الفكري للحر

جاء الإسلام الحنيف ليصون شخصية الفرد ويضمن لها استقلالية وحرية لا تفنى ولا تتقادم 
كيـــد ل وحـــدة ولا تتعـــارض مـــع المصـــلحة العامـــة أو مصـــالح الدولـــة، فمعـــنى الحريـــة في الإســـلام هـــو 

   الإنسان وكرامته وتحرره فكر وسياسيا واجتماعيا واقتصاد في كل الأماكن والأزمنة.

نويــذهب الفقيــه  : "إن الــدليل الحقيقــي والمصــدر الوحيــد الشــيخ الســنهوري الى القــول 
جمعه هـو الـوحي الإلهـي، وأن مـرد الإجمـاع والقيـاس إليـه وأن  للتشريع الإسلامي، والفقه الإسلامي 

لمصادر الأخرى ليست مصادر للفقه، بل هي مجرد قواعد كلية فقهية محضـة". وعلـى هـذا الأسـاس ا
ت العامــة في الإســلام هــو مــا ورد ضــمن العديــد مــن النصــوص  فــان مجــال البحــث عــن أســس الحــر
عتبارهمـا المصـدرين الرئيسـيين لأحكـام المـنهج الإسـلامي فضـلا  القرآنية والأحاديـث النبويـة الشـريفة 

  .3ن بقية المصادر الأخرىع

ت العامة في الإسلامكما  عن غيرها في الـنظم الوضـعية بجملـة مـن المميـزات أبرزهـا مـا  تميزت الحر
  يلي:

                                                           
  .23سابق، صالرجع الم فوزية بن عثمان، 1
  .24، صسابقالرجع الم 2
  .135بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، مرجع سابق، ص 3
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ا منحة إلهية وليست مجرد مبادئ أخلاقيـة، أو قواعـد وضـعية، وذلـك علـى أسـاس أن الشـريعة  - أ
رورة المحافظة على وجـوده والـتي هي مصدر الحق والعكس غير صحيح. وتتمثل حرية الإنسان في ض

  حددها علماء الأصول: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ العقل.

ا لجميع الأفراد والمواطنين سواء. - ت، وأ ا شاملة لجميع أنواع الحقوق والحر  أ

ا شاملة كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، وغير قابلة للإلغاء. -  أ

ا مقيدة بم -  . 1راعاة المصلحة العامةأ

 

ت العامــة في التنظــيم الــدولي الــذي يتضــمن مجمــوع النصــوص    تتمثــل الأســس الدوليــة للحــر
ــــدها وضــــبط  ت العامــــة وتحدي لحــــر ــــدولي  ــــتي تم بموجبهــــا تكــــريس الاعــــتراف ال ــــة ال ــــق الدولي والمواثي

ت والآليات المقررة لحمايتها مفهومها وصورها وتصنيفا ا، وكذا تنظيم طرق ممارستها وإقرار الضما
واحترامهـا. وتتمثـل هــذه النصـوص في تلـك النصــوص القانونيـة الدوليـة المتعلقــة بحقـوق الإنسـان الــتي 
تمـع الـدولي العـام  ا أجهزة الأمم المتحدة ومختلف المنظمـات الأخـرى التابعـة لهـا بصـفتها ممثـل ا أقر

ــــدف إلى ضـــمان الحقــــوق دو  ـــا  ن مراعـــاة التمييــــز بـــين الــــدول علـــى أي أســــاس كـــان، وهــــذا لكو
ئــق الدوليــة لحقــوق الإنســان إضــافة إلى بعــض  عتبارهــا الو ت لكــل بنــو البشــر والإنســان، و والحــر
ـــــل فئـــــات ذوي  ت فئـــــات خاصـــــة أخـــــرى مث ـــــة حقـــــوق وحـــــر ـــــق الأخـــــرى الـــــتي وردت لحماي ئ الو

ا فئات جديرة بحماية خاصة. الاحتياجات الخاصة و    المرأة والطفل، على أساس أ

  الاعتراف الدولي -أولا

 1948يعتبر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سـنة   
ا الأمــم المتحــدة في مجــال الاعــتراف الــدولي بحقــوق الإنســان. والــذي يعتــبر أول  2 أول خطــوة اتخــذ

                                                           
  .26، 25، صفوزية بن عثمان، مرجع سابق 1
ت العامة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  2 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر تخصص القانون حططاش عمر، 

  .199، ص 2017/2018ضر بسكرة، والعلوم السياسية، جامعة محمد خي العام، كلية الحقوق
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نونية دولية وتوثيقيـة عالميـة لحقـوق الإنسـان، وقـد صـدر الإعـلان في شـكل توصـية قبـل أن صياغة قا
بمناســـبة اجتمـــاع الـــدول الأعضـــاء في  10/12/1948تتبنـــاه الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بتـــاريخ 

ريــس، ثم تم صــدوره أثنــاء انعقــاد الــدورة الثالثــة تحــت رقــم  وقــد  2017.1المنظمــة آنــذاك في مدينــة 
ت الأساســـية للإنســـان، وتـــنص علـــى  30من الإعـــلان تضـــ ـــنص علـــى أهـــم الحقـــوق والحـــر مـــادة ت

ت، إضـــافة إلى ديباجـــة تتضـــمن جملـــة مـــن المبـــادئ  اعـــتراف القـــانون واحترامـــه لهـــذه الحقـــوق والحـــر
ت مــن طــرف كــل  ت لاســيما ضــرورة احــترام الحقــوق والحــر والقواعــد المرتبطــة بمســالة الحقــوق والحــر

لتصـديق الدول والأ ـذا الإعـلان تم  مم والأنظمة السياسية، وتجدر الإشـارة إلى أن اعـتراف الجزائـر 
ريخ الجزائر سـنة  مـن دسـتور الجزائـر  11غـداة الاسـتقلال بموجـب المـادة  1963عليه لأول مرة في 

ة . وبذلك فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر أول وثيقة رسمية صادرة عن جه19632لسنة 
ت بشـكل مفصـل، وتقـر علـى ارتبـاط الكرامـة بحيـاة  دولية تنص صراحة علـى الحقـوق الفرديـة والحـر

ته. وتنص على ضرورة عدم المساس بكرامة الإنسان.   الإنسان وحقوقه وحر

أمــا عــن القيمــة القانونيــة للإعــلان فــان أهميتــه تكمــن أولا في كونــه أول وثيقــة دوليــة تكــرس   
لإضـافة إلى أن الـدول (الاعتراف الدولي بحقو  تـه،  دولـة) الأعضـاء في منظمـة  48ق الإنسـان وحر

تمــع الــدولي بخصوصــيته الإيديولوجيــة  الأمــم المتحــدة المصــوتة علــى الإعــلان كانــت تشــكل آنــذاك ا
وأنظمته السياسية وقيمه الدينية والحضارية وتقاليده الثقافية والاجتماعية. كما تكمن أهميته في كونه 

صـــدار العديـــد مـــن النصـــوص والمواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة الحقـــوق مصـــدر  ملـــزم لكـــل الـــدول 
ت والتي تتجاوز   .3وثيقة 60والحر

                                                           
، نقلا Cassin et Humpherيمكن الإشارة إلى أن تحرير الوثيقة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وصياغتها كانت على يد كل من:  1

  .200عن: حططاش عمر، مرجع سابق، ص
  . سابق الذكر.1963ور الجزائري لسنة تعديل الدست 2
  .108، ص2010نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  3
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  المواثيق الدولية- نيا

ـا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان  ، صـدرت عقبـه 1948نظرا للقـوة الإلزاميـة الـتي صـدر 
لقوا ت العديد من المواثيق الدولية إقرارا  لحقـوق والحـر عد المختلفة التي تصبو في نطـاق الاعـتراف 

  وحمايتها واحترامها.

لعهـــد الـــدولي للحقـــوق  فـــتم إصـــدار العهـــدان الـــدوليان للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية بدايـــة 
والـذي  1966ديسـمبر  01المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحـدة في 

، أيــــن وصــــل نصــــاب التصــــديق عليــــه وفــــق مــــا حــــدده 23/03/1976بتــــاريخ  دخــــل حيــــز النفــــاذ
  ) أعضاء. 10البروتوكول الإضافي بعشر (

والاجتماعيـــة والثقافيـــة الصـــادر بعـــد  قتصـــاديةكمـــا صـــدر أيضـــا العهـــد الـــدولي للحقـــوق الا
ودخولــه حيــز التنفيــذ  16/12/1966التصــديق عليــه مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

، بعــد التصــديق عليــه ببلــوغ النصــاب المقــرر مــن طــرف البروتوكــول الإضــافي 03/01/1976اريخ بتــ
ئق الثلاث المذكورة سالفا بمثابة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان   . 1والمذكور سالفا. وتعتبر الو

، الـذكر كتكملـة لمـا جـاء بـه الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان لقد تم إبـرام العهـدان السـابقي  
عتبار أن نصوص هذا الأخير تجسـدت بموجـب هـذان العهـدان، وتحولـت إلى أحكـام اتفاقيـة تلتـزم 

  ا الدول الأعضاء قانو بعد المصادقة أو الانضمام إلى العهدين.

ت والـــتي    لحقـــوق والحـــر لإضـــافة إلى مـــا ســـبق ذكـــره كمثـــال عـــن المواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة 
ليـــة لحقـــوق الإنســـان، تم صـــدور نصـــوص عالميـــة أخـــرى تتعلـــق بحقـــوق يصـــطلح عليهـــا الشـــرعة الدو 

                                                           
ا الحادية والعشرون تحت رقم  1 بتاريخ  2200إن تسمية مجموع هذه النصوص الدولية بميثاق حقوق الإنسان يتم في لائحة الجمعية العامة في دور

لنصوص التالية في مجال حقوق الإنسان بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،16/12/1966 ويتضمن هذا الميثاق كما سبقت الإشارة إليه 
لحقوق المدنية والسياس لعهد الدولي الخاص  لحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الملحق  ية. والبروتوكول وتتمثل في العهد الدولي الخاص 

لغاء عقوبة الإعدام الإ لحقوق الحقوق المدنية والسياسية والمتعلق  لعهد الدولي الخاص    .1989ضافي الثاني الملحق 
ئق الأمم المتحدة، حقوق الإنسان نيويورك  -  .8، ص1989يمكن الرجوع إلى و

 . 201تم نقلا عن: حططاش عمر، مرجع سابق، ص
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الإنســان تعلــق بعــض منهــا بــبعض الفئــات والشــرائح الخاصــة لاســيما الأطفــال والنســاء، واللاجئــين 
، والاتفاقيـة 20/11/1989وغيرهم. ونـذكر منهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل المعتمـدة في 

الــــتي دخلــــت حيــــز النفــــاذ بتــــاريخ 1951ة بموجــــب اتفاقيــــة ســــنة الخاصــــة بوضــــع اللاجئــــين المعتمــــد
، والإعـــلان حـــول كافـــة أشـــكال التفرقـــة ضـــد المـــرأة الـــذي تم اعتمـــاده مـــن طـــرف 22/04/1954

الخــــاص  18/12/1992المــــؤرخ في  135/47والإعــــلان رقــــم  07/11/1967الجمعيــــة العامــــة في 
لإضــافة إلى مختلــف وتعــدد النصــوص الدوليــة هــذا  1بحقــوق الأقليــات العرقيــة أو الدينيــة أو اللغويــة.

الأخـرى الإقليميــة منهــا والنصـوص الإفريقيــة لحقــوق الإنســان، والنصـوص العربيــة والإســلامية لحقــوق 
ت  الإنســـان والنصـــوص الأمريكيـــة وغيرهـــا، وهـــذا علـــى ســـبيل المثـــال. كمـــا تم تكـــريس ممارســـة الحـــر

لتـــالي تكـــريس العامـــة في جـــل دول العـــالم بموجـــب دســـاتيرها الـــتي  تعتـــبر أسمـــى وثيقـــة في الدولـــة، و
ت بموجــب القــوانين الداخليــة للــدول في إطــار مــا جــاءت بــه دســاتيرها وأقرتــه المواثيــق الدوليــة  الحــر

  إعمالا بمبدأ سيادة القانون ومبدأ تدرج القواعد القانونية.

 

ت العامــة علــى المســتوى الــوطني    تعتــبر التشــريعات الداخليــة مــن أهــم أســس ومصــادر الحــر
ـا وتنظـيم ممارسـتها  والداخلي للدول، ولذلك كـان مـن الـلازم علـى كـل تشـريعات العـالم أن تعـترف 

عت ئـق الدسـتورية  بارهــا بموجـب مختلـف النصـوص القانونيــة والتنظيميـة للـدول، وذلـك بدايــة مـن الو
لنصـــوص القانونيـــة ســـواء عضـــوية أو عاديـــة، وصـــولا إلى  ئـــق القانونيـــة في الـــدول، مـــرورا  أسمـــى الو

  النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وهذا ما سنتطرق إليه تدريجيا وفق ما يلي:

ت في الجزائر -أولا   الدستور كأساس داخلي للحقوق والحر

ت مــن طــرف الأفــراد لا يمكــن تحقيقــه بمجــرد الاعــتراف بــه ضــمن إن ممارســة الحقــوق والحــر
المواثيق العالمية والدولية وإنمـا يسـتوجب أن يحـوز علـى أسـاس دسـتوري صـريح وكـاف مـن طـرف كـل 

                                                           
  .201حططاش عمر، مرجع سابق، ص 1
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لحقــوق  دولــة بموجــب دســتورها، وهــذا مــا نجــده في الدســاتير الجزائريــة الــتي كرســت مســالة الاعــتراف 
ت وحمايتها واحترامها،  ت والحر وذلك ما يفضي بنا إلى تقسيم الأسـس الدسـتورية للحقـوق والحـر

  في الدستور الجزائري إلى ثلاث أسس أساسية تتمثل في:

الاعــتراف الصــريح والــتي مفادهــا  النصــوص الــواردة صــراحة ضــمن ديباجــة الدســتورأمــا 

ت العامــة للمــواطن الجزائــري ا وهــو مــا نلتمســه ضــمن ديباجــة التعــديلحــر ل الدســتوري ، ودســتر

ت 2020الجزائـري لســنة  لتفصــيل ، إمـا 1الــذي أقـر هــذه الحقــوق والحــر ــا صــراحة و لاعــتراف 

كمــا ســنحاول شــرحه لاحقــا في دراســتنا مــن خــلال التطــرق لأهــم الحقــوق   إعمــالا بمبــدأ التنصــيص
ـا في الدسـتور الجزائـري الـذي خصـص لهـا فصـلا كـاملا مسـتقلا. وهـذا مـا ت المعترف  يعتـبر  والحر

ت العامة في الدسـتور الجزائـري إقـرار المبـادئ ، وإمـا مـن خـلال 2احد أهم الأسس الدستورية للحر

ت ضـــمن الدســـتور لنســـبة لتعـــديل الدســـتور   المتعلقـــة بتكـــريس الحقـــوق والحـــر كمـــا هـــو الشـــأن 
ت العامـة واحترامهـا  2020 والاعـتراف في الجزائر الذي اقر مختلف المبادئ التي ترمـي لتحقيـق الحـر

ا يعتبر أساسا دستور لها، لاسيما مبدأ العدل والمساواة، ومبدأ قرينـة الـبراءة، ومبـدأ شـرعية الـنص 
ت السالبة لحرية الفرد.    القانوني لاسيما في المادة الجزائية ومجال تطبيق العقو

ت في الجزائر- نيا   النصوص القانونية كأساس داخلي للحقوق والحر

لاسـيما الفقـرة الأولى منهـا  2020مـن التعـديل الدسـتوري الجزائـري  139المادة إن أحكام   

ت ــا وحمايتهــا مــن طــرف المشــرع  تعتــبر أساســا دســتور للحقــوق والحــر ــتم الاعــتراف  الــتي ي

بموجب مختلف النصوص القانونية الصادرة عن البرلمان الجزائري، وذلك إعمالا لنص المادة  الجزائري

: " يشــرع البرلمــان في الميــادين الــتي يخصصــها لــه الدســتور، 139المــادة الــوارد كــالأتي: ســالفة الــذكر و 
ــالات الآتيــة:  ت  –) 1وكــذلك في ا م الأساســية، لاســيما نظــام الحــر حقــوق الأشــخاص وواجبــا

                                                           
  .2020لى ديباجة التعديل الدستوري الجزائري لسنة إ أنظر 1
  للدستور الجزائري. 2020من تعديل  74إلى  34المواد: من  أنظر 2
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ـــات المـــواطنين..." ت الفرديـــة وواجب ـــة الحـــر ـــة، وحماي ـــبر أساســـا دســـتور 1العمومي ، الأمـــر الـــذي يعت
ت الواردة ضمن النصوص القانونية الصادرة عن البرلمان الجزائري.داخلي   ا للحقوق والحر

يتضــح لنــا مــن خــلال مضــمون الفقــرة الســابقة أن الدســتور الجزائــري خــول مهمــة وصــلاحية 
ت كاختصـاص أصـيل للبرلمـان بموجـب المـادة  منـه. وذلـك لان  139التشريع في مجال الحقوق والحر

ت العامة وضمان ممارستها يتحدد في نطاق التشريعات العاديـة، علـى أسـاس الوجود الواقعي للحر 
ت العامــة وهــو مــا يحقــق للحريــة إمكانيــة الوجــود الــواقعي،  أن المشــرع هــو المعــني بتنظــيم ممارســة الحــر

لتالي تصبح الحرية موجودة وقائمة   .2و

ت  وفي هـــذا الســـياق يمكـــن الاســـتناد علـــى المقولـــة التاليـــة: " لا يكفـــي للتعـــرف علـــى الحـــر
العامة في دولة ما الاطلاع على دسـتورها. وإنمـا ينبغـي في المقـام الأول الرجـوع إلى القـوانين الصـادرة 

ت وبيان كيفية ممارستها"   .3لتنظيم هذه الحر

كما أجاز الدستور الجزائري سلطة التشريع بموجب أوامر لشخص رئيس الجمهورية حسـب   
كاســتثناء وارد علــى القاعــدة العامــة الــتي تحيــل   2020التعــديل الدســتوري مــن  142مــا تقــره المــادة 

  . 4السالفة الذكر 139صلاحية التشريع إلى البرلمان بموجب المادة 

بناء على ما سبق يمكن اعتبار النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، والتي تقـر   
ت العامة وتنظيم مم لحر ا الاعتراف  ت العامة.في مضمو   ارستها، انه أساس داخلي للحر

                                                           
  لدستور الجزائر، السابق الذكر. 2020من تعديل  139أنظر المادة  1
ت، دراسة مقارن 2 ت الدستورية للحقوق والحر الجزائر  –ة فرنسا والجزائر، جامعة سعيدة أ. مرزوق محمد. أ عمارة فتيحة، محاضرات الضما

  . 09، ص2013
ت العامة في مصر، مجلة المحاماة، العدد  3 ت والحر  .101، ص56، السنة 4، 3د. سعد عصفورة، مشكلة الضما
ن  4   السابق الذكر 2020من التعديل الدستوري  141و 139أنظر الماد
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ت في الجزائر - لثا   النصوص التنظيمية كأساس داخلي للحقوق والحر

م، فقد تبنت غالبية    عتبار أن الدولة ملزمة بحماية حياة وممتلكات مواطنيها واحترام حر
ت العامـة للأفـراد دول العالم فكرة النظام العام كمعيار فاصل يتم بموجبه إحالة صلاحية  تقييـد الحـر

عتباره رأس الهرم في (السلطة التنفيذية)  إلى السلطة التنظيمية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية 
، وذلـــك قصـــد المحافظـــة علـــى أركانـــه 20201مـــن تعـــديل دســـتور الجزائـــر لســـنة  141بموجــب المـــادة 

لأمن العـام والسـكينة العامـة، الأمـر الـذي يـتم مـن لاسيما التقليدية منها المتمثلة في الصحة العامة وا
سـية  ت ضـمن مختلـف النصـوص التنظيميـة لا سـيما المراسـيم الر خلاله تنظيم ممارسـة الحقـوق والحـر
ســـية المتعلقـــة  لنســـبة للمراســـيم الر الـــتي يوقعهـــا رئـــيس الجمهوريـــة في هـــذا الإطـــار كمـــا هـــو الشـــأن 

 2020س الجمهوريــة خــلال فــترة جائحــة كــورو ســنة لحجــر الصــحي الــتي صــدرت مــن طــرف رئــي
عتبارها ركنا أساسيا من أركان النظام العام. ا الحفاظ على الصحة العامة    والتي من شا

كمــا تعــد النصــوص الــواردة في مراســيم تنفيذيــة الصــادرة إمــا عــن رئــيس الحكومــة أو الــوزير 
اللــوائح الصــادرة عــن احــد الــوزراء أو ولاة الأول حســب الحالــة، أو تلــك الــواردة ضــمن القــرارات أو 

ــالس الشــعبية البلديــة، بموجــب مــا خــول لم قــانو في إطــار ممارســة تطبيــق مــا  الجمهوريــة أو رؤســاء ا
عتبــارهم أجهــزة الضــبط الإداري والحفــاظ علــى النظــام العــام، مثلمــا  يعــرف بتــدابير الضــبط الإداري 

  .2اسة بحول اللهسنحاول تفصيله في الفصل الثاني من الدر 

  

                                                           
  السابق الذكر. 2020من التعديل الدستوري  141أنظر المادة  1
 من هذه المذكرة. 115-107ص ص أنظر لاحقا  2
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ت العامـة مـن مكانـة وأهميـة مـن طـرف الأنظمـة السياسـية والسـلطات    لرغم ممـا تحـوزه الحـر
عاهـدات الدوليـة أو الحاكمة وإقرارها سواء على الصـعيد الـدولي والإقليمـي ضـمن مختلـف المواثيـق والم

ت الوطنيــة مــن خــلال إقرارهــا ضــمن الدســاتير، إلا أن المشــكلة الــتي يطرحهــا موضــوع  علــى المســتو
ــا مــن عدمــه ضــمن تلــك النصــوص علــى  ت العامــة لا تنحصــر في مســألة الاعــتراف  الحقــوق والحــر

تلزم تنظيم ممارسة ، بل إن الأمر يتعدى ذلك النطاق بحيث أن الأمر يس1اختلاف أشكالها ومراتبها
ت دستورية. ت وإحاطتها بحماية كافية وتحصينها بضما   تلك الحر

تصــادفنا في إطــار إعــداد هــذه الدراســة مــع جملــة مــن المراجــع الــتي تتضــمن اختلافــا وتعــددا   
ت العامة، وذلـك قـد يرجـع إلى  ت الدستورية لحماية الحر بخصوص مسالة تصنيف وتقسيم الضما

حث، فمنهم من يتجه نحو تقسيمها من حيث شكلها وقيمتها القانونيـة فقسـمها وجهة نظر كل 

ت أساســية إلى  لنظــر إلى مصــدرها لاســيما منهــا تلــك الــواردة والمنصــوص عنهــا ضــمن ضــما عليــا 

ت حقـوق الإنسـان، ثم تليهـا مرتبـة  ت العاديـةالمواثيق والمعاهدات وإعـلا وهـي الـتي تقرهـا  الضـما
ت وحمايتهــا، وهنــاك مــن الدســاتير والنصــو  ص الدســتورية الــتي تــنص صــراحة علــى إقــرار بعــض الحــر

ت تنقسـم إمــا إلى  ت مباشــرةيـرى أن الضـما أيـن يفصـل الدســتور في صـلب نصوصـه إقــرار  ضـما

ت العامـة ويقــر لهـا حمايـة مباشــرة، وإمـا  ت غـير مباشــرةالحـر ــا تـرد ضــمنيا في  ضــما عتبـار إمـا أ
ـا الدسـتور ويـتم أحكام الدستور أو  ترد بشكل غير مباشر أي في إطـار تكـريس المبـادئ الـتي جـاء 

ت في إطــار عمــل ســلطات الدولــة في إطــار تلــك المبــادئ مثــل  بموجبهــا تكــريس ضــمان حمايــة الحــر
  مبدأ المساواة ومبدأ استقلال القضاء وغيره.

                                                           
  .22محمد حسن دخيل، مرجع سابق، ص  1



 

 

45  

ــــائي بســــيط ت  أمــــا في هــــذه الدراســــة المتواضــــعة، فقــــد اعتمــــد علــــى تصــــنيف ثن للضــــما

ت العامـــة.  ت الدســـتورية العامـــةالدســـتورية لحمايـــة الحـــر والـــتي تشـــتمل علـــى أهـــم  أولا: الضـــما
المبــادئ الأساســية العامــة الــتي وردت ضــمن الدســاتير والــتي جــاءت تكريســا مباشــرا أو غــير مباشــر 

ت والتي يمكن تقسيمها إلى مبادئ سياسية، مبادئ قانونية، و  مبادئ قضائية. لحماية الحقوق والحر

ت الدســتورية الخاصــة والــتي تتجســد في تلــك الحمايــة الــتي وردت إمــا تطبيقــا لتلــك  نيــا: الضــما
المبـــادئ العامـــة المـــذكورة ســـالفا والمنصـــوص عليهـــا ضـــمن الدســـتور في شـــكل نصـــوص دســـتورية تقـــر 

ا، والتي ت وتنص صراحة على حمايتها وعدم التعرض لها أو المساس  تنقسم بدورها  الحقوق والحر
إلى قســـمين، فيتمثـــل القســـم الأول منهـــا في تلـــك الآليـــات الـــتي تقرهـــا النصـــوص الدســـتورية لاســـيما 
الآليات الرقابية واعتماد نظام الرقابة المتبادلة بين السلطات، وخصوصـا الرقابـة علـى أعمـال السـلطة 

ا المخولة بتطبيـق واحـترام القـانون والحفـاظ علـى النظـا م العـام، أمـا القسـم الثـاني فيتعلـق التنفيذية كو
ت  لآليــات المؤسســاتية لــذلك فــان اســتحداث مؤسســات دســتورية مســتقلة مخصصــة لحمايــة الحــر
ت العامـة، وهـذا مـا كرسـه الدسـتور الجزائـري  ت الدستورية المقررة لحماية الحر يعتبر من أهم الضما

طرق إليــه مــن خــلال هــذا المبحــث. وفي مــن خــلال دســترة الســلطات الوطنيــة المســتقلة وهــذا مــا ســنت
ت العامة على النحو التالي: ت الدستورية للحر   هذا الإطار يمكننا التطرق إلى الضما

 

ت جامعة    ت وممارستها مسالة نسبية، إذ لا توجد ضما ت حماية الحر تبقى مسالة ضما
ت وجـب توفيرهـا مـن طـرف مانعة وإن اختلفت أنواع ها وأشكالها، إنما هناك حـد أدنى مـن الضـما

لــذلك تعتــبر المبــادئ العامــة الأساســية الــتي  1النظــام الــديمقراطي حفاظــا لــه علــى كيانــه مــن الارتــداد.
ت العامــة  ت العامــة مــن أهــم الضــما ــا جــل المواثيــق الدوليــة والنصــوص الدســتورية لحمايــة الحــر أقر

                                                           
محمد حسن دخيل،  نقلا عن:. 153، ص1996، 1الدكتور علي خليفة الكواري وآخرون، حوار من اجل الديمقراطية، دار الطليعة بيروت، ط 1

  .23مرجع سابق، ص 
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ت العامــة وتكــريس ممارســتها، وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا التطــرق إلى أهــم الــتي تضــمن حما يــة للحــر
ت،   2020المبـــادئ العامـــة الـــتي اقرهـــا التعـــديل الدســـتوري  ت عامـــة لحمايـــة الحقـــوق والحـــر كضـــما

  وهذا وفق النحو التالي: 

 

  يمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي:  

ت العامة مبدأ -أولا   الديمقراطية كضمان دستوري لحماية الحر

ـا تنقسـم إلى كلمتـين    ني، حيـث أ يعود الأصل اللغـوي لمصـطلح الديمقراطيـة إلى العهـد اليـو

ني ـــوس: الســـيادة)و (ديمـــوس: الشـــعب)الأصـــل،  تينيـــو أمـــا مـــن الناحيـــة الاصـــطلاحية  1.(كرات

ــا حكـم الجمهـور أرسـطوفيعرفهـا  الــذي يهـدف إلى المصـلحة العامــة، فهـي بــذلك  تعريفــا فلسـفيا 
عتبــارهم مصــدر  تعــني حكــم الشــعب ممــثلا رفي المــواطنين الــذين يعــود لهــم أمــر تســيير شــؤون الدولــة 

  .2السيادة

يســـتند المفهــــوم الحضــــاري الــــديمقراطي إلى أســــاس فلســـفي وضــــعي نشــــا علــــى شــــكل فكــــرة   

ســم  ، حيــث بنيــت هــذه لعقــد الاجتمــاعي""نظريــة امفترضــة عرفــت في كنــف التــاريخ السياســي 
الفكرة على تصور خيالي لا أساس ملموس له في الواقع لا من حيث الزمان ولا من حيـث المكـان، 
الأمر الذي جعل هذه الفكرة عرضـة للانتقـادات والتهجمـات الكثـيرة والمتواصـلة، وأدى إلى عـزوف 

ا   .3العديد من أنصارها عنها والتخلي عن التمسك 

ا المبــدأ انــه شــكل مــن أشــكال الحكــم أيــن يتــاح فيــه لجميــع المــواطنين المــؤهلين علــى مفــاد هــذ  
لشــأن العــام، وانتخــاب  لمشــاركة في تقريــر مصــيرهم والمشــاركة في صــنع القــرار المتعلــق  قــدم المســاواة 

                                                           
  .569، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، بد. ط، جميل صليبيا، المعجم الفلسفي 1
، مجلة العلوم "الديمقراطية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر من الرفض إلى التصحيح " بوراس يوسف، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، الجزائر،  2

لد    .416ص )، 2021(02، العدد 10الاجتماعية والإسلامية، ا
  .100، ص2004/2005لي قريشي، مرجع سابق، ع 3
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لطرق المباشرة عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق منتخبين وهو  من يترأسهم ومن يمثلهم إما 
ت الحديثـة إلى إقـرار أشـكال حديثـة  لديمقراطية التمثيلية أو النيابيـة، وقـد توصـلت النظـر ما يعرف 
للديمقراطية لاسيما الديمقراطية التشاركية التي نص عليها المؤسس الدستوري الجزائري ضمن التعـديل 

إلى الأخــذ ، كمــا تتجــه بعــض التشــريعات 2020، والتعــديل الحــالي لســنة 2016الدســتوري لســنة 
  شكال حديثة أخرى للديمقراطية مثل الديمقراطية الجوارية أو المحلية.

فلعـــل أن موقـــف المؤســــس أمـــا عـــن موقـــف الدســـتور الجزائـــري مــــن مبـــدأ الديمقراطيـــة: 
بعـد اسـتقلال الجزائـر  1963الدستوري الجزائري واضح تجاه تبنيه لمبـدأ الديمقراطيـة منـد أول دسـتور 

قــ1962ســنة  راره صــراحة علــى تبــني هــذا المبــدأ مــن خــلال تبــني النظــام الــديمقراطي الــذي ، وذلــك 
تتضــح ملامحــه في إعطـــاء الشــعب ســـلطة وحريــة تقريـــر مصــيره واختيـــار رئيســه وممثليـــه، الأمــر الـــذي 
يتجسد في إقراره صـراحة في الدسـتور وقـوانين الجمهوريـة، وهـو مـا يتضـح جليـا مـن خـلال اسـتعمال 

في دمغــة كــل الدســاتير وقــوانين الجمهوريــة وكــل  1زائريــة الديمقراطيــة الشــعبية""الجمهوريــة الجعبــارة 
ئق والمحررات الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية للدولة وهـي نفـس العبـارة الـواردة في نـص  الو

" الجزائـر جمهوريـة ديمقراطيـة شـعبية، وهـي :  2020المادة الأولى من التعديل الدسـتوري الجزائـري 

دراج 2لا تتجــــزأ"وحــــدة  ــــة  ــــري مبــــدأ الديمقراطي . والــــتي تشــــير في صــــياغتها إلى تبــــني النظــــام الجزائ
مصــطلح (الديمقراطيــة) منســوب إلى الجمهوريــة الجزائريــة مباشــرة، كمــا أن هــذا التبــني راجــع للنضــال 

مــن التــاريخي الطويــل الــذي قضــاه الشــعب الجزائــري الأبي في ســبيل الحريــة والديمقراطيــة عــبر سلســلة 
المقاومـات والثـورات الشـعبية ضــد المسـتعمر الفرنسـي، وهـذا مــا جسـده المؤسـس الدسـتوري الجزائــري 

"لقد عرفت الجزائر في ضمن الفقرة الثالثة من ديباجته كما يلـي:  2020في تعديل الدستور لسنة 

اعــز اللحظــات الحاسمــة الــتي عاشــها حــوض البحــر الأبــيض المتوســط، كيــف تجــد أبنائهــا، منــد 

                                                           
ئق والمراسلات والمحررات الرسمية الصادرة عن كل الهيئات والأجهزة والمؤسسات الرسمية للدولة هي:  1 الجمهورية للإشارة: إن الدمغة المعتمدة للو

  زائرية.الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وهي الدمغة الواردة في الجرائد الرسمية للجمهورية الج
  ، سابق الذكر.2020المادة الأولى من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية  2
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عهــد النوميــدي، والفــتح الإســلامي، حــتى الحــروب التحريريــة مــن الاســتعمار، روادا للحريــة، ال

د والسلام"    .1والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات ا

ت العامة - نيا   مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة دستورية لحماية الحر

ركيـــز كـــل الســـلطات أو بعضـــها في يـــد ســـلطة يقصـــد بمفهـــوم الفصـــل بـــين الســـلطات عـــدم ت  
مــيش الهيئــات الأخــرى، وعــدم تــدخل أي ســلطة في  واحــدة مــن ســلطات الدولــة وعــدم إقصــاء أو 
مـــا وشـــاملا، ولكـــن  ـــذا الفصـــل فصـــلا  اختصاصـــات وصـــلاحيات ســـلطة أخـــرى، إنمـــا لا يقصـــد 

لفصل المرن أين يمكـن تطبيـ ق الفصـل بـين السـلطات يستلزم وجود حيز من التعاون وهو ما يعرف 
مع تحقيق قدر معين من التناسق والتكامل بغية تحقيـق بنـاء نظـام قـانوني قـوي قـائم الأركـان في إطـار 

  .2دولة القانون

ت في كتابـــه:  الأســـتاذ عبـــد العزيـــز بـــن محمد الصـــغيروفي هـــذا الســـياق يقـــول    " الضـــما

ت أن: " مبدأ ا الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون" لفصل بين السـلطات يعـد مـن النظـر
الرائــدة والمهمــة في القــانون الدســتوري وترجــع أهميــة هــذا المبــدأ إلى كونــه الوســيلة الضــامنة لمنــع تركيــز 
الســـلطة لقـــد انبثـــق عـــن فكـــرة تفتيـــت الســـلطة إلى هيئـــات متعـــددة مفهـــوم الفصـــل بـــين الســـلطات 

م عــن بوصــفه وســيلة لتحديــد العلاقــة بــين الهيئــات المــذكورة و  مــن ثم ضــمان حقــوق الإفــراد وحــر
طريـــق هـــذا التحديـــد ويقصـــد بـــه الفصـــل المـــرن مـــن حيـــث ضـــرورة تعـــاون الســـلطات وتفاهمهـــا وقـــد 
أشارت معظم الدساتير إلى هذا المبدأ صـراحة أو ضـمنا وذلـك عـن طريـق توزيـع عمـل السـلطات في 

  . 3الدولة"

ضــــل في إرســــاء مبــــدأ الفصــــل بــــين كمــــا يــــرى الأســــتاذ عبــــد العزيــــز بــــن محمد الصــــغير أن الف

ــى صـورة في  الفقيــه الفرنســي (مونتيســكيو)السـلطات يعــود إلى  كتابــه الشــهير حيــث جســد في أ
                                                           

 ، سابق الذكر.2020الفقرة الثالثة من ديباجة التعديل الدستوري الجزائري  1
  .26س الجزائر، صأ مسعودي هشام المخبر الوطني للمرافق العمومية والتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سيدي بلعبا 2
ت الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص  أ 3  .12عبد العزيز بن محمد الصغير، الضما
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) ومضــمون هـذا المبــدأ (أن كــل إنسـان ذي ســلطة يميــل بطبعــه إلى 1748الصــادر ( (روح القـوانين)
لحة العامـة فـإذا مـا إساءة استعمالها ويسعى جاهـدا إلى تحقيـق مصـلحته الخاصـة علـى حسـاب المصـ

تجمعــت ســلطات الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية في يــد واحــدة فــان هــذا مــدعاة لاســتخدام 
التشريع والقضاء في خدمة أهـداف وأغـراض السـلطة التنفيذيـة الأمـر الـذي يجعلهـا في النهايـة سـلطة 

م). دد حقوق الأفراد وحر   متحكمة او استبدادية 

يــــة الأفــــراد مــــن خــــلال هــــذا المبــــدأ يقــــول (مونتيســــكيو) انــــه إذا كانــــت وبشــــان ضــــمان حر    
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في يــد شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة انعــدمت الحريــة إذ يخشــى أن 
يسن ذلك الشخص وتلك الهيئة قوانين جائزة تنفذها بطريق ظالم) كلما تنعدم الحرية أيضا في حـال 

ن ســــلطة التشــــريع لان مــــن شــــان ذلــــك أن يضــــع حقــــوق الأفــــراد عــــدم انفصــــال ســــلطة القضــــاء عــــ
م تحــت رحمـة القاضــي مــادام هـو المشــرع وإذا اتحـدت الســلطة القضــائية مـع الســلطة التنفيذيــة  وحـر

  فان القاضي سيكون طاغيا لا محال. 

وقد حققت نظرية الفصل بين السلطات نجاحا كبيرا في عالمي السياسة والدستور إلى درجة 
ا  ايـة القـرن الثـامن عشـر وعلـى أسـاس ذلـك فقـد كرسـت دسـاتير أ تبـوأت منزلـة المبـدأ المقـدس في 

دول كثيرة مبدأ الفصـل بـين السـلطات في خضـم نصوصـها ومـن بينهـا الدسـتور الاتحـادي الأمريكـي 
) الــذي احتــوى تنظيمــا دقيقــا للســلطات الثلاثــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية كمــا 1787لســنة (
) إلى هـــذا المبـــدأ وتحديـــدا في المـــادة 1789إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن الفرنســـي لســـنة ( أشـــار

(السادســة عشــرة) منــه بقولهــا (كــل مجتمــع لا تكــون فيــه ضــمانه للحقــوق الشخصــية ولا يكــون فيــه 
الفصــل بــين الســلطات محــددا لا يكــون لــه دســتور) وأن الفصــل الــذي قــال عليــه مونتيســكيو لــيس 

الجامــد بـل لابـد مــن وجـود تعـاون وتــرابط بـين السـلطات في الدولــة فقـد اثبـت الواقــع  الفصـل المطلـق
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العملي عدم تقبـل فكـرة الفصـل المطلـق أو التـام بـين السـلطات تحقيقـا للصـالح العـام وصـيانة لحقـوق 
م"   . 1الأفراد وحر

 المؤســس الدســتوري تبــنى مبــدأ الفصــلأن  2020الواضــح مــن التعــديل الدســتوري لســنة   

كأساس للنظام السياسي والقانوني الجزائري، وهذا ما يتضح جليا من خلال الفصـل   بين السلطات
بــــين الســــلطات مــــن خــــلال تنظيمهــــا أولا في الوثيقــــة الدســــتورية والــــتي تــــنص علــــى تنظــــيم منفصــــل 
ومســتقل لكــل ســلطة علــى حــدا فقــد ورد في هــذا الســياق ضــمن التعــديل الســالف الــذكر مــا يلــي: 

  .2لث: تنظيم السلطات والفصل بينها)(الباب الثا

ريـــخ الدســـاتير الجزائريـــة، وهـــي خطـــوة  "الفصـــل بينهـــا"إن إضـــافة عبـــارة  تعتـــبر ســـابقة في 
ايجابية تعبر عن موقف المؤسس الدستوري في مدى تبنيه لمبدأ الفصل بين السـلطات بصـريح العبـارة 

ا الـتي  كانـت تـنص علـى تبـني هـذا المبـدأ ضمن الدستور، وذلـك بخـلاف الدسـاتير السـابقة وتعـديلا
ضـــمنيا فقـــط مـــن خـــلال إقـــرار آليـــات الرقابـــة المتبادلـــة بـــين الســـلطات، وكـــذا الموازنـــة بينهـــا في إطـــار 

      التعاون لتحقيق الصالح العام.

ت العامة" - لثا لحر   مبدأ التنصيص: "الاعتراف الدستوري 

ت، أي وجـود مجموعـة يتجسد مفهوم هذا المبدأ في وجود دستور مدون يقر    الحقـوق والحـر
ئــق متعــددة  مــن المبــادئ الدســتورية المدونــة في شــكل نصــوص تحتويهــا وثيقــة دســتورية واحــدة، أو و
جعــة  يصـدرها المؤســس الدسـتوري، ويعــود سـبب شــيوع فكــرة الدسـاتير المدونــة إلى اعتبارهـا وســيلة 

ت ســـواء تم التنصـــيص عليهـــا في مقـــدمات الدســـاتير أو مـــن خـــلال  لضـــمان حمايـــة الحقـــوق والحـــر
ــا، كمــا أن فكــرة تــدوين الدســاتير جــاءت نتيجــة مطالبــة  تخصــيص فصــل أو فصــول كاملــة خاصــة 

                                                           
ت الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص  1  .13أ عبد العزيز بن محمد الصغير، الضما
سي رقم  2   .السابق الذكر 442-20المرسوم الر
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م وتقيــد ســلطات الحكــام. ئــق دســتورية تصــون لهــم حقــوقهم وحــر صــدار و وهــو مــا  1الشــعوب 

"كـل مجتمـع  منـه: 16في نـص المـادة  1789إعلان حقوق الإنسان والمـواطن الفرنسـي جاء بـه 

لا تكون فيه الحقوق مصـونة ولا يـؤمن فصـل السـلطات العامـة بعضـها عـن بعـض يعتـبر مجتمعـا 

  .2بلا دستور"

ت"في كتابه الأستاذ احمد فتحي سرور  ورد عن   أن  "الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحـر
وثيقــة تضــمن  الدســتور لــيس مجــرد وثيقــة تــنظم العلاقــة بــين الســلطات في الدولــة، إنمــا هــو فــوق ذلــك

ت. ويكــــاد يجمــــع الفقــــه علــــى أن وجــــود دســــتور مــــدون يتضــــمن التنصــــيص علــــى  3الحقــــوق والحــــر
ت القانونية، وذلك لما تحوزه الدساتير من سمو وقداسة نصوصـها،  ت العامة يعتبر أول الضما الحر

الحريــة بمــا يحقــق عتبارهـا أرقــى مــا توصــل إليــه الفكــر الإنســاني في مجـال تنظــيم العلاقــة بــين الســلطة و 
ت العامـــة وإضـــفاء  التـــوازن والتعـــايش الســـلمي بينهمـــا في إطـــار الدولـــة، وتتنـــوع أســـاليب إقـــرار الحـــر
ختلاف الأصول الفلسفية والسياسية التي يقوم  الحماية الدستورية عليها من دولة إلى دولة، وذلك 

والتفــاوت العــرفي بــين الــدول  عليهــا نظــام الحكــم فيكــل دولــة، إضــافة إلى عامــل الاخــتلاف التــاريخي
ا مثــل  ئــق دســتورية مســتقلة وقائمــة بــذا ت العامــة في و قــرار الحــر والشــعوب، فهنــاك دول تعمــل 
ت الحقوق)، في حـين تعمـد دول أخـرى إلى أسـلوب التنصـيص  انجلترا وفرنسا، ويطلق عليها (إعلا

ت العامــة في صــلب الدســتور أو في مقدمتــه ك ت علــى الحقــوق والحــر لنســبة للــولا مــا هــو الأمــر 
  .4المتحدة الأمريكية والجزائر

                                                           
ت الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 1 الطبعة الأولى  أ عبد العزيز بن مـحـمد الصغير، الضما

  .10، ص2015
  .1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  16أنظر المادة  2
ت، دار الشروق، القاهرة، بيروت، الطبعة الثانية، د احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لل 3   .22، ص2000حقوق والحر
ت العامة  4 ن، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحر بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل  -دراسة مقارنة–عليان بوز

 2006/2007سلامية، جامعة وهران، لوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإ"، قسم العالشريعة والقانون"درجة الدكتوراه في تخصص 
  .642ص 
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ت العامة للأفـراد في ظـل في مقالتـه:  الأستاذ شرقي صالح الدينكما أشار    "حماية الحر

ت الأفراد إلى قسمين: تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية"   إلى تقسيم ضمان حر

لعمــوم: -1 ت العامــة للأفــراد  مــن دســتور الجزائــر  32المــادة علــى نــص اســتنادا  ضــمان الحــر

ت الأساســية وحقــوق الإنســان والمــواطن مضــمونة": 1996 ، يــرى الأســتاذ شــرقي صــالح 1"الحــر
م العامـة  ت، ويكفـل للأفـراد حقـوقهم وحـر لغة وقداسة للحقوق والحـر أن الدستور أعطى أهمية 

تاذ إلى مـا جــاء بـه نفـس الدســتور في وفي جميـع الظـروف عاديـة كانــت أم اسـتثنائية، كمـا أشــار الأسـ

ت. وعلـى   35نص المـادة  منـه: "يعاقـب القـانون علـى المخالفـات المرتكبـة ضـد الحقـوق والحـر

ــة" ــة والمعنوي الأمــر الــذي يجســد حمايــة ذات طــابع عقــابي  2.كــل مــا يمــس ســلامة الإنســان البدني
ت العامــة، وبــذلك يكــون المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد اقــر ضــ ت الأفــراد للحــر مان حمايــة حــر

 .3لتعميم

ت العامة للأفراد على وجه التخصيص: -2 الأسـتاذ شـرقي وفي هـذا السـياق يـرى  ضمان الحر

ت الأفــراد علــى وجــه التخصــيص، وذلــك مــن  1996أن الدســتور الجزائــري  صــالح اقــر ضــمان حــر
لتفصــيل والتخصــيص مثــل: حريــة الــرأي والعقيــدة ت العامــة  ، حريــة التعبــير حريــة خــلال ذكــر الحــر

 .4التنقل، وغيرها

لنســبة إلى  ت  رأي الأســتاذ محمد حســن دخيــلأمــا  بخصــوص مســألة التنصــيص علــى الحــر
ت العامـــة في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية" إلى  العامـــة ضـــمن الدســـاتير، فقـــد أشـــار في كتابـــه: "الحـــر

ى إقـرار المبـادئ العامـة الضـامنة في اقتصار النصوص الدستورية علـ الطريقة الأولىطريقتين، تتجسد 
قـي السـلطات في الدولـة، أمـا  ركة مسالة تحديد إطار هذه الحماية وتنظيمها إلى  ت العامة  للحر

                                                           
 .1996من دستور الجمهورية الجزائرية  32المادة أنظر  1
 .1996من دستور الجزائر  35المادة أنظر  2
ت العامة للأفراد في ظل أ. شرقي صالح الدين، أستاذ مساعد أ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي  3 ح (الجزائر)، "حماية الحر مر

  . 91، ص2016تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية"، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر/ جانفي 
  .92سابق، صالرجع الم 4
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ـــــة ـــــة الثاني ت العامـــــة في النصـــــوص  الطريق ت المعطـــــاة للحـــــر ـــــتكمن في ذكـــــر تفاصـــــيل الضـــــما ف

لط مع إشارة الأستاذ محمد حسن دخيلالدستورية.  ثره  ت إلى  عتبار أن تنظيم الحر ريقة الثانية 
. وقــد 1العامــة في إطــار دســتوري يحقــق لهــا اكــبر قــدر ممكــن مــن الحمايــة إعمــالا بمبــدأ سمــو الدســتور

ــه: "الأنظمــة السياســية اســتند في ذلــك علــى  ــه الــدكتور يحــيى الجمــل في كتاب الــرأي الــذي جــاء ب

بما يجعلها  معينة يعطيها صفة دستورية ى حقوق، والذي مفاده أن وجود دستور ينص علالمعاصرة"
ت قيــدا علــى  لتــالي اعتبــار تلــك الحقــوق والحــر محــل حمايــة وتحصــين مــن يــد الممارســين للســلطة، و
الســــلطات العامــــة في الدولــــة وحــــدا لا يجــــوز تخطيــــه إلا في الحــــالات والأوضــــاع والطــــرق الــــتي يقرهــــا 

  . 2الدستور ذاته، أو ما يحيل إليه من نصوص خاصة

لنسبة الىأ ت العامـة،  تجاهموقف المشرع الجزائري  ما  لحـر مبدأ الاعتراف الدستوري 
فيمكننا التطرق اليه من خلال موقع الاعتراف في الدسـتور، ثم مـن حيـث اشـكال الاعـتراف, وهـذا 

 على النحو التالي:

  من حيث موقع الاعتراف في الدستور -أ  

مسـالة الاعـتراف  2020وجب التعـديل الدسـتوري لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري بم  

ت العامـة بدايـة مـن  لحـر ت العامة وحمايتها، فقد اعترف المؤسس الدسـتوري  الـتي  الديباجـةلحر

ت العامة لاسيما  ا تنص وتقر الاعتراف صراحة بموضوع الحر وما  الفقرة الأولىوردت اغلب فقرا
لتا ريخ الأصيل الذي يشهد على نضـال الشـعب الجزائـري الأبي يليها، وذلك من خلال الاعتراف 

في ســــبيل الحريــــة علــــى ممــــر العصــــور والحضــــارات، وتمجيــــد ثــــورة نــــوفمبر التحريريــــة ضــــد الاســــتعمار 
ت العامــة في صــلب الدســتور مــن خــلال تخصــيص فصــل كامــل  لحــر الفرنســي. وكــذلك الاعــتراف 

لتفصيل.  ت العامة  لحر  مستقل يقر 

                                                           
 .23محمد حسن دخيل، مرجع سابق، ص 1
  .24. المشار اليه في: محمد حسن دخيل، مرجع سابق، ص109القاهرة لا. ت. ص د يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار الشروق،  2
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   حيث تنوع أشكال الاعترافمن  - ب

، فنجـد أن المؤسـس الدسـتوري عـالج مسـالة الاعـتراف مـن من حيث أشكال الاعترافأما 

ــلاث أشــكالخــلال  لنصــوص والمواثيــق الدوليــة والإعــلان  الشــكل الأول: ث يتمثــل في الاعــتراف 

اف الصـريح على الاعـتر الديباجة من ذات  16الفقرة العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما نصت عليه 
بتمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

فهـو مـا يتجسـد في  الشـكل الثـاني:. أمـا 1، والاتفاقيات الدولية التي صـادقت عليهـا الجزائـر1948
ت العامـــة في صـــلب الدســـتور الاعـــتراف  ســـيما المـــواد  وهـــذا مـــا نلتمســـه في مـــتن الدســـتور لالحـــر

ت، والمـــواد الأخـــرى  الـــواردة في الفصـــل الأول مـــن البـــاب الثـــاني والمتعلـــق خصيصـــا للحقـــوق والحـــر

ت العامــة وحمايتهــا. أمــا  لحــر  الشــكل الثالــث:الــواردة في مــتن الدســتور والــتي مفادهــا الاعــتراف 
ت العامــة ضــمن التشــريع الــداخلي مــن  لحــر خــلال إلــزام المشــرع فنجــد أن الدســتور اقــر الاعــتراف 

ت العامــة وتنظــيم ممارســتها، وذلــك إمــا صــراحة كمــا هــو الشــأن في المــادة  لحــر لإقــرار والاعــتراف 
ــــتي تتضــــمن إحــــالات صــــريحة ومباشــــرة إلى الســــلطة التشــــريعية  2020مــــن تعــــديل  139 والمــــواد ال

واحترامهــا أثنــاء عمليــة  والقــانون، وإمــا ضــمنيا مــن خــلال إلزامــه بتطبيــق المبــادئ الــواردة في الدســتور
  التشريع. 

ت ضـــمن دســـتور    وعلـــى الـــرغم مـــن الأهميـــة البالغـــة الـــتي يحوزهـــا مبـــدأ التنصـــيص علـــى الحـــر
ت  ت حمايـــة الحـــر مـــدون، إلا أن الإشـــكال الـــذي يبقـــى هاجســـا كبـــيرا في مواجهـــة موضـــوع ضـــما

  يتمحور حول: 

ت ماهية الوسائل والآليات الواجب اعتمادها للحد من انتها ك السلطة التشـريعية لتلـك الحـر

ت المقـررة  ت واحترام الضـما ا التشريعية في مجال الحقوق والحر في إطار ممارستها لاختصاصا

  لها في الدستور؟
                                                           

 .2020يمكن الرجوع إلى ديباجة التعديل الدستوري الجزائري لسنة  1
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ت الدســتورية العامــة  إن الإجابــة عــن هــذا الإشــكال قــد يســوق إلى التطــرق لبــاقي الضــما
ة القـــانون، مبـــدأ سمـــو الدســـتور، مبـــدأ الرقابـــة علـــى المتمثلـــة في مختلـــف المبـــادئ، لاســـيما مبـــدأ ســـياد

دســتورية القــوانين، ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات، وغيرهــا مــن المبــادئ الهامــة الــتي ســنتطرق لهــا علــى 
  النحو التالي:

 

ت العامة -أولا   مبدأ سيادة القانون كضمانة دستورية لحماية الحر

ادة القانون من المبادئ المستقرة التي يقوم عليها كيان الدولة القانونية المعاصرة يعتبر مبدأ سي  
أم محكـومي  ا(دولة القانون)، ومفاده أن يحتكم للقانون كـل الأشـخاص المكونـة للدولـة حكامـا كـانو 

حــــترا القــــانون مــــن قبــــل الجميــــع وأن القــــانون فــــوق الجميــــع، وهــــذا كأســــاس  مم ســــلطات وذلــــك 
ت للجميــع وتلكــم هــو  للمشــروعية عتبــار أن الأصــل في القــانون أن يكفــل ويصــون الحقــوق والحــر

ت الأفـراد  جوهر سيادة القانون، بمـا يعـني بمفهـوم المخالفـة أن القـانون الـذي لا يصـون حقـوق وحـر
  . 1يفرغ مبدأ سيادة القانون من فحواه وفعاليته

ـــنظم ه: في كتابـــ الأســـتاذ ســـعيد بوشـــعيروفي هـــذا الصـــدد يقـــول    "القـــانون الدســـتوري وال

ت قصـد  السياسية المقارنة" أن تطبيق مبدأ خضوع الدولـة للقـانون يتطلـب تـوافر جملـة مـن الضـما
  تحقيقه:

وجوبية وجود دستور مكتوب يبين السلطات الأساسية في الدولة وينظمها ويحـدد العلاقـة فيمـا  -1
ا، ويضع القواعد التي تضمن حقوق ت الأفراد. بينها ويحدد اختصاصا  وحر

الإعمـــال بمبـــدأ تـــدرج القواعـــد القانونيـــة، بمعـــنى خضـــوع القاعـــدة الأدنى للقاعـــدة الأعلـــى منهـــا  -2
، وبدلك تصدر الدستور على رأس هرم القوانين.  شكلا ومضمو

                                                           
ت، مرجع سابق، ص  1   .22، 21الدكتور احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحر
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خضوع نشاط السلطات للرقابة القضائية مع احترام مبدأ استقلالية القضاء، إلى جانب الرقابـة  -3
 . 1سيةالإدارية والسيا

فمـن المعلـوم أن النظـام السياسـي  أما موقف الدسـتور الجزائـري مـن مبـدأ سـيادة القـانون:
في الجزائــر قــائم علــى مبــدأ ســيادة القــانون، أو مــا يعــرف بدولــة القــانون، الأمــر الــذي يظهــر موقــف 

تعـديل  النظام السياسـي في الجزائـر مـن خـلال إقـراره في مجمـل الدسـاتير الجزائريـة، وهـو مـا نـص عليـه

ــــــة مــــــن الديباجــــــة:  12ضــــــمن الفقــــــرة  2020الدســــــتور الجزائــــــري  "إن الدســــــتور يعكــــــس عبقري

. وجـاء الشعب....... وبموافقته عليه يؤكـد بكـل عـزم أكثـر مـن أي وقـت مضـى سمـو القـانون"

"إن الدســــتور فــــوق الجميــــع، وهــــو القــــانون الأساســــي الــــذي يضــــمن الحقــــوق : 14في الفقــــرة 

ت الفرديـــة والجم اعيـــة، ويحمـــي مبـــدأ حريـــة اختيـــار الشـــعب، ويضـــفي المشـــروعية علـــى والحـــر

  . 2ممارسة السلطات....."

ت الأفراد والمواطنين من خـلال إقـرار مبـدأ    وبذلك نكون بصدد حماية أساسية لحقوق وحر
عتبـار أن الجميـع يمتثـل  ت،  سيادة القانون ضمن الدسـتور كضـمانة دسـتورية هامـة للحقـوق والحـر

ت للجميع وينظمه إطار ممارستها، لطاعة وا حترام القانون الذي يحمي بدوره ويصون الحقوق والحر
 حــترام المبــادئ الأخــرى المكملــة لــهوممــا لا ريــب فيــه أن هــذا المبــدأ لا يتجســد إلا مــن خــلال إقــرار وا

املــة لاســيما مبــدأ المســاواة، ومبــدأ اســتقلالية القضــاء، ومبــدأ سمــو الدســتور، كــون هــذه المبــادئ متك
  فيما بينها من حيث المضمون والتطبيق.

                                                           
 .120اسية المقارنة، الجزء الاول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية عشر، صسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السي 1
سي رقم 2020من ديباجة التعديل الدستوري الجزائري  14و 12الفقرتين أنظر  2  15، المؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم الر

صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  ، يتعلق 
الموافق  1442جمادى الأولى عام  15، الصادرة في 82، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج. ر ج، ج عدد 2020

  .2020ديسمبر سنة  30
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ت العامة - نيا   مبدأ سمو الدستور كضمانة دستورية لحماية الحر

لنســـبة لســـائر قـــوانين  يعـــني مبـــدأ سمـــو الدســـتور أن يكـــون لقواعـــد الدســـتور مركـــز الصـــدارة 
فالدسـتور  الدولة، ولهذا يجب على السـلطات احـترام نصوصـه والعمـل في نطـاق الدسـتور وبمقتضـاه،

    .1يعلو ويسمو على القوانين الأخرى الموجودة في الدولة

ا التي لا تستدعي النص عليهـا  كما يعتبر مبدأ علو الدستور من المبادئ الأساسية المسلم 
في صــلب الدســـاتير، غـــير أن الدســـاتير المســـتندة إلى طبيعـــة المواضــيع الـــتي تعالجهـــا تجســـد مـــا يعـــرف 

ر، أما السمو الشـكلي فنجـده يتجسـد في علـو مكانـة القواعـد الدسـتورية لسمو الموضوعي للدستو 
عن غيرها من النصوص القانونية، الأمر الذي لا يتم إلا بتطبيـق مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين 

  . 2والقرارات الإدارية

ت في هيئــة كتلــة دســتورية تعــالج أكثــر عتبــاره يكفــل حمايــة الحقــوق والحــر مــن  إن الدســتور 
ــــبعض، إذ ومــــن خــــلال تلــــك الكتلــــة  مجــــرد تنظــــيم ســــير الســــلطات في الدولــــة وعلاقتهــــا يبعضــــها ال
ثيره الفعال علـى سـائر فـروع القـانون،  ت يمارس الدستور سيادته وسموه و الدستورية للحقوق والحر

عتبــاره أرضــية الأســس الــتي يقــوم  وفي واقــع الأمــر أن ســيادة القــانون مســتمدة مــن ســيادة الدســتور، 
عليها القانون بكل فروعه فيسمو عليها بحكم مكانته وعلى اثر تلك العلاقة بـين الدسـتور والقـانون 
تنــدرج مختلــف القواعــد والنصــوص القانونيــة تحــت إطــار مــا يعــرف بقاعــدة تــدرج القــوانين الــتي يتخــذ 

  .3الدستور منها مكانته وقيمته القانونية الأسمى

لنســبة  2020الدســتور في التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة لتكــريس مبــدأ سمــو  أمــا 
مـــن ديباجـــة  14جســـد المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري مبـــدأ سمـــو الدســـتور ضـــمن نـــص الفقـــرة  فقـــد

                                                           
مطبوعة،  ة السياسية والدستورية المقارنة"السياسية المساعد كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، "الأنظمحسان محمد شفيق ألعانى، إسناد النظم  1

  .215، ص1982مطبعة جامعة بغداد، 
لإسكندرية، أ. د ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، (القانون الدستوري)، الناشر منشاة  2  433، ص2005المعارف 

434 .  
ت، مرجع سابق، ص  3  .6، 5د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحر
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، وذلــك بصــريح العبــارة الــوارد نصــها كالتــالي: "إن الدســتور فــوق 2020التعــديل الدســتوري لســنة 
  . 1الجميع..."

ت العامـــــة لا تقـــــف عنـــــد إقرارهـــــا أو كمـــــا أن فكـــــرة الحمايـــــة الدســـــتورية للح   قـــــوق والحـــــر
ت حمايتهـا ضـمن الدسـتور وإنمـا يسـتوجب الأمـر التـزام المشـرع بتلـك القواعـد  التنصيص على ضـما
ت واحترامها، الأمـر الـذي  ا أثناء ممارسته لاختصاصاته التشريعية في مجال الحر الدستورية والعمل 

كآلية أساسية لتطبيق واحترام مبـدأ   بة على دستورية القوانينالرقالا يتم إلا من خلال تطبيق نظام 
ت العامة.    سمو الدستور، وضمانة دستورية لحماية الحر

 مبدأ تدرج القواعد القانونية - لثا

يعتبر مبدأ تدرج القوانين احد المبادئ التي تقوم عليهـا دولـة القـانون الحديثـة. ويقصـد بـه أن 
ــا في ا ــزام، بــل أن هنــاك القــوانين المعمــول  لدولــة ليســت علــى درجــة واحــدة مــن حيــث القــوة والإل

قوانين أسمى وقوانين أدنى من حيث القيمة القانونية، وعلى القوانين الأدنى احترام القوانين الـتي تعلـو 
منهــا قيمــة ومرتبــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يجــب أن تخضــع كــل القــوانين علــى اخــتلاف 

ور الـذي يعتـبر القاعـدة الأعلـى مـن حيـث المسـتوى والمكانـة في هـرم القـوانين، مراتبهـا لاحـترام الدسـت
وهــذا لأنــه لــيس لا للســلطة التشــريعية أن تصــدر أو تصــادق علــى أي قــانون إن لم تقــر لهــا القاعــدة 
الدســـتورية بـــذلك، كمـــا لـــيس للســـلطة التنفيذيـــة إصـــدار أي نـــص تنظيمـــي أو إعطـــاء أمـــر أو قـــرار 

فتـــه للقاعـــدة الدســـتورية. والتـــدرج القـــانوني يـــتم علـــى شـــقين أولهمـــا شـــكلي أو بتنفيـــذه في حـــال مخال
  .2عضوي، والثاني موضوعي أي من حيث المضمون

تبــنى الدســتور الجزائــري مبــدأ  فقــدموقــف الدســتور الجزائــري تجــاه مبــدأ سمــو الدســتور  أمــا
، 2020لدسـتور لسـنة وصـولا إلى تعـديل ا 1989تدرج القواعد القانونية تدريجيا بدايـة مـن دسـتور 

                                                           
  ، سابق الذكر.2020من ديباجة التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية  14الفقرة  1
دة الماستر في الحقوق تخصص: دولة مرنيز زبيدة، مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شها 2

  .12المسيلة، ص –ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 
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أين اقر ضمن الديباجة أن الدستور اعلى وأسمى القواعد القانونية ورأس هرم القوانين، ثم اقـر مكانـة 
لقــوانين العضــوية وابــرز مكانتهــا مــن  المعاهــدات والاتفاقيــات الــتي يــتم المصــادقة عليهــا، ثم اعــترف 

ــــالات الهامــــة والح ــــا تتضــــمن وتعــــالج ا ساســــة، كمــــا يلاحــــظ أن أهميتهــــا حيــــث المضــــمون في كو
ومكانتهـــا تـــبرز مـــن حيـــث الشـــكل في إجـــراءات إصـــدارها والتصـــديق عليهـــا، وصـــولا إلى القـــوانين 

  العادية ثم النصوص التنظيمية، وهكذا كان تبني الدستور الجزائري لمبدأ تدرج القواعد القانونية.

على ما يلـي:  2020نة من ديباجة التعديل الدستوري الجزائري لس 14الفقرة بحيث تنص 
ت الفرديـــــة  " إن الدســـــتور فـــــوق الجميـــــع، وهـــــو القـــــانون الأساســـــي الـــــذي يضـــــمن الحقـــــوق والحـــــر
والجماعيــة، ويحمــي مبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، ويضــفي المشــروعية علــى ممارســة الســلطات ويكــرس 

  .1التداول الديمقراطي عن طريق ..."

ت العامــــة فيمــــا نلتمســـه جليــــا في عمليــــة  كمـــا تتجلــــى انعكاســــات هـــذا المبــــدأ علــــى الحـــر
ت العامة من خلال إصدار ترسـانة كبـيرة تشـكل منظومـة قانونيـة متكاملـة في  التشريع في مجال الحر
ت  لحر ت تتمثل في إصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تقر  مجال الحقوق والحر

بدأ الدسـتورية واحـترام مبـدأ سمـو الدسـتور وتـدرج القواعـد العامة وحمايتها وتنظيم ممارستها في إطار م
  القانونية.

 

  الرقابة على دستورية القوانين -أولا

إن الرقابــة علــى دســتورية القــوانين هــي " التحقــق مــن مخالفــة القــوانين للدســتور تمهيــدا لعــدم   
متناع عن تطبيقها إذا كان تم إصدارها"، وتتم ممارسة إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو إلغائها أو الا

(النمــوذج الأول) تتــولى عــادة الكشــف عــن مواقــف أو  إمــا عــن طريــق هيئــة سياســيةهــذه الرقابــة 
لـس الدسـتوري الفرنسـي) الـذي أنشـأه  مخالفة القوانين لأحكام الدستور ومن أمثلة هذه الهيئات (ا

                                                           
  .2020من ديباجة التعديل الدستوري  14الفقرة  1
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يراقـــــب دســـــتورية التشـــــريعات البرلمانيـــــة قبـــــل إصـــــدارها، ل 1958دســـــتور الجمهوريـــــة الخامســـــة ســـــنة 
لس الدستوري الجزائري) الذي تم العمل به بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسنة  . 2016و(ا

(النموذج الثاني) أين يتولى القضاء فحـص القـوانين للتحقـق مـن مـدى وإما عن طريق هيئة قضائية 
لأمــــر الــــذي يســــتوجب تــــوافر عنصــــر النزاهــــة والكفــــاءة مطابقتهــــا لأحكــــام الدســــتور مــــن عدمــــه، ا

ذه الرقابة على أحسن وجه. وإما  ) (النموذج الثالـثوالاستقلالية في السلطة القضائية حتى تقوم 
ثـر بـه النظـام الجزائـري 1فيتمثل في المحكمة الدستورية، وهو الاتجـاه الـذي أخـذت بـه دولـة مصـر ، و

  .2020توري لسنة وأقره لأول مرة ضمن التعديل الدس

فمـن المعلـوم موقـف الدسـتور الجزائـري مـن مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين،  أما عن
ا، لاســـيما  أنـــه لا يخلـــو أي نظـــام سياســـي مـــن الأعمـــال بنظـــام الرقابـــة بمختلـــف أشـــكالها ومســـتو

ــا في النظــام الجزائــري، وذلــك مــن ا  الرقابــة علــى دســتورية القــوانين الــتي تم الإعمــال  خــلال دســتر

لدرجـــة الأولىوإعط الـــذي  2020التعـــديل الدســـتوري وهـــو مـــا جـــاء بـــه  ائهـــا أســـاس دســـتوري 

ب كامل  لمحكمة وخصص فيه فصلا مستقلا خاص  (الباب الرابع) لمؤسسات الرقابةخصص 

ـــع) الدســـتورية ـــاب الراب ليـــة الرقابـــة علـــى  (الفصـــل الأول مـــن الب والـــذي يتضـــمن المـــواد المتعلقـــة 

، والـتي تضــمنت في محتواهـا تبــني الدســتور منــه 195، 190، 185المــواد سـتورية القــوانين لاسـيما د
الجزائــري نظــام الرقابــة علــى دســتورية القــوانين وبــين الهيئــة المخولــة بممارســة هــذه الرقابــة وحصــرها في 

خـذ طـابع قضـائي (المحكمة الدستورية ) ـا  ن يحيـل ، في حـين كـا2التي يظهر من حيـث التسـمية أ

                                                           
  .444 -.438الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، (القانون الدستوري)، ص 1
  ، السابق الذكر.2020، من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية 195، 190، 185المواد أنظر  2

  : "المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.185المادة 
  تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

  ا."تحدد المحكمة الدستورية قواعد عمله
ها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية : "190المادة  لإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إ

  المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
  يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين قبل إصدارها.
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ـــــر مـــــن قضـــــائي  ـــــة دســـــتورية أخـــــرى ذات طـــــابع سياســـــي أكث ـــــس هـــــذا الاختصـــــاص إلى هيئ ل (ا

  وما قبله من دساتير. 2016وذلك في التعديل الدستوري السابق لسنة  الدستوري)

وإعمالا بمبدأ سمو الدستور ومبدأ سيادة القانون كان من الواجب علـى المشـرع الامتثـال إلى 
لتـالي تبـني نظـام الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين ضـمن النصوص والأحكام التي  ـا الدسـتور، و جاء 

التشـــريع، وتنظـــيم إطارهـــا القـــانوني والتنظيمـــي لممارســـتها، وهـــذا ضـــمن مختلـــف النصـــوص التشـــريعية 
  والتنظيمية لاسيما القوانين العضوية والنصوص التنظيمية. 

لـى دسـتورية القـوانين في طابعيهـا السياسـي وبذلك يكون النظام الجزائري تبنى مبدأ الرقابـة ع  
والقضائي من خلال إقراره على آلية الإخطار والفصل في دستورية القوانين بصفة مباشرة من طرف 

الرقابــة عتبارهــا مؤسســة دســتورية تمــارس رقابــة سياســية، أو عــن طريــق تفعيــل  المحكمــة الدســتورية

ــدعوى الأصــليةمــن خــلال إقــرار  القضــائية الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين أثنــاء أو أو  ،آليــة ال

ويتم من طرف أي مواطن بصفته طرف في ذلك النـزاع  بمناسبة نزاع مطروح أمام أي جهة قضائية
تـــه المكفولـــة دســـتور قـــ ي نـــص قـــانوني د انتهكــت بمناســـبة تطبيـــق القضـــاة لأوتبــين أن حقوقـــه وحر

  يتبين انه يمس بحقوقه. 

يفتقـــر إلى التكامـــل الـــذي تفرضـــه طبيعـــة النظـــام السياســـي والـــذي ويبقـــى هـــذا المبـــدأ كغـــيره   
يتمثل في العلاقة التكاملية والتناسقية بين المبادئ التي يقرها الدستور قصـد تحقيـق نظـام قـانوني قـائم 

                                                                                                                                                                                
ريخ نشرها.يمك   ن إخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات خلال شهر من 

  أعلاه. 3و 2تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 
، حول مطا بقة القوانين العضوية للدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجو

  بقرار النص كله.
  تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة"

لدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي احد : " يمكن إخطار المحكمة الدس195المادة  تورية 
ته التي يضمنها الدستورالأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حق  وقه وحر

ريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا 4ى أساس الفقرة أعلاه فان قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (عندما تخطر المحكمة الدستورية عل ) التي تلي 
 ) أشهر، بناء على قرار مسبب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار".4الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربع (
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ــا، ومنــه كــان مــن المنطــق أن يتضــمن  ا وضــمان اســتمرارية كيا جــدير بتنظــيم الدولــة وتنظــيم ســلطا
من المبادئ المكملة لبعضـها لا سـيما مبـدأ اسـتقلالية القضـاء ومبـدأ الفصـل بـين  الدستور إقرار جملة

  السلطات. 

ت العامة - نيا   مبدأ استقلالية القضاء كضمانة لحماية الحر

م وضــد كــل مــا يهــددهم مــن    يعتــبر القضــاء المــلاذ الأمــن للأفــراد في حمايــة حقــوقهم وحــر
ــــ ــــبرت كــــل ال تمعــــات أن القضــــاء هــــو الحــــارس الطبيعــــي إخطــــار واعتــــداءات، ولــــذلك اعت دول وا

ت إلا في كنــف نظــام قــانوني  ت، غــير أن هــذا الجهــاز لا يمكنــه تحقيــق رســالته في حمايــة الحــر للحــر
جــــدير بضــــمان اســــتقلالية القضــــاء واحترامهــــا، كمــــا لا انــــه لا يمكــــن أن نتصــــور ضــــمان اســــتقلالية 

ت الإنســان، وإذا كــان كيــان دولــة  القضــاء في دولــة لا تحــترم القــانون، ولا تحــترم حرمــة حقــوق وحــر
ت الإنســـان فانـــه لا غايـــة مـــن ذلـــك التكـــريس ولا معـــنى  القـــانون قائمـــا علـــى تكـــريس حقـــوق وحـــر

  . 1لذلك الكيان إذا لم يتحقق في كنفه قضاء محايد ومستقل استقلالية حقيقية

   مفهوم مبدأ استقلال القضاء:

رره من كل أشكال القيود والتدخلات المـؤثرة في الأحكـام يقتضي مبدأ استقلالية القضاء تح  
ا  والقرارات الصادرة عن مختلق الجهات والهيئات القضائية بمناسبة أو في إطار ممارستها لاختصاصـا

  القضائية، ويتجه بعض فقهاء القانون في تقسيم مفهوم هذا المبدأ إلى مفهومين:

عتبـارهم أشـخاص ومـنحهم الحصـانة الـتي تجعلهـم  ويعـني اسـتقلالية القضـاة المفهوم الشخصي: -
لا يمتثلـــون إلا للقـــانون، وتحقيقـــا لـــذلك نجـــد اغلـــب الدســـاتير تـــنص في محتواهـــا علـــى تكـــريس هـــذه 

 2 الاستقلالية كضمانة للقضاة من تعسف أي سلطة كانت.

                                                           
ت العامة في دولة القانون"، دراسات  عبد السلام نور الدين أستاذ مساعد أ، كلية 1 الحقوق جامعة معسكر، "اثر استقلالية القضاء على الحر

  .85قانونية، المقدمة ص
"استقلالية القضاء  أ. مسعودي هشام المخبر الوطني للمرافق العمومية والتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سيدي بلعباس الجزائر،  2

لد الأول، أوت 31مجلة التراث، العدد حقيق العدالة ومكافحة الفساد"، كضمانة أولية لت   . 23، 22، ص 2019، ا
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ـــان عـــن الســـلطتين التشـــريعية المفهـــوم الموضـــوعي: -  يقصـــد بـــه اســـتقلالية القضـــاء كســـلطة أو كي
والتنفيذيـــة وعـــدم التعـــرض للســـلطة القضـــائية أو إعطائهـــا تعليمـــات أو أوامـــر مـــن أي جهـــة كانـــت، 
ي شـكل  لاختصاص الأصلي للقضاء أو التـدخل في صـلاحياته  ويقصد به كذلك عدم المساس 

 .1من الأشكال

واســتنادا علــى المفهــومين اتجهــت بعــض الــدول والأنظمــة السياســية إلى فكــرة اســتبعاد وزيــر 
عتبـاره المسـؤول الأول والمشـرف علـى قطـاع ا لـس الأعلـى للقضـاء  لعدل عن تولي منصب رئـيس ا

لتـالي فـان اسـتبعاده مـن  القضاء ووزارة العدل بصفته ممثل للسـلطة التنفيذيـة وعضـوا مـن أعضـائها و
ت الــتي تجســد مبــدأ اســتقلال القضــاء وإعمــالا بمبــد أ تقلــد هــذا المنصــب يعتــبر إحــدى أهــم الضــما

  الفصل بين السلطات. 

ــدأ اســتقلالية القضــاء  أمــا عــن فــإن مــا جــاء بــه تعــديل موقــف الدســتور الجزائــري مــن مب
في مجـــال تكـــريس مبـــدأ اســـتقلالية القضـــاء، يعتـــبر ســـابقة لم تعرفهـــا  2020الدســـتور الجزائـــري لســـنة 

ال، بحيث جسد الم ةالدساتير الجزائرية السابقة، وخطوة ايجابي ؤسس الدستوري هـذا رزة في هذا ا
المبـدأ مـن خـلال مـا ورد في المـواد الـواردة في الفصـل الرابـع مـن البـاب الثالـث مـن هـذا التعـديل والـتي 

(البــاب الثالــث: تنظــيم الســلطات والفصــل بينهــا / الفصــل الرابــع: يمكــن التطــرق إليهــا كــالاتي: 

  القضاء)

 ضع إلا للقانون".: " القضاء سلطة مستقلة. القاضي مستقل، لا يخ163المادة  -

ت وحقوق المواطنين طبقا للدستور".164المادة  - تمع وحر  : " يحمي القضاء ا

سم الشعب"166المادة  -  .2: "يصدر القضاء أحكامه 

                                                           
لنعامة، 1  د. شريفي الشريف أستاذ محاضر، د. عماري نور الدين أستاذ محاضر، معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي صالحي احمد 

لد الخامس، العدد "تكريس استقلالية القضاء كركيزة لتحقيق دو  ، 09، الرقم التسلسلي 01لة القانون في الجزائر"، مجلة القانون والعلوم السياسية، ا
  . 172، 171، ص 2019جانفي 

  .2020من التعديل الدستوري  166، و164، 163أنظر المواد  2
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: "قاضي الحكم غير قابل للنقل إلا ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية 172المادة:  -

ه ديبية عليه  لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن أد العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة 

ت التي يحددها القانون  أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضما

لس الأعلى للقضاء".   بموجب قرار معلل من ا

لس الأعلى للقضاء استقلالية القاضي"180المادة  -  .1: " يضمن ا

لســالفة الــذكر أن المؤســس الدســتوري أبــدى موقفــه تجــاه مــا يســتخلص مــن مضــمون المــواد ا
تكريس صارخ لمبدأ استقلالية القضاء، وذلك يتضح جليا من خلال إقراره صراحة ضمن النصوص 
ت المقــررة لتكــريس هــذه الاســتقلالية، كمــا تجــدر  الدســتورية علــى اســتقلالية القاضــي، وكــذا الضــما

ل نصــــت علـــى التشـــكيلة الجديــــدة للمجلـــس الأعلــــى مــــن هـــذا التعـــدي 180الإشـــارة إلى أن المـــادة 
ت الـتي تكـرس اسـتقلال القضـاء، وذلـك  للقضاء، والتي تعتبر كذلك ضمانة أخرى من أهم الضما
لــس، كمــا اسـتحدثت العضــوية المحايــدة الــتي تتضــمن  مـن حيــث اســتبعاد وزيــر العـدل مــن عضــوية ا

لـــس الـــوطني لحقـــوق الإ نســـان، وهـــذا بخـــلاف مـــا اقـــره التعـــديل عنصـــر الكفـــاءة، وعضـــوية رئـــيس ا
  . 20162الدستوري السابق لسنة 

  مبدأ قرينة البراءة: - لثا

ــا في جميـــع الأنظمــة القانونيـــة،  يعــد مبــدأ قرينـــة الــبراءة مــن أهـــم المبــادئ القانونيـــة المعــترف 
الـتي تحـوم حولـه وتعني قرينة البراءة "افتراض البراءة في كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشـكوك 

  . 3أو تحيط به"

هذا المبدأ فقد وضعت مختلف التشريعات المقارنة قواعـد وأحكـام قانونيـة عديـدة،  سولتكري
اعتبرهــا الــدكتور عبــد الرحمــان خلفــي في كتابــه: "الإجــراءات الجزائيــة في التشــريع الجزائــري والمقــارن" 

                                                           
ن  1   .2020من التعديل الدستوري  180و 172أنظر الماد
  .2020من التعديل الدستوري  180يمكن الرجوع إلى المادة  2
  .23، ص2013جهاد الكسواني، قرينة البراءة، طبعة أولى، دار وائل للنشر، عمان،  3
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ا نتائج مترتبة عن المبدأ، وتتمثل في: القاعدة  الأولى مفادها أن الشـك يفسـر لصـالح المـتهم، على أ
  . 1أما القاعدة الثانية فمفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة

فقد تبنى الدسـتور الجزائـري مبـدأ قرينـة أما موقف الدستور الجزائري من مبدأ قرينة البراءة 
زائيـة الـذي تضـمن عـدة إجـراءات البراءة كمبدأ دستوري نظم أحكامه بموجـب قـانون الإجـراءات الج

ته الأساسـية إعمـالا بمبـدأ قرينـة الـبراءة.  لآجـل ذلـك يعتـبر قـانون  2تضمن حماية حقوق المتهم وحر
ت الفردية وضما لحق الدفاع ووسيلة لتحقيق العدالة   .3الإجراءات الجزائية سياجا للحر

بكـل أشـكال الحمايـة مـن  كما كرس المؤسس الدستوري الحـق في الحريـة مـن خـلال إحاطتـه
كــل أنــواع الانتهاكــات والاعتــداءات، ومــن تعســف كــل الأطــراف أو الســلطات أ كانــت، وهــو مــا 

 مبـدأ قرينـة الـبراءةلاسـيما إقـرار  2020نصت عليه العديـد مـن المـواد في التعـديل الدسـتوري لسـنة 

إدانتـــه، في إطـــار : "كـــل شـــخص يعتـــبر بريئـــا حـــتى تثبـــت جهـــة قضـــائية  41المـــادة الـــوارد في نـــص 
. وهـــو مـــا تم الإعمــال بـــه وتجســـيده في قـــانون الإجــراءات الجزائيـــة الجزائـــري المعـــدل 4محاكمــة عادلـــة"

الإجـراءات مـن قـانون  المـادة الأولىفي المادة الأولى منـه ( يمكـن الرجـوع لـنص  2017والمتمم سنة 

  .5) الجزائية المعدل والمتمم

  مبدأ الشرعية -رابعا

ت في يعتـــبر مبـــدأ الشـــ رعية مـــن بـــين أهـــم المبـــادئ الأساســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا قـــانون العقـــو
ت الــتي تحقــق محاكمــة عادلــة، ويعــني هــذا المبــدأ انــه لا  مختلــف تشــريعات العــالم، ويعتــبر مــن الضــما

                                                           
لثة منقحة ومعدلة،  1   .55، دار بلقيس، الجزائر، ص2017الدكتور عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، طبعة 
تنة، "قرينة البراءة في التشريع الجزائري"، مجلة الفكر، العدد أ.د. زرارة لخضر  2 أستاذ تعليم عالي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 

 .58الحادي عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص
  .46ة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون سنة، صعبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائي 3
  .2020من التعديل الدستوري  41المادة  4
 155-66. المعدل والمتمم للأمر 2017مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28المؤرخ  07-17المادة الأولى من القانون رقم  5

 20للجمهورية الجزائرية / العدد  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية 1966يونيو سنة  8فق الموا 1386صفر عام  18المؤرخ في 
  م. 2017مارس سنة  29ه الموافق 1438صادرة بتاريخ أول رجب عام 
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يمكـن تجــريم فعــل مــا لم يــنص القــانون علــى تجريمـه صــراحة، ولا يمكــن توقيــع أي عقوبــة أو تــدابير امــن 
أو الجاني خلافـا لتلـك المقـررة والمنصـوص عليهـا صـراحة في القـوانين، أي أن القـانون هـو على المتهم 

ه كمـــا 1المصـــدر الوحيـــد للتجـــريم أو العقـــاب ـــواردة أد ، وهـــو مـــا ورد في مضـــمون نصـــوص المـــواد ال
  سنبينه في الفقرة الموالية.

م، بحيــث لا إن أهميــة مبــدأ الشــرعية تكمــن في كونــه ضــمانة أساســية لحقــوق الأفــراد وحــر 
يمكن تجريم أفعالهم ولا العقاب عليها إلا بموجب قانون صريح، كما يساهم في تكريس مبـدأ العدالـة 
لتـالي  تمع من منطلق فكـرة الـردع العـام، و والمساواة بينهم ويحقق الأمن والاستقرار بين الأفراد في ا

ت ت الدستورية الهامة لحماية الحر   . 2فهو من الضما

فقـد كـرس الدسـتور الجزائـري الحـق في موقف الدستور الجزائري من مبدأ الشـرعية  ا عـنأم

 ( لاســيما شــرعية الــنص الجنــائي) مبــدأ الشــرعيةمــن خــلال تجســيد  2020الحريــة ضــمن تعــديل 

: " لا يتــــابع احــــد، ولا يوقــــف أو يحتجــــز، إلا ضــــمن الشــــروط 44المــــادة الــــذي تم إقــــراره في نــــص 
لقــانون، وط وهــو الأمــر الــذي تم إقــراره والإعمــال بــه في  3بقــا للأشــكال الــتي نــص عليهــا".المحــددة 

ت الجزائــري في مادتــه الأولى ، 4: " لا جريمــة ولا عقوبــة أو تــدابير امــن بغــير قــانون" قــانون العقــو

المـادة ودلـك مـا نلتمسـه في نـص  (لاسـيما عـدم رجعيـة الـنص الجنـائي)ومبدأ عدم رجعية القوانين 

ـرم"2020الدستور  من تعديل 43 ، 5: " لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكـاب الفعـل ا

                                                           
ت، الشرعية الدستوريةاحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري  1 في قانون الإجراءات الجزائية)، الطبعة  (الشرعية الدستورية في قانون العقو

  .56، دار هوما، ص2008، دار الشروق، 2002
2https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=23915 plateforme pédagogique 
de l'Université Sétif2، 

رة الموقع بتاريخ     دقيقة بتوقيت ولاية معسكر المحلي، الجزائر. 53و 01على الساعة  01/05/2021تم ز
  المذكور سالفا. 2020من التعديل الدستوري  44المادة  3
ت المعدل والمتمم.م، المتضمن قانون الع1966يونيو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  1المادة  4   قو
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ذا المبدأ في  ت الجزائري في المادة الثانية منهوتم الإعمال  : " كـالآتيالتي ورد نصها   قانون العقو
ت على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة"   . 1لا يسري قانون العقو

ثر فوري"مبدأ عدم رجعية ا -خامسا ن القانون    لنص: "سر

ـــة الـــذي يعـــد مـــن المبـــادئ    ـــائج المباشـــرة لمبـــدأ الشـــرعية الجنائي يعتـــبر هـــذا المبـــدأ مـــن أهـــم النت
ت الفرديـة، ويعتـبر ذا  الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العقابية الحديثـة في حمايـة الحقـوق والحـر

ا، وتجــدر الإشــارة أهميــة كبــيرة مــن الناحيــة القانونيــة، لــذلك اعترفــ ت بــه معظــم الــدول ضــمن تشــريعا
ثــر فــوري أي مــن حيــث الزمــان، كمــا إن هــذا  إلى إن هــذا المبــدأ يفضــي إلى نطــاق تطبيــق القــانون 
المبـــدأ تـــرد عليـــه جملـــة مـــن الاســـتثناءات لاســـيما تطبيـــق القـــانون الأصـــلح للمـــتهم، وقاعـــدة صـــدور 

وأن لا يكون القانون القديم محل التطبيق من القوانين القانون الجديد قبل الحكم البات في الدعوى، 
م   .2المؤقتة. بحيث أن هذه الاستثناءات تنصب في مصلحة الأفراد وحماية لحقوقهم وحر

إن الدســـتور موقـــف الدســـتور الجزائـــري مـــن مبـــدأ عـــدم رجعيـــة الـــنص الجنـــائي أمـــا عـــن 
وذلـك بـنص  2020الدسـتوري لسـنة  الجزائري تبنى مبـدأ عـدم رجعيـة الـنص الجنـائي ضـمن التعـديل

منــه والســابق ذكرهــا أعــلاه. كمــا تبــنى المشــرع الجزائــري هــذا المبــدأ مــن خــلال  43صــريح في المــادة 
ت الجزائري التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة أعلاه.   تكريسه في المادة الثانية من قانون العقو

النظام القانوني الجزائري تبـنى مبـدأ عـدم بناء على ما سبق ذكره في الفقرة السابقة يتضح أن   
رجعية القوانين من خلال إقراره ضمن الدستور كمبدأ دسـتوري، ثم تكريسـه ضـمن التشـريع بموجـب 
ت العامـة في الدسـتور والقـانون  ت الأمـر الـذي يعتـبر ضـمانة هامـة مقـررة لحمايـة الحـر قانون العقـو

  الجزائري.

                                                           
ت الجزائري المعدل والمتمم، سبق ذكره. 2المادة  1   من قانون العقو
ن النص الجنائي من حيث الز سوق أهراس،  -د نواورية محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الشريف مساعدية 2 مان دراسة "نطاق سر

العدد الرابع، مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري"، مجلة الاقتصاد والقانون جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس الجزائر، 
  .24. 22. 18، ص 2019جوان 
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الدســتور الجزائــري أعطــى مكانــة هامــة للحــق في الحريــة علــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول أن   
ت وأشــكال الحمايــة، الأمــر الــذي يظهــر مــن خــلال  مــن خــلال إقرارهــا وإحاطتهــا بمختلــف الضــما
تخصيص عدد معتبر من المواد ضمن الدستور وما تتضمنه في فحواها من مضامين تتبنى فكرة الحرية 

  ت الكفيلة بحمايتها. وتقر لها حيز واسع جدا من المبادئ والضما



 

ت العامــة ضــمن دســتور مــدون  ســبقت الإشــارة إلى أن مبــدأ التنصــيص علــى الحقــوق والحــر
ت العامــة،   ت الدســتورية المقـــررة لحمايــة الحـــر كمـــا أن تطبيــق تلـــك المبـــادئ يعتــبر مـــن أهــم الضـــما

لمفهـوم المقصـود في هـذه الدراسـة  ت الخاصـة  وتكريسها في النظام القانوني للدولة يعتبر من الضما
ت العامة في متن نصوص الدسـتور يعتـبر في حـد ذاتـه ضـمانة دسـتورية  لتالي فان إقرار تلك الحر و

ت العامة ا لتي نص عليها تعـديل الدسـتور الجزائـري لسـنة خاصة، وعليه يمكننا التطرق إلى أهم الحر
عتباره التعديل الساري التطبيق: 2020   عتباره آخر تعديل دستوري في الجزائر و

 

  الحق في الحياة والحرية والأمن  -أولا

لإنســـان كمـــا ورد في  مـــن  38صـــياغة نـــص المـــادة إن الحـــق في الحيـــاة حـــق طبيعـــي لصـــيق 
ن البشـــر هـــم  2020تعـــديل  ـــة مـــن الاعـــتراف  ـــة ينشـــا بداي ـــري. أمـــا الحـــق في الحري للدســـتور الجزائ

لرغم من أهمية هذا الحق فهنـاك حـالات يكـون فيهـا  نفسهم و المخلوقات الذين يحكمون أنفسهم 
نى أن ممارســـة أي إنســـان ضــرورة لتقييـــد حريـــة الإنســـان لاســـيما في حالـــة المســـاس بحقـــوق الغـــير، بمعـــ

لحريته لا يجب أن تتعدى الحدود التي تمس بحرية الغير وإلا وجب الدفاع عن الحرية الـتي تم الاعتـداء 
ت بموجـب تـدابير الضـبط  تمع أين يتم تقييد بعـض الحـر عليها. كما هو الأمر في حالة المساس 
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الحالـــة الثالثـــة فتتجســـد في تقييـــد حريـــة  الإداري بغــرض الحفـــاظ علـــى احـــد أركـــان النظـــام العـــام. أمـــا
الشخص قصد حمايتها منه هو شخصيا مثلما تعمل به بعض الدول في إطار حماية الأشخاص مـن 

  .1محاولة الانتحار والحجر عليهم في مستشفى

 38المـادة الحـق في الحيـاة صـراحة بـنص  2020لقد اقـر التعـديل الدسـتوري الجزائـري لسـنة   
لإنســان، يحميــه كــالآتيور الجزائــر والــوارد نصــها  لدســت 2020مــن تعــديل  : "الحــق في الحيــاة لصــيق 

، كمـا نـص هـذا التعـديل 2القانون، ولا يمكن أن يحرم احد منه إلا في الحالات التي يحددها القـانون"
ـذا المفهـوم الـذي تطرقنـا إليـه في الفقـرة السـابقة ضـمن العديـد مـن المـواد سـواء  على الحـق في الحريـة 

: "الشعب الجزائري الفقرة الأولى من الديباجةيح العبارة أو ضمنيا، ومن أمثلة ذلك ما نصت بصر 

علـى التـوالي أن: " لا يمكـن  3و 2في الفقـرتين  34نصـت المـادة حر، ومصمم على البقاء حرا"، و
ت إلا بموجــــب قــــانون، ولأســــباب مرتبطــــة بحفــــظ النظــــام العــــام  ت والضــــما تقييــــد الحقــــوق والحــــر

ت أخــــرى يكرســــها والأ مــــن، وحمايــــة الثوابــــت الوطنيــــة وكــــذا تلــــك الضــــرورية لحمايــــة حقــــوق وحــــر
ت"     .3الدستور". " في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحر

ــنظم الوضــعية في مؤلفــه:  الأســتاذ محمــود حمبلــيورد عــن لقــد  " حقــوق الإنســان بــين ال

ســـة حـــق الأمـــن الشخصـــي مرهونـــة بســـلامة الأشـــخاص ولا امـــن إلا أن ممار  والشـــريعة الإســـلامية"
عتبـار أن  ت  نتفاء القيود، كون أن البعض يرى أن هذا الحق يعتبر أساسا تستند عليه كافة الحـر

، 4هذا الحق يتمثل أصلا في حماية الأشخاص من كل اعتداء أو قبض، أو حبس، أو تقييد تعسفي

الإعـلان العـالمي لحقـوق ية هـذا الحـق مثلمـا هـو الأمـر فيمـا جـاء بـه وقد كرست مجمل المواثيق الدول

العهــد الــدولي منــه، وهــو مــا اقــره  المــادة التاســعةو المــادة الخامســةو المــادة الثالثــةضــمن  الإنســان

                                                           
  .26الأستاذ عبد العزيز بن محمد الصغير، مرجع سابق، ص  1
  .2020وري من التعديل الدست 38المادة  2
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  .58، ص1995محمود حمبلي، حقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية، 4 
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ـــة والسياســـية ـــوق المدني لحق ـــذي نصـــت  الخـــاص  ـــه الســـابعةال علـــى عـــدم جـــواز الإخضـــاع  مادت
لكرامــة، أو إجــراء تجربــة طبيــة أو علميــة علــى  للتعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المســاس 

  .1شخص دون علمه وموافقته

منــه الــتي  39المــادة ضــمن  2020أمــا الدســتور الجزائــري فقــد كــرس هــذا الحــق في تعــديل 
تنص على ما يلي: " تضمن الدولة عدم انتهـاك حرمـة الإنسـان. يحظـر أي عنـف بـدني أو معنـوي، 

لكرامـة. يعاقـب القـانون علـى التعـذيب، وعلـى المعـاملات القاسـية، واللاإنسـانية أو أو أي مساس 
لبشر"   . 2المهينة، أو الاتجار 

منــه لحمايــة  40كمــا خصــص هــذا المؤســس الدســتوري الجزائــري ضــمن هــذا التعــديل المــادة 
ت الأفـراد المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف. في حـين كـرس حمايـة شـاملة لحـر

والمــواطنين ضــد تعســف الســلطات وأعــوان الشــرطة القضــائية أثنــاء أو بمناســبة ممارســتهم لمهــامهم في 
مجال التفتيش أو التوقيـف، أو التوقيـف للنظـر، وإقـرار حـق التعـويض للأشـخاص محـل حـبس مؤقـت 

ت الأفراد. واقر هـذا التعـديل  تعسفي أو خطا قضائي وهو ما يجسد ضمانة أخرى غير مباشرة لحر
ضمان الدولة لعدم انتهاك حرمـة المنـازل وقيـدها بشـروط وضـوابط لاسـيما صـدور أمـر مكتـوب عـن 

، 47 46، 45  44 ،43، 41، 40، 39الســـلطة القضـــائية المختصـــة، وذلـــك كلـــه ضـــمن المـــواد: 

  .20203من التعديل الدستوري  48

  حرية اختيار موطن الإقامة وحرية التنقل  - نيا

لتنقل أن يحق لكل فرد أن يتنقل بحرية من مكان إلى مكـان سـواء داخـل إقلـيم يقصد بحرية ا
  الدولة الواحدة أو من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى دون أي مانع أو قيد إلا ما يفرضه القانون.

                                                           
ت العامة في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق 1 ت الحر ت، كلية الحقوق والعلوم السياسية لمحرزي بومدين، ضما وق والحر

  .10، ص2014/2015أدرار،  -جامعة احمد درارية
  .2020من التعديل الدستوري  39المادة  2
  .2020من التعديل الدستوري  .48، 47 46، 45، 44، 43، 41، 40، 39المواد:  3
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أما أن يختار الأفراد مكان إقامتهم وعدم تحديـده لهـم علـى وجـه الإلـزام والديمومـة يعتـبر احـد 
  .1حرية التنقل، فالفرض الجبري للإقامة يعتبر قيدا سلبيا على حرية التنقلمرتكزات 

لقــد اقــر الدســتور الجزائــري حريــة اختيــار مــوطن الإقامــة وحريــة التنقــل، وذلــك ضــمن تعــديل 
  منه والتي تنص على ما يلي: 49من خلال نص المادة  2020

ر بحريـة مـوطن إقامتـه، وأن يتنقـل بحريـة " يحق لكل مـواطن يتمتـع بحقوقـه المدنيـة والسياسـية، أن يختـا
  عبر التراب الوطني.

  .2لكل مواطن الحق في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه..."

ئق والإحصائيات  - لثا   حرية الوصول إلى المعلومات والو

ئـــق والإحصـــائيات مـــن  أورد المؤســـس الدســـتوري اعترافـــه بحريـــة الوصـــول إلى المعلومـــات والو

(الحــق ومــا يقابلــه مــن ربطهــا بتمتــع المــواطن بحــق الوصــول إليهــا، وذلــك نظــرا لمــا يخولــه معــنى  خــلال

) للمـواطن مــن سـلطة تلـزم كـل المؤسسـات بتمكــين المـواطن مـن حريـة الوصــول إلى واجـب أو التـزام
ت الغـير مـن خـلال  ئـق والإحصـائيات، مـع مراعـاة حفـظ وحمايـة حقـوق وحـر تلك المعلومات والو

. الأمـر الـذي يتجلـى في مـنح تلـك الحريـة للمـواطن ومنعـه المنع الذي يقابل أسلوب المنحأسلوب 
لمصــــالح المشــــروعة  لحيــــاة الخاصــــة للغــــير وبحقــــوقهم، و لمســــاس  مــــن ممارســــتها إذا مــــا تعلــــق الأمــــر 

  للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن القومي، وهو ما ورد ضمن نص الفقرة الثانية من ذات المادة.

 

  حرية الرأي وحرية ممارسة العبادات -أولا

كملهـــا، وتتضـــمن في  ـــا تخـــص الجماعـــة  لطـــابع الاجتمـــاعي كو ت الفكريـــة  تتميـــز الحـــر
نــة وحريــة الــرأي والصــحافة والتعلــيم والتجمــع، أمــا حريــة  ممارســة العقيــدة فحواهــا حريــة العقيــدة والد

                                                           
  .40- 39-38د. موفق طيب شريف، مرجع سابق، ص  1
  .2020يل الدستوري من التعد 49المادة  2
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والــدين فتتمثــل في عــدم جــواز إخضــاع أي شــخص إلى أي إكــراه مــن شــانه تعطيــل حريــة الأفــراد في 
ت أو العقائـــد الـــتي يختارهـــا ـــا المقدمـــة والمنطلـــق 1الانتمـــاء إلى إحـــدى الـــد ، وتعتـــبر حريـــة الـــرأي أ

طـن الفـرد و  سـريرته وضـميره، أمـا الرئيسي لتشكيل فكر الإنسـان، حيـث تبقـى هـذه الحريـة حبيسـة 
ــا بــذلك تنتقــل إلى حريــة تعبــير ــا الغــير فإ ، وقــد فصــل 2إذا انتقلــت مــن البــاطن إلى الظــاهر وعلــم 

لفصــل بينهمــا في مــادتين  المؤســس الدســتوري الجزائــري بــين حريــة الــرأي وبــين حريــة التعبــير وذلــك 

حريـــة التعبـــير في ، و51ة حريـــة الـــرأي في المـــادكـــإقراره   2020منفصـــلتين في التعـــديل الدســـتوري 

مـن التعـديل الدسـتوري  51، حيث اقر حرية الـرأي وحريـة ممارسـة العبـادات ضـمن المـادة 52المادة 
لتنصيص عليها كالتالي: 2020الجزائري لسنة    صراحة 

: "حرية ممارسـة العبـادات مضـمونة وتمـارس في إطـار 2الفقرة  -" لا مساس بحرمة الرأي "  1الفقرة 
  قانون".احترام ال

  حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي  - نيا

ورد الاعتراف بحرية التعبـير وحريـة الاجتمـاع وحريـة التظـاهر السـلمي ضـمن تعـديل الدسـتور 

 1علــى النحــو التــالي: ف 52في المــادة مــن خــلال التنصــيص عليهــا صــراحة  2020الجزائــري لســنة 
حريــة الاجتمــاع وحريــة التظــاهر الســلمي مضــمونتان، وتمارســان : " 2"حريــة التعبــير مضــمونة". ف

ما". غـير انـه ربـط ممارسـة حريـة التظـاهر بمعيـار السـلمية قصـد الحفـاظ علـى الأمـن  بمجرد التصريح 
ت العامة للغير   .3القانوني والنظام العام وحماية الحقوق والحر

                                                           
ت العامة في الدستور الجزائري، مرجع سابق ص  1 ت الحر   .14لمحرزي بومدين، ضما
ت العامة ودولة القانون، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 2 ، 2009/2010 1صالح دجال حماية الحر

  . 275ص
  .2020عديل الدستوري من الت 52أنظر المادة  3
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  حرية الصحافة  - لثا

ختلــف أشــكاله (حريـــة الإصــدار وحريـــة النشــر) بمثابـــة يعتــبر مبــدأ حريـــة العمــل الصـــحفي بم

، وقـد نــص في 1962أيلــول  14قــانون المطبوعـات الصــادر في المبـدأ الأساسـي الــذي انطلـق منــه 
مادتـــه الأولى: "المطبعـــة والصـــحافة والمكتبـــة ودار النشـــر والتوزيـــع حـــرة، ولا تقيـــد هـــذه الحريـــة إلا في 

، وقد اعترف الدستور الجزائري بحريـة الصـحافة بصـريح 1نون"نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القا

مـــن خـــلال نـــص الفقـــرة الأولى مـــن ذات  2020مـــن التعـــديل الدســـتوري  54المـــادة العبـــارة ضـــمن 
  . 2المادة الوارد كالتالي: " حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، مضمونة"

 

  حرية المشاركة في الحياة السياسية:  -أولا

ـــه الأساســـية"في مؤلفـــه:  هـــاني ســـليمان طعيمـــاتورد عـــن  ت أن  "حقـــوق الإنســـان وحر
ـا: "الحقـوق الـتي يسـاهم الفـرد بواسـطتها في إدارة شـؤون الدولـة أو  ت السياسية تعـرف علـى أ الحر

لتي يكتسبها الشخص شرعا، ويسـاهم بواسـطتها في إدارة شـؤون في حكمها، وهي كذلك الحقوق ا
عتباره من مواطنيها"   . 3دولته، أو في حكمها 

لرجــــوع إلى الدســــتور الجزائــــري وفــــق أخــــر تعــــديل لســــنة     ــــة فقــــد نــــص علــــى  2020و حري

و بطريقــة غــير مباشــرة وذلــك مــن خــلال إقــراره لهــذه الحريــة علــى النحــ المشــاركة في الحيــاة السياســية
  التالي:

                                                           
  .32محمد حسن دخيل، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .2020من التعديل الدستوري  54أنظر المادة  2
ته الأساسية" للمؤلف هاني سليمان طعيمات.  3 ت العامة  نقلا عن:تعريف وارد في مؤلف "حقوق الإنسان وحر ت الحر لمحرزي بومدين، ضما

 .21، صفي الدستور الجزائري، مرجع سابق
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ـا الأولى صـراحة علـى أن: 7المـادة من خـلال نـص   -1 "الشـعب مصـدر كـل  الـتي تـنص في فقر

  .1" السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"بينما تنص في الفقرة الثانية منها على:  سلطة".

الـتي نصـت علـى أن: السـلطة التأسيسـية ملـك للشـعب، وأن الشـعب  8المادة  من خلال نص -2
واســطة المؤسســات الدســتورية الــتي يختارهــا، وأن الشــعب يمــارس هــذه الســيادة أيضــا يمــارس ســيادته ب

عــن طريــق الاســتفتاء وبواســطة ممثليــه المنتخبــين، مــع الإشــارة إلى إمكانيــة لجــوء رئــيس الجمهوريــة إلى 

الـتي ورد نـص  16المـادة ، هـذا وقـد نصـت 2إرادة الشعب مباشـرة في الفقـرة الأخـيرة مـن هـذه المـادة
لإقــرار علــى الدولــة تقــوم علــى مبــادئ التمثيــل الــديمقراطي، والفصــل بــين  الفقــرة الأولى منهــا صــريحا 

ت والعدالــة الاجتماعيــة. ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة  الســلطات، وضــمان الحقــوق والحــر
عتبــاره الإطــار الــذي يعــبر فيــه الشــعب لــس المنتخـب  ت السياســية مــن خــلال دســترة ا  علـى الحــر

لــس المنتخــب هــو قاعــدة اللامركزيــة ومكــان مشــاركة  19المــادة عــن إرادتــه. كمــا نصــت  علــى أن ا
  . 3المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

، فقـد ممارسـة الحـق في الحيـاة السياسـيةتكملة لما سبق ذكـره سـالفا مـن مـواد أقـرت للمـواطنين  -3

، وألزمــت الدولــة بتشــجيع ذات اتحــق إنشــاء الجمعيــالــتي نصــت علــى  53المــادة وردت كــل مــن 

لكــل مــن تتــوفر فيــه الشــروط القانونيــة مــن المــواطنين  56المــادة المنفعــة العامــة منهــا. في حــين أقــرت 

 حـق إنشـاء الأحـزاب السياسـيةالـتي أقـرت  57المـادة الحق في الترشح أو الانتخاب. كما جـاءت 
  مع تنظيمه وتقييده ببعض الضوابط والشروط.

لحرية في ممارسة الحياة السياسية من طرف المؤسس الدستوري وهذا ما يجسد إ قرار واعتراف صارخ 
عنــد هــذا الحــد في مجــال الاعــتراف بحريــة المشــاركة في الحيــاة  يالجزائــري. لم يكتفــي المؤســس الدســتور 

                                                           
  السابق الذكر. 2020من التعديل الدستوري  7المادة أنظر  1
  السابق ذكره. 2020من التعديل الدستوري  8المادة أنظر  2
  السابق الذكر. 2020من التعديل الدستوري  19، 16، 8المواد أنظر  3
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ــالس  ــذه الحريــة للمــرأة ووســع مــن حظــوظ السياســية، بــل انــه خصــص مــادة خاصــة تمثيلهــا في ا
  .1وإحالة مسالة تحديد شروط تطبيق هذا الحكم إلى القانون العضويالمنتخبة 

 حرية العمل - نيا

عتبـــاره يمثـــل ردة الفعـــل  يعتـــبر الحـــق في العمـــل ضـــمانة أساســـية لاســـتمرار الحيـــاة البشـــرية، 
ـــذه الحريــة قصـــد  الطبيعيــة لتلبيــة حاجيـــات الأفــراد، لـــذلك كــان مـــن الضــروري أن يتمتـــع الإنســان 

ـدد للكيـان مين حيات حيـة أخـرى، فالعمـل هـو العنصـر ا ه من جهة، وضما للعيش الكريم من 
البشري ومصدر الاسـتقرار الاجتمـاعي كمـا أن لـه ذات الأهميـة في قيـام الحضـارة الإنسـانية والحفـاظ 
عليهــــا وتقــــدمها، واحــــد الشــــروط اللازمــــة للتنميــــة ومواجهــــة الفقــــر، وهــــو مصــــدر للأمــــن والســــلام 

  .2في العالم والاستقرار

 66مــن خــلال نــص المــادة  2020لقــد كــرس الدســتور الجزائــري حريــة العمــل ضــمن تعــديل 
من ذات التعديل، كما أن المؤسـس الدسـتوري أورد إضـافة جديـدة تتمثـل في دسـترة الحـق في الأجـر 

ريـخ الدسـاتير الج ا الدستور الجزائـري لأول مـرة في  زائريـة مقابل العمل، وهذه تعتبر سابقة يعترف 
  .3السالفة الذكر 66وهذا ضمن المادة 

  حرية التجارة والاستثمار والمقاولة  - لثا

تتمثــل حريــة التجــارة في حــق إنشــاء وتســيير المشــاريع التجاريــة والصــناعية والزراعيــة الخاصــة، 
ا أسـاس الحريـة الا ما، كما أ . تصـاديةقوالتملك والتبادل التجاري، وفقا للقانون والتنظيم المعمول 

لاسـتثمار والمقاولـة ضـمن  2020وقد أشار الدستور الجزائري في تعـديل  إلى حريـة التجـارة مرتبطـة 

                                                           
سي رقم  59، 57، 56، 53المواد أنظر  1   .16، 15السالف الذكر، ص  2020وري التعديل الدستالمتضمن  442-20المرسوم الر
  .203، 202د. موفق طيب شريف، مرجع سابق، ص 2
سي رقم  من 66أنظر المادة  3   .17السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442- 20المرسوم الر
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ضـمن هـذا التعـديل  المؤسـس الدسـتوري يقـر حريـة المقاولـة لأول مـرةمنه مع العلم أن  61المادة 
  .1في حين كانت ما عداه تفتقر إلى هذا الإقرار



 

ا الراميـــة إلى بســـط حيـــز أوســـع مـــن الهيمنــــة    الملاحـــظ أن طبيعـــة الدولـــة الحديثـــة ومقتضـــيا
ت الأفراد  ا المساس بحر ال في ممارسة العديد من التصرفات التي من شا والسيادة، مما أفسح لها ا

ـم مـن أضـرار جـراء تلـك التصـرفات بذريعـة تحقيـق دون إعطائهم الحـق في مسـا ئلتها رغـم مـا يلحـق 
ت العامـة للأفـراد ليسـت  المصلحة العامة وحفظ النظام العام وعلى هذا الأسـاس يمكننـا القـول الحـر
تمع فقط، وإنما هي محل اعتداء من طـرف السـلطات  محل اعتداء من طرف غيرهم من الأفراد في ا

ت العامـة للأفـراد في ظـل تطـور فلسـفة الدولـة بمفهومهـا المعاصـر أيضا، بل إن اخطر مـ ا يهـدد الحـر
م داخليا من طرف أجهـزة السـلطة التنفيذيـة بحجيـة  هو ما يواجهه الإفراد من تضييق وانتهاك لحر

  حفظ النظام العام.

ت العامـة ة الحـلذلك فان المبادئ المختلفة التي اقرها الدستور الجزائـري لم تعـد كافيـة بحمايـ ر
وظــائف الدولــة الحديثــة وتنــوع أنشــطة الإدارة وتعــارض المصــالح، فكــان مــن الضــروري  في ظــل تعــدد

إقرار جملة من الآليات للتصدي إلى كل أشكال التعسف في حق الأفراد لاسيما من طـرف السـلطة 
اتية، خصـص الفـرع التنفيذية، وعليه ارتكز في هذا الإطار علـى الآليـات الرقابيـة، والآليـات المؤسسـ

الأول لرقابـــة الســـلطات (التنفيذية/التشريعية/القضـــائية) علـــى أعمـــال الإدارة، بينمـــا خصـــص الفـــرع 
عتبارهــا مؤسســات  الثــاني للرقابــة الشــعبية، في حــين تم تخصــيص الفــرع الثالــث للســلطات المســتقلة 

ت العامة. وذلك على    النحو التالي: دستورية مستقلة كآلية مؤسساتية تضمن حماية الحر

                                                           
سي رقم  61أنظر المادة  1   .16ر، صالسالف الذك 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
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 الرقابة الإدارية (رقابة السلطة التنفيذية) -أولا

تســـمى الرقابـــة الإداريـــة ويصـــطلح إليهـــا الرقابـــة الذاتيـــة نظـــرا لاتحادهـــا في المنبـــع مـــع مصـــدر 
ـــا لتقـــف علـــى مـــدى العمـــل الخاضـــع للرقابـــة، فهـــي بـــذ لك تراقـــب نفســـها بنفســـها بواســـطة أجهز

ــا بنــاء علــى تلــك الرقابــة إذا تبــين  ا وملائمتهــا كمــا لهــا أن تســحب أو تعــدل قرارا مشــروعية تصــرفا
ر المترتبة عنه. والإدارة بوصفها  انه غير ملائم مع مراعاة القيود الواردة على هذا الشأن في مجال الآ

لأحكام القانون فإذا خالفت حكم القانون أو قامت بعمل إداري استنادا إلى سلطة تنفيذية تخضع 
  . 1قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل

ـا: " الرقابـة الـتي تمارسـها الإدا اكما عرفها البعض علـى أ  رة بنفسـها علـى أعمالهـا وتصـرفا
ا الإدارة داخليا للتحقق مـن مـدى مشـروعية أعمالهـا أي مطابقتهـا للقـانون،  فهي رقابة دائبة تقوم 

  .2أو ملائمتها للصالح العام في بعض الأحيان"

ســـية الـــتي  تنقســـم الرقابـــة الإداريـــة إلى صـــورتين، بحيـــث تتمثـــل الصـــورة الأولى في الرقابـــة الر
تتجسد في النظام الإداري المركزي، بينما تتجسد الصورة الثانية في الرقابة الوصائية التي نجد تطبيقها 

  .3 نظام اللامركزية الإداريةفي

                                                           
لى أعمال الطالب عبد الله عبد الرحمن عبد الله نصار تحت إشراف الدكتور: عبد العزيز عجبنا محمد البشير، "الأساس القانوني للرقابة الإدارية ع 1

  27(دراسة مقارنة)"، ص الإدارة
2  . - Marcel (w) ،Le Contrôle Juridictionnel de L'administration. Cours de doctorat ، professé 

à la faculté de droit de Caire. 1949. P6. 
مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع،  "دراسة تحليلية وتطبيقية"حمدي سليمان سميحات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية  3

  .47، ص1998عمان، 
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ت العامـة    ـا ضـمانة جـد هامـة في مجـال حمايـة الحـر في حين يبرز دور الرقابة الإداريـة في كو
لنظـــر إلى الأهـــداف الـــتي تحققهـــا لاســـيما: الحـــد والوقايـــة مـــن مختلـــف  للأفـــراد والمـــواطنين، وذلـــك 

ف الإداري الـــــذي يعـــــرف أشـــــكال التعســـــف الإداري في حـــــق المـــــواطن مـــــن خـــــلال كشـــــف الانحـــــرا
ت مــن خــلال إلــزام الإدارة علــى  لســلطة، ومــن جهــة أخــرى فهــي تحمــي الحقــوق والحــر لانحــراف 
تحقيق المصلحة العامة للأفراد والحرص على حسن سير المرافق العمومية وتقديم الخدمات مـع مراعـاة 

ـدف احترام مبادئ سير المرافق العامـة لاسـيما مبـدأ المسـاواة والاسـتمرار  ية، ومـن جهـة أخـرى فهـي 
ت الأفراد   .1إلى الوقاية من الفساد الإداري والمالي ومكافحته وذلك ما فيه حماية لحقوق وحر

لنســبة لموقــف الدســتور الجزائــري، فيمكننــا القــول أن المؤســس الدســتوري قــد تبــنى آليــة    أمــا 
  دة الآتية:، وذلك بموجب الما2020الرقابة الإدارية ضمن التعديل الدستوري 

دة علـــى الســـلطات الـــتي  :112المـــادة  "يمـــارس الـــوزير الأول أو رئـــيس الحكومـــة حســـب الحالـــة، ز
ه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية،    تخولها إ

  يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،  -)1

  يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،  -)2

  يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،  -)3

  يرأس اجتماعات الحكومة،  -)4

  يوقع المراسيم التنفيذية،  -)5

يعــين في الوظــائف المدنيــة للدولــة الــتي لا تنــدرج ضــمن ســلطة التعيــين لــرئيس الجمهوريــة وتلــك  -)6
  التي يفوضها له هذا الأخير، 

                                                           
، كلية 2020/2021لقاة على طلبة السنة الثانية ماستر قانون إداري، السنة الجامعية د. حمادو دحمان، مقياس الرقابة الإدارية، محاضرات م 1

  . 13-12-11- 10-9سعيدة، ص  –الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور مولاي طاهر 
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  فق العمومية".يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرا -)7

 الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية - نيا

ـال التشـريعي  إضافة إلى الرقابـة الـتي تمارسـها السـلطة القضـائية علـى السـلطة التشـريعية في ا
ا كذلك إعمالا بمبدأ استقلالية القضـاء ومبـدأ الفصـل  والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين، فإ

طات تمــارس الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة. فمــن منطلــق أن القاضــي الإداري هــو حــامي بــين الســل
ت الأساســية، فــان الرقابــة الــتي يمارســها هــذا الأخــير علــى نشــاط الإدارة أصــبحت  للحقــوق والحــر
تشــــتمل علــــى كــــل أنــــواع العمــــل الإداري بمــــا في ذلــــك القــــرارات الإداريــــة الــــتي يمكــــن الفصــــل بعــــدم 

ا تبــين ذلــك، كمــا أن رقابــة القاضــي الإداري تمتــد إلى رقابــة ملائمــة الأعمــال الإداريــة مشــروعيتها إذ
التي تمارسـها الإدارة بموجـب السـلطة التقديريـة لاسـيما أعمـال وتـدابير الضـبط الإداري الـتي غالبـا مـا 

ت الأفراد بغية الحفاظ علـى النظـام العـام بنـاء علـى السـلطة التقديريـة الـتي يمنحهـ ا القـانون تقيد حر
  . 1لسلطات الضبط

ا: "تلـك السـلطات القانونيـة  بينما تتعدد تعريفات الرقابة القضائية فهناك من عرفها على أ
والاختصاصات المخولة للجهات القضائية، بناء على نصوص القـانون، والـتي بمقتضـاها يكـون لهـذه 

حكــــام المحــــاكم ســــلطة البــــت فيمــــا يــــدخل في اختصاصــــها مــــن مســــائل تكــــون الإدار  ة طرفــــا فيهــــا 
ــا 2ائيــة" ــا " الرقابــة الــتي تباشــرها المحــاكم بمختلــف أنواعهــا ودرجا ، ممــا يســتخلص عــن تعريفهــا أ

علــى أعمــال الإدارة، وذلــك للتوصــل إلى معرفــة مطابقــة العمــل الإداري للقــانون وعــدم خروجــه عــن 
دعــاوى القضــاء الكامــل ســلطة المشـروعية"، كمــا تملــك المحــاكم والجهــات القضــائية المختصـة بواســطة 

                                                           
اق الرقابة القضائية على تصرفات (الجزائر)، "نط 2الباحث أسامة جفالي طالب دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 1

، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر 2018الإدارة"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس عشر، مارس 
  .298، 297بسكرة، ص 

لقضاء الإداري واختصاصه، دار النهضة العربية، طبعة سنة محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، الكتاب الأول، رقابة المشروعية وتنظيم ا 2
  . 54، ص1991
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لتعويض للمتضررين من أعمالها غير المشـروعة والضـارة،  لمسؤولية و الحكم على السلطات الإدارية 
  .1وعن الأخطاء المرتكبة من طرف موظفيها وعمالها

لنسبة لموقف الدستور الجزائري فقـد تبـنى آليـة الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة مـن  أما 
وذلـــك بموجــب المـــواد  2020راره هــذه الأخـــيرة ضــمن نصـــوص التعــديل الدســـتوري لســنة خــلال إقـــ

  . 2منه 179، و178

ت العامــة للأفــراد مــن  فبــذلك يكــون المؤســس الدســتوري قــد اقــر ضــمانة هامــة لحمايــة الحــر
  خلال تبني آلية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. 

 كومة الرقابة البرلمانية على أعمال الح - لثا

تعـــد الرقابـــة السياســـية مـــن أهـــم الوظـــائف الأساســـية الـــتي تقـــوم عليهـــا دولـــة القـــانون، وهـــذا 
عتبارهــا تكــرس آليــة الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة لاســيما متابعــة نشــاط هــذه الأخــيرة إذا مــا كــان 
ــا تشــمل الرقابــة علــى مختلــف نشــاطات  مطابقــا للمخطــط الــذي تمــت المصــادقة عليــه مســبقا، بــل إ

ـــا تمتـــد إلى رقابـــة الملائمـــة لـــبعض القـــرارات  الســـلطة التنفيذيـــة حـــتى في مجـــال الحكـــم والإدارة، كمـــا أ
الصادرة عن سلطات الضبط، لا سيما لوائح وتدابير الضـبط الإداري، والنظـر في مـدى توافقهـا مـع 

  الغرض وتحقيق المصلحة العامة. 

ريخ المصادقة على إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سوا ء بعد مرور سنة من 
مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الأخير، تعد من أهـم واخطـر الوسـائل الرقابيـة 
الــتي يمارســها البرلمــان علــى الأعمــال والانجــازات والأهــداف الــتي حققتهــا الحكومــة طيلــة ســنة كاملــة، 

                                                           
صص قانون،  مباركي براهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخ 1

  .64وزو، ص  تيزي–كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
سي رقم  179و 178يمكن الرجوع إلى المادتين  2   .37السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
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ائيـا عـن طريـق إصـدار  ولهذا فان هذه الرقابة قد تجـر الحكومـة إلى المسـؤولية السياسـية وإلى رحيلهـا 
  .1لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة

قــد ألــزم الحكومــة  2020ونظــرا لأهميــة هــذه الرقابــة فــان التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة 
لــس منــه بتقــديم بيــان عــن السي 111بموجــب الفقــرة الأولى مــن المــادة  اســة العامــة للحكومــة أمــام ا

  .2الشعبي الوطني، كما أجاز ذلك للحكومة أمام مجلس الأمة بموجب الفقرة الثامنة من نفس المادة

علـــى وجـــوب عـــرض بيـــان السياســـة  2020كمـــا نـــص التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة 
لـــس الشـــعبي الـــوطني مـــن طـــرف الـــوزير الأول أو رئـــي س الحكومـــة حســـب العامـــة للحكومـــة أمـــام ا

مــن ذات  8منــه، كمــا نصــت الفقــرة الثامنــة  111الحالــة، مــن خــلال الفقــرة الأولى مــن نــص المــادة 
المادة على إمكانية عرض البيان من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أمام مجلـس 

  .3الأمة

ا الثانية على أن تعقب عرض بيان السياسـة ا 111تنص المادة  لعامـة مناقشـة عمـل في فقر
ا عملية مناقشة أعمال الحكومة   .4الحكومة وإلزامية المناقشة هنا تكتسي ذات الأهمية التي تتمتع 



 

ا تلك الرقابة التي يمارسها ا   لشعب علـى السـلطات العامـة في يمكن تعريف الرقابة الشعبية أ
الدولــة علــى غــرار الســلطة التنفيذيــة، وهــي الوســيلة الأساســية الــتي تحقــق الإرادة الشــعبية لاســيما في 

                                                           
تنة 1 "، مجلة 2016. الجزائر " رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 1عبد اللاوي زينب. جامعة 

لد   .595، ص 2020، السنة 01، العدد 07الباحث للدراسات الأكاديمية، ا
  .595، ص المرجع السابق 2
سي رقم  111المادة  3   .26السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
ادة الماستر تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية زقا بوسيف، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة لنيل شه 4

  .47، ص 2019/2020سعيدة،  -جامعة الدكتور مولاي الطاهر



 

 

82  

عتبارها الأكثر تطبيقا واحتراما للإرادة الشـعبية ، كمـا تتجسـد الرقابـة الشـعبية 1الأنظمة الديمقراطية 
تمــع المــدني  علــى أعمــال الســلطات المحليــة وســير المرافــق العموميــة في رقابــة الجمعيــات ومنظمــات ا

بموجــب نــص  2020محليــا، وهــو مــا جســده المؤســس الدســتوري الجزائــري في تعــديل الدســتور لســنة 
ا الثانية الوارد نصها   16المادة  لس المنتخب هو الإطار الذي يعـبر فيـه الشـعب كالآتيفي فقر : "ا

، وقــــد أقـــرت معظـــم الدســـاتير هـــذه الرقابـــة الــــتي 2وميـــة"عـــن إرادتـــه، ويراقـــب عمـــل الســـلطات العم
ا بعض الأنظمة في جملة من الآليات والوسائل على غرار رقابة الرأي العام والصحافة ورقابـة  جسد
الأحزاب السياسية والهيئة التشريعية والجمعيات. فهناك آليات أخرى مباشـرة وشـبه مباشـرة وهـي مـا 

العنوان، لاسـيما الانتخـاب والاسـتفتاء، والحركـات الشـعبية مثلمـا  سنركز عليه في دراستنا ضمن هذا
لحراك الشعبي السلمي.    عرف مؤخرا في الجزائر 

 الاستفتاء -أولا

لاســـــتفتاء الشـــــعبي الاحتكـــــام إلى إرادة الشـــــعب في أمـــــر معـــــين، فإمـــــا أن يكـــــون  يقصـــــد 
اذ قرار أو موقف ذا طابع عام بخصوص مشروع قانون أو تعديله أو إلغاءه، أو تعديل دستور أو اتخ

لغة، أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة، وهـذا يعـني  أو خطير أو تقرير مسالة ذات حساسية وأهمية 
رادتــه  أن موافقــة البرلمــان إذا كانــت مشــترطة دســتور لا تكفــي بــل وجــب موافقــة الشــعب والأخــذ 

  .3ة الشعبيةحتى يكتسب هذا الموضوع أو القرار قوته الإلزامية والشرعي

أن الاســتفتاء الشــعبي هــو أهــم طــرق المســاهمة المباشــرة يعتــبر الأســتاذ ماجــد راغــب الحلــو 
عتبـار أن كافـة الطـرق الأخـرى غالبـا مـا تنتهـي إليـه، ففـي الاقـتراح الشـعبي يـتم  للشعب في الحكـم، 

عبي يــتم حســب الأمــر غالبــا بعــرض مشــروع قــانون بعــد إعــداده علــى الاســتفتاء، وفي الاعــتراض الشــ
طرح القانون المعترض عليه كـذلك للاسـتفتاء، فـإذا مـا تم رفضـه مـن طـرف الأغلبيـة تم إلغـاءه واعتـبر  

                                                           
ة الجامعية أ. جعفري نعيمة، "الرقابة الشعبية"، محاضرات في مقياس الرقابة الشعبية ملقاة على طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون إداري، السن 1

 سعيدة، ص –، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور مولاي طاهر 2020/2021
سي رقم  16الفقرة الثانية من المادة  2   .9السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
  . 94، ص2008بوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة التاسعة، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المط 3
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كـــان لم يكـــن، ونظـــام الإقالـــة أو العـــزل فيـــتم الأمـــر إمـــا بعـــرض المســـؤول المـــراد إقالتـــه أو عزلـــه علـــى 
ت جديــدة بــ ين المــراد عزلــه وبــين الاقــتراع بواســطة الاســتفتاء الشــعبي، وإمــا عــن طريــق إجــراء انتخــا

  .1منافسه أو منافسيه

لنسبة لموقف الدستور الجزائري فقد اقر المؤسـس الدسـتوري هـذه الآليـة ضـمن التعـديل  أما 

  صراحة كما يلي:  8المادة من خلال نص  2020الدستوري 
  "السلطة التأسيسية ملك للشعب. 

  رها. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختا -
 يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.  -

 لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة". -

، 2020الأمــر الــذي تم تكريســه بخصــوص الاســتفتاء الشــعبي حــول تعــديل الدســتور الجزائــري لســنة 
ســي رقــم  2020نــوفمبر  01والــذي تم عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي بتــاريخ  بموجــب المرســوم الر

20-251 .  

 الانتخاب  - نيا

" الاستشــارة الانتخابيــة كآليــة لتكــريس  لمقالــهفي ملخــص  الأســتاذ كــايس شــريفيشــير 

إلى الانتخــــاب علــــى انــــه: يعتــــبر مظهــــرا وأداة للممارســــة  المواطنــــة وتــــدعيم الثقافــــة الدســــتورية"
عتبــاره يج سـد الطــابع الـديمقراطي لممارســة السـلطة علــى الصـعيدين المركــزي الديمقراطيـة في أن واحـد 

ــــــق الاســــــتقرار السياســــــي  ـــــلطة ممــــــا يســــــمح بتحقي ــــــى السـ ــــــداول الســــــلمي عل ــــــي، ويضــــــمن الت والمحل
ت ممـا يعـزز صـفة المواطنـة  والاجتماعي، في حين أن استقرار الدولة يفضي إلى تثبيت الحقوق والحر

  .2ويقويها

                                                           
  .219)، مرجع سابق، النظم السياسية(أ د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري  1
"الاستشارة الانتخابية  أ د. كايس شريف أستاذ التعليم العالي مدير مخبر البحث القانون والتكنولوجيات الجديدة جامعة مولود معمري تيزي وزو،  2

تمع والسلطة، جامعة وهران   .27محمد بن احمد، ص 2كآلية لتكريس المواطنة وتدعيم الثقافة الدستورية"، مجلة القانون. ا
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أن الانتخـــاب هـــو: ســـلطة قانونيـــة يقررهـــا المشـــرع للمـــواطنين كمـــا اجمـــع بعـــض الفقـــه علـــى 
للمشاركة في اختيـار السـلطات العامـة في الدولـة. فالسـلطة القانونيـة مقـررة مـن اجـل الجماعـة ولـيس 

ا وطرق استعمالها  .1من اجل الفرد، وللمشرع سلطة تعديل مضمو

لنسبة للدستور الجزائري فقد اعترف المؤسس الدستوري  ليـة الانتخـاب ضـمن تعـديل أما 

الـتي تـنص علـى مـا يلـي: "تقـوم  16المـادة ضمن العديد من المواد، لا سيما  2020الدستور لسنة 
ت والعدالـة  الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقـوق والحـر

ماعات المحلية، لاسيما مـن خـلال الاجتماعية. تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الج

تمـــع المـــدني". كمـــا نصـــت  لـــس المنتخـــب قاعـــدة اللامركزيـــة،  19المـــادة ا علـــى مـــا يلـــي: "يمثـــل ا
سـية فقـد نصـت  ت الر لنسـبة للانتخـا ومكان مشاركة المواطنين في تسـيير الشـؤون العموميـة" أمـا 

اع العـام المباشـر والسـري"، كمـا نصـت علـى: "ينتخـب رئـيس الجمهوريـة عـن طريـق الاقـتر  85المـادة 

لـس  121المادة  لنسبة لأعضاء ونواب البرلمان كما يلي: "ينتخب أعضاء ا على آلية الانتخاب 
الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ينتخب ثلثـا أعضـاء مجلـس الأمـة عـن طريـق 

 . 2الاقتراع غير المباشر والسري..."

 راك الشعبي السلميالح - لثا

تمــع عــن وضــع سياســي أو اجتمــاعي غــير مقبــول  لحــراك الشــعبي انــه تعبــير أفــراد ا يقصــد 
وكان مصدره السلطة السياسية الحاكمة، وعليـه يمكـن اعتبـاره حركـة اجتماعيـة تعـبر عـن عـدم الرضـا 

ــا: "الجهــود المنظمــة الــتي تبــذلها مجموعــة مــن المــو  ــدف تغيــير السياســي، وقــد عرفهــا الــبعض أ اطنين 
ا أفراد الشـعب  الأوضاع، أو السياسات أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترا من القيم التي يؤمن 
أو الحركــة". في حــين يــرى بعــض البــاحثين أن الحــراك الشــعبي بمفهومــه السياســي في العــالم العــربي هــو 

ت اجتماعية تقوم ضد النظم السيا سية مطالبة بمزيد من الديمقراطية عبارة عن احتجاجات واضطرا
                                                           

  . 103بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1
سي رقم  المرسوم 121، 85، 19، 16أنظر المواد  2   .28، 19، 9السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20الر
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دف تغيير الأوضاع أو الأنظمـة السياسـية  والحرية والتعددية السياسية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، 
  1وقد تكون بداية الحراك الشعبي سلمية وقد تتحول إلى عنف ثم إلى ثورة.

لقـــول أن الحـــراك الشـــعبي بغـــض النظـــر  إلى ســـلميته مـــن بنـــاء علـــى مـــا ســـبق يمكـــن التســـليم 
عدمها فانه وفق ما سبق من مضمون حول مفهومه وهدفـه ومصـدره وسـبب قيامـه، فانـه يعتـبر آليـة 

  فعالة من آليات ممارسة الرقابة الشعبية بمفهومها الواسع.

انــه تميــز بطــابع  2019فيفــري  22إذ يمكــن وصــف الحــراك الشــعبي الــذي عرفتــه الجزائــر في 
لربيـع خاص لم يشهد له مثيل في العا لم ولم يعرف له نظير في المشهد العربي الذي عـرف مـا يسـمى 

لسـلمية منـد بدايتـه. كمـا انـه عبـارة  العربي وانتفاضة الشعوب، بحيث تميز الحراك الشعبي في الجزائـر 
عن ردة فعل شعبية معبرة عن رفض الشعب للنظام السياسي الـذي كـان قائمـا آنـذاك والـذي اثبـت 

ــالا لتغيــير الجــذري فشــله في كــل ا م، والمطالبــة  ت وخــرق للشــرعية والمســاس بحقــوق الأفــراد وحــر
نحـــو بنـــاء جمهوريـــة جزائريـــة جديـــدة بدايـــة بتعـــديل الوثيقـــة الدســـتورية بمـــا يتماشـــى مـــع المســـتجدات 
ستفتاء الشعب يـوم  ومطالب الحراك، وهو ما سعى إليه السيد رئيس الجمهورية من خلال مبادرته 

في  2020ديسـمبر  30حول تعديل الدسـتور الـذي تم تعديلـه وصـدوره بتـاريخ  2020 أول نوفمبر
سي رقم    .30/12/20202الصادر بتاريخ  20/442الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الر

فبرايــر تم دســترة الحــراك  22فاســتجابة للمطالــب الشــعبية المعــبر عنهــا ضــمن الحــراك الشــعبي 

: كــالآتي، والــتي ورد نصــها  2020ن ديباجــة التعــديل الدســتوري الفقــرة العاشــرة مــالشــعبي ضــمن 
حــداث تحــولات اجتماعيــة وسياســية  "يعــبر الشــعب عــن حرصــه لترجمــة طموحاتــه في هــذا الدســتور 

                                                           
(الجزائر)، احمد تقي الدين عرايسية طالب دكتوراه   2د/محمد أكلي قزو أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة لونيسي البليدة 1

"، مجلة 2020(الجزائر)، "مطالب الحراك الشعبي ومضمون التعديل الدستوري  2سي البليدةكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة علي لوني
لد    .1522، ص2020، 02، العدد 06الدراسات القانونية المقارنة، ا

سي رقم  2    السابق الذكر. 442-20يمكن الرجوع الى المرسوم الر
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ا سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلـق  عميقة من اجل بناء جزائر جديدة طالب 
  .1"2019فبراير  22في 

   



 

ت -أولا  السلطة الوطنية المستقلة للانتخا

يعتبر الانتخاب بمثابة الدعامة الأساسية لتكريس الديمقراطية، والآلية المثلى لضمان التـداول 
الحيـاة السياسـية الــتي تكفـل شـرعية النظــام السـلمي علـى السـلطة، وهــو مـن أهـم وســائل المشـاركة في 

ت موقوفــة علــى  السياســي وتتــيح المســاهمة في صــنع القــرار، لــذلك كانــت ســلامة الديمقراطيــة والحــر
صـحة ونزاهـة العمليــة الانتخابيـة الـتي يحــترم فيهـا اختيــار النـاخبين والتعبـير عــن إرادة الشـعب. لــذلك 

ط إدارة العمليـة الانتخابيـة قصـد التوصـل إلى اكـبر قـدر عمدت مختلف دول العالم لاختيـار أنجـع أنمـا
ممكـــن مـــن النزاهـــة والشـــفافية، وقـــد عـــرف النظـــام الانتخـــابي في الجزائـــر عـــدة مراحـــل أيـــن كـــان مـــال 
صلاحية التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية إلى السلطة التنفيذية في المرحلة الأولى، ثم انتقـل 

ة قســمت فيهــا المهــام بــين الســلطة التنفيذيــة وهيئــات رقابيــة مســتقلة، ليصــل إلى إدارة انتخابيــة مختلطــ
ـــــة المســـــتقلة  ـــــة مســـــتقلة مـــــن خـــــلال اســـــتحداث الســـــلطة الوطني ـــــة أخـــــرى إلى إدارة انتخابي في مرحل

ت الــــتي تم اســــتحداثها بموجــــب القــــانون العضــــوي رقــــم  ســــبتمبر  14المــــؤرخ في  19/07للانتخــــا
 22ئـة اسـتجابة لمطالـب الحـراك الشـعبي الـذي عرفتـه الجزائـر في ، وقد تم استحداث هـذه الهي2019
ــــة 2019فيفــــري  ــــة الانتخابي ــــه اســــتبعاد الحكومــــة مــــن تنظــــيم العملي ــــذي كــــان مــــن أهــــم مطالب . وال

                                                           
  .2020الفقرة العاشرة من ديباجة التعديل الدستوري لسنة  1
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لاســتقلالية البشــرية والماليــة الكاملــة تكــون جــديرة بضــمان  والإشــراف عليهــا، وإنشــاء هيئــة تتمتــع 
ا   .1أي تزوير عملية انتخابية نزيهة لا يشو

فقبــل الحــديث عــن هــذه الهيئــة المســتحدثة وجــب علينــا التطــرق أولا إلى مصــدرها وأساســها 
لتـــالي فـــان الســـلطة  ـــا اســـتحدثت في ظـــروف سياســـية خاصـــة ومعقـــدة. و القـــانوني والسياســـي، كو

ت،  ت قامــت علــى أنقــاض الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخــا والــتي تم الوطنيــة المســتقلة للانتخــا
حلها بعد ثبوت فشل هذه الأخيرة في استحقاقات انتخابية تشريعية ومحلية، ونتيجة لرفض الشعب 

  لعهدة أخرى للرئيس السابق.

لتالي تم تطبيق المادة  واستقالة الـرئيس السـابق  2016من التعديل الدستوري لسنة  102و
لـــس الأمـــة ليشـــغل منصـــب رئـــيس وحـــل هـــذه الهيئـــة، أيـــن تم اســـتخلاف الـــرئيس الأســـبق بـــرئيس مج

ن الدسـتور ( ) وتكـوين لجنـة الوسـاطة والحـوار وإصـدار قـانونين 2016الدولة، مـع الإبقـاء علـى سـر
ســـتحداث الســـلطة الوطنيـــة  ت، والآخـــر يتعلـــق  عضـــويين احـــدهما يتعلـــق بتعـــديل قـــانون الانتخـــا

لتــالي تم هــذا بمثابــة الأســاس القــانوني وا ت. و لسياســي للســلطة الوطنيــة المســتقلة المســتقلة للانتخــا
ت ا بموجب التعديل الدستوري لسنة  2للانتخا   كما سنبينه لاحقا.  2020إلى حين دستر

لنســبة للأســاس الدســتوري والقــانوني (س.و.م.إ) في ظــل التعــديل الدســتوري   2016أمــا 
ية، كــون أن فــان الــبعض يــرى انــه لا يوجــد لهــا أي أســاس دســتوري، وأن هــذه الســلطة غــير دســتور 

ـــا تــنص علـــى الهيئــة العليـــا 2016مـــن (ت.د  194المــادة رقــم  ) ليســت أســـاس دســتوري لهـــا بــل أ
ا في ظـــل الظـــروف الـــتي  المســـتقلة الـــتي تم حلهـــا. في حـــين كـــان الوضـــع يفـــرض عـــدم إمكانيـــة دســـتر
لتـالي  عرفت بشغور منصب رئيس الجمهورية واستحالة تعـديل الدسـتور مـن طـرف رئـيس الدولـة. و

                                                           
ت نموذجا"  -الجزائر، "اعتماد نظام الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية في الجزائر 2بوقرن توفيق جامعة سطيف 1 السلطة الوطنية المستقلة للانتخا

لد    .51، ص2020، السنة 02، العدد 02مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، ا
مر المركز الجامعي البيض، "السل 2 ت في التشريع الجزائري"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية د. خالدي  طة الوطنية المستقلة للانتخا

لد    .772، ص2020، السنة 02، العدد 05والسياسية، ا
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رأى كل من لجنـة الوسـاطة والحـوار، ووزيـر العـدل، وبعـض الخـبراء في القـانون الدسـتوري أن أساسـها 
)، علــى اعتبــار أن الشــعب 2016مــن (ت.د  9و 8و 7الدســتوري يتمثــل في تطبيــق أحكــام المــواد 

لتــالي فــان ذلــك يعتــبر أساســا دســتور (س.و.م.إ) في ظــل التعــديل  هــو مصــدر كــل الســلطات، و
  .20161ري لسنة الدستو 

لنســــبة إلى الأســــاس الدســــتوري (س.و.م.إ) في ضــــل (ت.د  ) فــــان المؤســــس 2020أمــــا 

البــاب الرابــع: الدســتوري قــد خصــص لهــا فصــلا كــاملا مســتقلا ضــمن البــاب الرابــع تحــت عنــوان: (

ت) –مؤسسات الرقابة  . وقـد تضـمن هـذا الفصـل الثالـث: السـلطة الوطنيـة المسـتقلة للانتخـا
)، وهذا ما يجسد دسترة هذه السلطة من خلال 203، م202م 201، م200ع مواد (مالفصل أرب

ا صراحة ضمن صلب الدستور   . 2الاعتراف 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته - نيا

يعتـــــبر الفســـــاد مـــــن اخطـــــر الظـــــواهر الاجتماعيـــــة وأكثرهـــــا انتشـــــارا في العـــــالم، فإضـــــافة إلى 
ره السلبية خطرا كبيرا يهدد القـيم الأخلاقيـة ويمـس خصوصية طبيعت ه كظاهرة عابرة للحدود تعتبر آ

ت الأفراد، ونظرا لخطورته لدرجة عدم التحكم فيه، فقد أصبح محـل اهتمـام مـن طـرف   بحقوق وحر
كــل دول العــالم، الأمــر الــذي لقــي اهتمامــا وســعيا مــن المشــرع الجزائــري الــذي لطالمــا ســاير الجهــود 

ـذا الدول ية في مجال مكافحة الفساد، وذلك بداية بمصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقـة 
ــا الدوليــة،  ــدف تكييفهــا مــع التزاما ــال، ممــا اوجــب إعــادة النظــر في المنظومــة القانونيــة الجزائريــة  ا

لفعل اصدر المشـرع الجزائـري القـانون رقـم  لوقايـة مـن ال 06/01و فسـاد ومكافحتـه المعـدل المتعلـق 

                                                           
مر، مرجع سابق، ص 1   .774د. خالدي 
سي رقم ، 203، 202، 201، 200يمكن الرجوع للمواد  2 السالف الذكر،  2020ديل الدستوري التعالمتضمن  442-20المرسوم الر

 .42ص



 

 

89  

ســــتحداث هيئـــات للوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه بنـــاء علــــى مــــا دعــــت إليــــه  والمـــتمم، كمــــا قــــام 
  .1الاتفاقيات

التعـديل الدسـتوري تم أول مرة دسترة هيئـة مسـتقلة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه بموجـب 

تؤســس هيئــة وطنيــة " : كــالآتيالــتي ورد نصــها  منــه،  202حســب مــا أقرتــه المــادة  2016لســنة 

  . للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية"

لنسبة للتعديل الدستوري لسـنة  ، فقـد أبـدى المؤسـس الدسـتوري عزمـه وحرصـه 2020أما 
في مجــــال الوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، وذلــــك مــــا يتضــــح جليــــا مــــن خــــلال القيمــــة الدســــتورية 

لالية الكافيـــة ودســـترة العديـــد مـــن الصـــلاحيات الموكلـــة لهـــا ضـــمن نـــص هـــذا التعـــديل، كمـــا والاســـتق
ــــة، بحيــــث أصــــبحت تســــمى  يتضــــح أن المؤســــس الدســــتوري احــــدث تعــــديلا في تســــمية هــــذه الهيئ

كما أضفى عليها طـابع رقـابي بموجـب    "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"
أين كانت تحوز  2016دراجها ضمن المؤسسات الرقابية بخلاف تعديل من خلال إ 2020تعديل 

علــى طــابع استشــاري فقــط، فكانــت تــدرج ضــمن الهيئــات الاستشــارية، ويلاحــظ كــذلك أن المــادة 
ا سلطة  2016من التعديل الدستوري  202 اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أ

هذا بخلاف التعديل الدستوري الذي اعتبرها مؤسسة  2لجمهورية.إدارية مستقلة توضع لدى رئيس ا

الســـــلطة العليـــــا ب: "  2020مــــن تعـــــديل  204مســــتقلة، والـــــتي تــــدعى في صـــــلب نــــص المـــــادة 

  ". للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

  .3: " السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"204المادة 

                                                           
تنة  1 الجزائر، "آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري"،  -الجزائر، قدة حبيبة جامعة ورقلة -1بوشطولة بسمة جامعة 

شغال الملتقى الدولي حول: آليات مكافحة جرائ  04/05م الفساد في التشريعات المغاربية مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد خاص 
لد 2018ديسمبر    .549، 548، ص2021، السنة 02، العدد 08، ا

 .35، صالسابق الذكر 2016من التعديل الدستوري  202أنظر المادة  2
  .35، صالسابق الذكر 2020من التعديل الدستوري  204المادة أنظر  3
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: " تتـولى السـلطة العليــا للشـفافية والوقايـة مـن الفســاد ومكافحتـه علـى الخصــوص 205ة المـاد

  المهام الآتية:
وطنيـــــة للشـــــفافية والوقايـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، والســـــهر علـــــى تنفيـــــذها  اســـــتراتيجيةوضـــــع  -

 ومتابعتها، 

جهـــــزة جمـــــع ومعالجـــــة وتبليـــــغ المعلومـــــات المرتبطـــــة بمجـــــال اختصاصـــــها، ووضـــــعها في متنـــــاول الأ -
 المختصة، 

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينـت وجـود مخالفـات، وإصـدار أوامـر،  -
 عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية، 

تمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد،  -  المساهمة في تدعيم قدرات ا

 ات الصلة بمجال اختصاصها، إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذ -

لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،  -  المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة 

المســــاهمة في أخلقــــة الحيــــاة العامــــة وتعزيــــز مبــــادئ الشــــفافية والحكــــم الراشــــد والوقايــــة ومكافحــــة  -
 . 1الفساد

القـــانون مـــن خـــلال نـــص  أخـــرى بموجـــب إحالــة صـــريحة إلى تمــع الإشـــارة إلى تحديـــد صـــلاحيا
 .2052الفقرة الأخيرة من المادة 

الســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد مــا يلاحــظ مــن نــص المــادة المــذكورة ســالفا أن "

ـــه لمهـــام الموكلـــة إلى ومكافحت لعديـــد مـــن الصـــلاحيات والمهـــام الموكلـــة لهـــا مقارنـــة  ـــة " تتمتـــع  الهيئ

والـتي كانـت تقتصـر علـى اقـتراح سياسـة شـاملة للوقايـة مـن  حتـهالوطنية للوقاية مـن الفسـاد ومكاف

                                                           
سي رقم 205أنظر المادة  1   .43السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20 المرسوم الر
سي رقم  205أنظر المادة  2   ..43السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
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ـــادئ دولـــة الحـــق والقـــانون، ورفـــع تقـــارير وتوصـــيات مقترحـــة ســـنو إلى رئـــيس  الفســـاد، تكـــريس مب
 الجمهورية. 

لس الوطني لحقوق الإنسان - لثا  ا

ت عرضة للمساس والاعتداء في كل وقت وحين، لذا كان من اللازم  لا تزال الحقوق والحر
على كل الأنظمة إبداء نسـبة عاليـة مـن الحـرص والاهتمـام والمراقبـة ومـن ثم التصـدي إلى كـل مـا مـن 
ـال أمـام  ت، كما وجب على التشريعات الدولية والوطنية فسح ا ذه الحقوق والحر شانه المساس 

كنها من التدخل مختلف السلطات والمؤسسات لحمايتها ودعمها بكل الآليات والإمكانيات التي تم
ت، وقــد أبــدى النظــام الجزائــري حرصــه واهتمامــه في  ــدف حمايــة كــل الحقــوق والحــر وبســط الرقابــة 
لــــس الــــوطني لحقــــوق  هــــذا الإطــــار، الأمــــر الــــذي جســــده المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري بدســــترة ا

ته الع   .1امةالإنسان، بحيث يعتبر ذلك خطوة ايجابية في مجال حماية حقوق الإنسان وحر

لس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر -1   استحداث ا

ا مــــع النصــــوص والمواثيــــق العالميــــة والصــــكوك الدوليــــة في مجــــال    إن مواءمــــة الجزائــــر لتشــــريعا
ت  ت حمايـة الحـر لالتزامـات الدوليـة وإرسـاء ضـما حقوق الإنسان يعبر حتمـا عـن مـدى التزامهـا 

ا القانونيـة في مجـال حقـوق الإنسـان، وذلـك مـن خـلال اسـتحداث العامة للأفـراد والارتقـاء بمنظومتهـ
ــا مــن الإطــار التشــريعي والأســاس الدســتوري ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق  مؤسســات دســتورية تســتمد قو
لــــس الــــوطني لحقــــوق  ت العامــــة للأفــــراد. حيــــث تم اســــتحداث ا اســــتقرار وحمايــــة للحقــــوق والحــــر

 198المـادة  وذلـك بمقتضـى، 2016تعـديل الدسـتوري سـنة الإنسان لأول مرة في الجزائر بموجب ال

لـس الـوطني لحقـوق الإنسـان، يوضـع لـدى  نمنه اللتـا 199والمادة  تنصـا علـى إنشـاء مـا يعـرف 
وطبقــا لأحكــام  2رئــيس الجمهوريــة، يتــولى المراقبــة والإنــذار المبكــر في مجــال احــترام حقــوق الإنســان.

                                                           
دفاتر السياسة  "ت العامةعطاب يونس جامعة احمد درارية أدرار (الجزائر)، "دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحر  1

لد   .56)، ص2020( 01، العدد 12والقانون، ا
  .35، ص2016من التعديل الدستوري  199و 198المادتين  أنظر 2
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ــانون رقــالمــادة الســابقة تم صــدور  ــوفمبر  03المــؤرخ في  16/13م الق ، والــذي بموجبــه تم 2016ن

لــس وتحديــد تشــكيلته وهــو مــا نصــت عليــه  الــذي يبــين دور  مــن ذات القــانون 10المــادة إنشــاء ا
ت العامة لس في مجال حماية الحقوق والحر   . 1ا

أمــا بخصــوص الأســاس الدســتوري للمجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان في التعــديل الدســتوري   

 211المـادة كما ورد في صلب النص، وهذا بموجب   دسترته كهيئة استشاريةفقد تم  2020سنة ل
التي تـرد في البـاب الخـامس مـن التعـديل الـوارد بعنـوان (البـاب الخـامس: الهيئـات الاستشـارية). وهـذا 

منــــه والــــتي  198في المــــادة  2016بخــــلاف التســــمية الــــواردة في التعــــديل الدســــتوري الســــابق لســــنة 
لس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة استشارية وليس هيئةا   .2عتبرت ا

لـس الـوطني لحقـوق    بينما يلاحـظ علـى مـا سـبق أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري لم يـدرج ا
الإنســان ضــمن الهيئــات الرقابيــة وإنمــا أدرجــه ضــمن الهيئــات الاستشــارية، الأمــر الــذي يعكــس رغبــة 

بع الاستشـــاري بـــدل الطـــابع الرقـــابي الـــذي يحـــوز صـــفة وســـلطة المؤســـس الدســـتوري في إضـــفاء الطـــا
لــــس في مجــــال ترقيــــة حقــــوق  لتــــالي تقييــــد دور ا قــــي الســــلطات والهيئــــات، و الإلــــزام في مواجهــــة 

ت العامة.   الإنسان وحماية الحر

ت العامة  -2 لس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحر   دور ا

لس الوطني دورا هامـا    في مجـال ترقيـة حقـوق الإنسـان، وذلـك مـن خـلال مـا خـول  يلعب ا
ليــه بموجــب القــانون  منــه،  04لاســيما مــا ورد في المــادة  16/13لــه مــن مهــام وصــلاحيات اســند 

  ومن ابرز ما ورد فيها من مهام ما يلي: 
تقديم آراء وتوصيات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حـول أي مسـألة تتعلـق بحقـوق الإنسـان علـى  -

 الصعيدين الوطني والدولي.

                                                           
لس الوطني لحقوق 2016نوفمبر سنة  3الموافق  1438صفر عام  3مؤرخ في  16/13إلى القانون رقم يمكن الرجوع  1 ، يحدد تشكيلة ا

  .ت تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيرهالإنسان وكيفيا
  .2016من التعديل الدستوري  198، والمادة 2020من التعديل الدستوري  211يمكن الرجوع إلى كل من: المادة  2
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 دراسة مشاريع القوانين، وتقييم النصوص السارية التطبيق. -

ت  - المســاهمة في نشـــر الثقافــة حـــول حقــوق الإنســـان ونســرها مـــن خــلال التكـــوين وتنظــيم المنتـــد
 والملتقيات وانجاز البحوث.

 رصد الانتهاكات لحقوق الإنسان والتحقيق فيها. -

 الشكاوى ودراستها، وإحالتها إلى السلطات المختصة. إبلاغ الجهات المختصة وتلقي -

رة مختلف الأماكن مثل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية ورعاية الأطفال وغيرها. -  ز

  .1الوساطة في إطار تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن -

   

                                                           
  السابق الذكر. 16/13من القانون رقم  04المادة  أنظر 1
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  خلاصة الفصل الأول: 

ــــا لقــــد كــــرس المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري مســــالة الحــــر   لاعــــتراف  ت العامــــة، وذلــــك 
ا منـد الاسـتقلال بدايـة بدسـتور  وصـولا إلى  1963وحمايتها ضـمن كـل الدسـاتير الجزائريـة وتعـديلا

وذلـــك ســـواء في ديباجـــة الدســـاتير أو في متنهـــا، كمـــا اقـــر لهـــا جملـــة مـــن  2020آخـــر تعـــديل لســـنة 
ت الدستورية المختلفة لحمايتها من كل اعتداء أو مسا س أو تعسف، ومن أي جهـة كانـت الضما

ومهما كانت، سواء أفراد أو سلطات، الأمر الذي يتضح جليا من خلال التعديل الأخير للدسـتور 
ـا الشـعب الجزائـري مـن خـلال 2020الجزائري لسـنة  دى  ، والـذي جـاء اسـتجابة للمطالـب الـتي 

، والـــذي تم دســـترته 2019فيفـــري في مطلـــع ســـنة  22الحـــراك الشـــعبي الـــذي عرفتـــه الجزائـــر بتـــاريخ 
. وهذا بخلاف الدسـاتير السـابقة الـتي لم 2020ضمن الفقرة العاشرة من ديباجة التعديل الدستوري 

تقـــر هـــذه المســـالة في حـــين كانـــت مســـالة التظـــاهر مقيـــدة جـــدا ولا تمـــارس إلا تحـــت شـــروط وقيـــود 
  مشددة جدا.

ت العامة في التعديل الدستوري لسنة تبرز    مـن في عـدة مظـاهر لاسـيما  2020مكانة الحر

ت ضـــمن البـــاب حيـــث موقعهـــا وقيمتهـــا في الدســـتور،  لحقـــوق والحـــر وذلـــك في الفصـــل المتعلـــق 

ــات الثــاني تحــت عنــوان:  ت العامــة والواجب ــاني: الحقــوق الأساســية والحــر ــاب الث الفصــل  –(الب

ت العامة) ريخ، 1الأول: الحقوق الأساسية والحر الدسـاتير الجزائريـة، كمـا  وهذه تعتبر سابقة في 
ت صــفة الأســاس  يلاحــظ مــن خــلال مــا ســبق أن المؤســس الدســتوري أضــفى علــى الحقــوق والحــر

، 2020لحقوق الأساسية في تعـديل  2016الحقوق سابقا في تعديل والعموم من خلال تسمية 

ت في تعـديل وتسمية  ت العامـة في تعـديل  2016الحـر شـيء  ، وهـذا أن دل علـى2020لحـر
ت وتقديســـها مـــن خـــلال  فإنمـــا يـــدل علـــى حـــرص المؤســـس الدســـتوري علـــى مكانـــة الحقـــوق والحـــر

                                                           
 .2020يمكن الرجوع الى الباب الثاني من التعديل الدستوري  1
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ب  ــا ضــمن  ت وإدراجهــا في فصــل خــاص  إضــفاء صــفة الأســاس والعمــوم علــى الحقــوق والحــر
ا. ب المبادئ كما كان معمول به سابقا في الدساتير الجزائرية وتعديلا   مستقل عن 

ت  2020دســتوري لســنة كمــا جــاء التعــديل ال   بجملــة مــن الإضــافات الهامــة في مجــال الحــر

ت،  تحقيـق الأمـن القـانونيالعامة لاسيما مسألة  ت المقـررة لحمايـة الحـر الـتي تعتـبر مـن أهـم الضـما

حـق مسـالة ضـمان  ، وكـذاحصر حل الجمعيات والأحزاب السياسية بقـرار قضـائيلإضـافة إلى 

الذي كـان يقـره القـانون العضـوي  الترخيصبدل  1.جرد التصريحإنشاء الجمعيات الذي يمارس بم
مـن التعـديل  54بنـاء علـى الإحالـة الـواردة في المـادة  2القـانون الأساسـي للجمعيـات،  12/06رقـم 

ت 20163السابق لسنة  ت المقررة لحماية الحـر ، وهذا ما يعتبر إضافة نوعية كبيرة في مجال الضما
ت العامـة وضـمان كفالـة ممارسـتها لا يـتم إلا مـن خـلال تـوفير العامة وتكريسـها، إلا أ ن حمايـة الحـر

بيئـــة ملائمـــة لا تقـــوم إلا بقيـــام تـــوازن فعلـــي بـــين نظـــام عـــام ســـليم وبـــين تحقيـــق حمايـــة كافيـــة لتلـــك 
ت، وهــذا مــا يجعــل مــن تــدخل ســلطات الضــبط الإداري ضــرورة حتميــة وركيــزة أساســية يقــوم  الحــر

ني في الدولــة، مــن خــلال مــا تتخــذه هــذه الســلطات مــن تــدابير الضــبط الإداري عليهــا النظــام القــانو 
 دف حفظ النظام العام. 

                                                           
سي رقم  205أنظر المادة  53المادة  أنظر 1   .14السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
لجمعيات، (ج.ر.ج.ج) عدد 2012يناير ستة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/06القانون رقم  2 الصادرة  02، يتعلق 

  .2012يناير سنة  15افق المو  1433صفر عام  21بتاريخ الأحد 
سي رقم  205أنظر المادة  54المادة أنظر  3  .14السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
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ت العامة تتجلى أساسا في تقيي دها، وذلـك يرى البعض أن الضمانة الأساسية لحماية الحر
ت مــن طــرف  مــن خــلال حمايتهــا مــن أي مســاس أو انتهــاك قــد يترتــب عــن ممارســة غيرهــا مــن الحــر
لقـــدر الـــذي يضـــمن  قـــرار نظـــام شـــامل يـــؤطر تنظـــيم ممارســـتها  الأفـــراد، الأمـــر الـــذي لا يتـــأتى إلا 

ي يعتـبر حمايتها من كل ما قـد يمـس بجوهرهـا الأمـر الـذي أسـس إلى ظهـور فكـرة "النظـام العـام" الـذ
الهدف الأساسي لتدابير الضبط الإداري، الأمـر الـذي يجعـل منهـا ضـرورة حتميـة في النظـام القـانوني 
ت لمـا يفتقـر إليـه مـن المرونـة  للدولة في ظل عجز القانون وحده على حفظ النظام العام وحماية الحر

ا الضبط الإداري القابـل للتكيـف وفـق متطلبـات ال تغيـير الـتي تقتضـيها ظـروف  والملائمة التي يتميز 
كــل زمــان أو مكــان. وفي ظــل اتســاع وضــيق حــدود ســلطات الضــبط الإداري بــين الظــروف العاديــة 
ا خلـق التـوازن بــين  ت الدسـتورية الـتي مـن شـأ والاسـتثنائية؛ كـان مـن الـلازم إقـرار جملـة مـن الضـما

ت العامـــة وبـــين ممارســـة التـــدابير الـــتي تتخـــذها ســـلط ـــدف ممارســـة تلـــك الحـــر ات الضـــبط الإداري 
ت وتنظيم ممارستها.   حفظ النظام العامة وحماية تلك الحر

تعتبر سلطات الضبط الإداري من أبرز مظاهر السلطة العامة التي يتم بموجبها فرض وحمايـة 
النظــام العــام في ظــل الدولــة الحديثــة الــتي أصــبحت مســؤولة دوليــا بحكــم المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة 

تجــة عــن أي وكــذا بم ت العامــة للأفــراد ممــا قــد يهــددها مــن مخــاطر  وجــب دســاتيرها عــن حمايــة الحــر
ت العامــة وحفــظ النظــام  تقصــير أو تعســف في اســتعمال الســلطة، ونظــرا للعلاقــة الوطيــدة بــين الحــر
ر ســلبية  ــدف إليــه الإدارة بموجــب لــوائح الضــبط الإداري، الأمــر الــذي يترتــب عنــه آ العــام الــذي 

م تحــ لنظــام العــام جــراء ممارســتهم لحــر ت الأفــراد در لمــا قــد يحــدث مــن إخــلال  د أو تقيــد حــر
ت العامة.  لتالي وجب التوفيق بين مقتضيات حفظ النظام العام وبين ضرورة حماية الحر   العامة، و
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ت الدسـتورية المقـررة  لذلك سنحاول من خـلال هـذا الفصـل أن نـبرز مـدى ملائمـة للضـما
ت العامة في ظل تدابير الضبط الإداري في القانون الجزائـري، وذلـك مـن خـلال تقسـيم لح ماية الحر

ت العامــة  ر تــدابير الضــبط الإداري علــى الحــر هــذا الفصــل إلى مبحثــين؛ يتضــمن المبحــث الأول آ
في الظـــروف العاديــــة، بحيــــث يتضــــمن هــــذا المبحــــث ثــــلاث مطالــــب، تنــــاول المطلــــب الأول مفهــــوم 

ط الإداري، في حيــث يتنـــاول المطلــب الثـــاني وســائل وأســاليب الضـــبط الإداري، بينمــا يتنـــاول الضــب
لضبط الإداري. ت العامة    المطلب الثالث علاقة الحر

ر تـــدابير الضـــبط الإداري علـــى  لنســـبة إلى المبحـــث الثـــاني مـــن هـــذا الفصـــل فقـــد خصـــص لآ أمـــا 
ت العامـــة في الظـــروف الاســـتثنائية، بحيـــث تضـــمن المطلـــب الأول منـــه مفهـــوم نظريـــة الظـــروف  الحـــر

ت العامـة في  الاستثنائية، في حين تناول المطلب الثـاني نظريـة الظـروف الاسـتثنائية وأثرهـا علـى الحـر
القــانون الجزائــري، بينمــا خصــص المطلــب الثالــث لعــرض انعكاســات تــدابير الضــبط الإداري وأثرهــا 

ت العامة في ظل تطبيق نظرية   الظروف الاستثنائية في الجزائر، وذلك على النحو التالي:  على الحر
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ت العامــة  فكــرة الضــبط الإداريعلــى الــرغم مــن أن  تفضــي أساســا إلى تقييــد ممارســة الحــر
ت للأفــراد، إلا أن ذلـــك لا يعتــبر غايتهـــا؛ وإنمــا  الغايـــة الأساســـية منهــا تتمثـــل في حفــظ تلـــك الحـــر

ت العامـــة وبـــين  وتنظـــيم ممارســـتها علـــى نحـــو لا يتحقـــق إلا مـــن خـــلال خلـــق تـــوازن بـــين تلـــك الحـــر
م  لنظام العام، بحيث لا يمكن ممارسة الأفراد لحر السلطات الضبط الإداري وفق معيار ما يعرف 

عام مستقر ومتوازن وتلك هي الغاية الأساسية لتدابير الضبط إلا في ظل بيئة ملائمة يتخللها نظام 
الإداري، لـــذلك لا يجـــوز لســـلطات الضـــبط الإداري اتخـــاذ تلـــك التـــدابير الضـــبطية لتحقيـــق أهـــداف 
ـدف إلى تحقيـق مصـلحة عامــة  أخـرى غـير الحفـاظ علـى النظــام العـام حـتى لـو كانـت تلــك التـدابير 

ل لتالي فـإن مسـألة حفـظ النظـام العـام بموجـب تـدابير وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف  سلطة، و
ت العامة وممارستها. ت المقررة لحماية الحر   الضبط الإداري تعتبر من أهم الضما

ا في مجــال الحفــاظ علــى النظــام العــام  لســلطات الضــبط الإداري في إطــار ممارســة اختصاصــا

، وذلــك مــا خــول لهــا بموجــب التشــريع والبشــرية الوســائل القانونيــة والماديــةأن تســتعين بجملــة مــن 

تدف الحفاظ على النظام العام مما قد يترتب من  ر تنعكس سلبا على الحقوق والحر جراء  آ
احتمــــال تعســــف ســــلطات الضــــبط الإداري واســــاءة اســــتعمالها لتلــــك التــــدابير في ظــــل القيــــود الــــتي 

ت الأفراد بذريعة حفـظ النظـا م العـام، لـذلك تعتـبر تـدابير الضـبط الإداري تفرضها على ممارسة حر
مــن أخطــر الوســائل القانونيــة الــتي أســندت لســلطات الضــبط الإداري ممــا يخــول لهــذه الأخــيرة أتخــاذ 
ـدف الحفـاظ علـى النظـام العـام  ت الأفـراد  ا أن تقيـد حـر قواعد عامة ومجردة وموضـوعية مـن شـأ

لتــالي فــإن العلاقــة بــين ا ت، و ر وحمايـة الحــر ت العامــة تتمثــل أساســا في الآ لضــبط الإداري والحــر
دف الحفـاظ علـى النظـام العـام الـذي  ت العامة  المترتبة عن اتخاذ تدابير الضبط الإداري على الحر

ت العامة.   يعتبر البيئة الملائمة لممارسة تلك الحر
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ر تـدابير  الضـبط الإداري بناء على ما سبق سنحاول التطرق من خلال هـذا المبحـث إلى آ
ت العامة في ظل الظروف العادية، وذلـك مـن خـلال التطـرق إلى مفهـوم الضـبط الإداري  على الحر
لتــالي محاولــة اســتخلاص  (المطلــب الأول) ثم وســائل وأســاليب الضــبط الإداري (المطلــب الثــاني)، و

ت العامة (المطلب الثالث)، وذلك على    النحو التالي:العلاقة بين الضبط الإداري والحر

 

قــي الأفكــار والــنظم القانونيــة دائمــة التطــور مــن     ا شــأن  تبقــى فكــرة الضــبط الإداري شــأ
لتطـور  لارتباطحيث المفهوم ويرجع ذلك  الضبط الإداري بفكـرة النظـام العـام الـذي عرفـت أركانـه 

، ومـن المعلـوم أن 1والاجتماعيـة قتصـاديةات السياسـية والاالمستمر غير الثابت، وذلك نتيجة للمتغير 
ختلـف فقهـاء القـانون خـتلاف الزمـان والمكـان، ولهـذا افكرة النظام العام فكـرة نسـبية مرنـة تختلـف 

  .2الإداري حول تحديد تعريف موحد لفكرة الضبط الإداري

ساسـية لحفـظ النظـام كما يعتبر الضبط الإداري وظيفـة ضـرورية للمجتمـع، كونـه الوسـيلة الأ  
ت العامــة،  عتبــاره الوســيلة المكملــة للــنص التشــريعي في مجــال تنظــيم ممارســة الحــر العــام في الدولــة، 
وذلــك لمــا يميــزه مــن صــفة وقائيــة وتقديريــة، وعليــه ســيتناول هــذا المطلــب مفهــوم الضــبط الإداري مــن 

ت العامــة، وذلــك علــى خــلال التطــرق إلى تعريفــه أولا ثم أهدافــه وحــدود ســلطاته، وعلاق لحــر تــه 
    النحو التالي: 

                                                           
 .10الجزائر، ص –سلطات وضوابط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  –د. سليمان هندون, الضبط الإداري  1
ثير سلطات ا 2 ت العامة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون حططاش عمر،  لضبط الإداري على الحر

 .13، ص2017/2018العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الـــزوا الـــتي ينظـــر إليـــه منهـــا، وعلـــى هـــذا  خـــتلافللضـــبط الإداري عـــدة تعـــاريف تختلـــف 
الأســاس يمكننــا التطــرق الى مفهــوم الضــبط الإداري مــن خــلال تعريفــه في اللغــة والاصــطلاح، ثم مــا 

  شريع، وهذا على النحو التالي:أقره الفقه والت

  تعريف الضبط الإداري في اللغة -أولا

فيقـال ضــبط الأمـر بمعـنى أنــه دقــة التحديـد،  أولا:للضـبط في اللغـة عـدة مفــاهيم: فهـو يعـني   

وقوع العينين ثم إلقاء اليدين على شخص كان خافيا ويجري  نيا:حدد على وجه الدقة، وهو يعني 

التدوين الكتـابي المشـتمل  لثا:بط ذلك الشخص أو هذا الشيء، ويعني البحث عنه، فيقال إنه ض
على معالم يخشى لو ترك أمرها دون تسجيل لها أن تبدل معالمهـا ويـزول أثرهـا مـن ذاكـرة مـن عاينهـا 

يفهـم مـن العـود  الرابـع:وشاهدها، ولذا يقال قانو إن ضـبط الواقعـة يعـني تحريـر محضـر لهـا، والمعـنى 
وضعها الطبيعي المنسجم مع القانون الحـاكم لهـا. وذلـك عقـب خلـل واضـطراب أصـاب  لأمور إلى

ا عن حكم هذا القانون   .1منحرفا 

نـه لـزوم الشـيء    كما تحتوي معاجم اللغة العربية على معان مختلفـة لمصـطلح الضـبط منهـا "
. 3شـيء كـل ويقال أيضا الضبط لـزم الشـيء وحبسـه لا يفارقـه في 2حفظه ولرجل ضابط أي حازم"

وعلى ذلك فإن الضبط في اللغـة يعـني الاحكـام والإتقـان والحـزم، وعنـدما يقـترن بصـفة الإداري فإنـه 
تمــــع مــــن الخلــــل  ــــة النظــــام العــــام في ا ــــا الإداري لحماي ــــتي يضــــطلع  يصــــبح دالا علــــى الوظيفــــة ال

  .4والاضطراب
                                                           

 .24صاحب مطر خباط، المرجع السابق، ص 1
. نقلا عن: صاحب مطر خباط، المرجع 2549لد الثاني، الجزء الرابع، الناشر دار المعارف، صراجع العلامة بن منظور، لسان العرب، ا 2

 . 24السابق، ص
. نقلا عن: صاحب مطر خباط، المرجع 214راجع قاموس لسان العرب، الجزء التاسع، الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ص 3

 . 24السابق، ص
 .24رجع السالف الذكر، صصاحب مطر خباط، الم 4
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  الضبط الإداري في الاصطلاح  فتعري - نيا

 للضـبط مـن حيـث الاصـطلاح، أحـدهما موضـوعي (وظيفـي)، والثـاني هناك معنيـين مختلفـين  
ــا الإداريــة وموظفيهــا  لمعــنى العضــوي الســلطة التنفيذيــة ممثلــة في جها شــكلي (عضــوي)، ويقصــد 
الــذين يمارســون هــذا النشــاط الــذي تتــولاه الجهــات الإداريــة مســتهدفة بــه الحفــاظ علــى النظــام العــام 

ـــاء علـــى التصـــو  ر المقـــدم فـــإن موضـــوع الضـــبط الإداري يتنـــاول مجموعـــة القواعـــد بكـــل عناصـــره، وبن
م مســتهدفة في  والتــدابير الــتي تتخــذها الســلطة الإداريــة بقصــد تنظــيم ممارســة الأفــراد لحقــوقهم وحــر
ذلــك المحافظــة علــى النظــام العــام بكامــل أركانــه، بحيــث تمــارس الســلطات الإداريــة هــذه الوظيفــة عــن 

  .1ت تنظيمية، ولوائح ضبط، أو قرارات فردية وتراخيصطريق ما تصدره من قرارا

  التعريف الفقهي للضبط الإداري:  - لثا

تعددت واختلفت التعاريف الفقهية للضبط الإداري وتباينت وجهات نظـرهم بشـأن تحديـد   
ماهيتــه بحيــث ذهــب بعضــهم إلى أن الضــبط الإداري مهمــة وقائيــة تنحصــر في المحافظــة علــى النظــام 

نه: "حـق الإدارة في أن تفـرض علـى الأفـراد قيـودا العام وا لحيلولة دون وقوع الجرائم، وبذلك يعرف 
م بقصد حماية النظام العام" ا من حر   .2تحد 

في حين ذهب البعض الآخر إلى أن الضبط الإداري هو: "مجموع ما تفرضه السـلطة العامـة   
م العامــة أو بمناسـبة ممارســتهم لنشــاط مـن أوامــر ونـواه وتوجيهــات ملزمــة للأفـراد بغــرض تنظـي م حــر

تمع" دف صيانة النظام العام في ا   .3معين، 

   

                                                           
 .12د. سليماني هندون، المرجع السابق، ص 1
 .574، ص1979د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  2
 . 487، ص1978النهضة العربية، القاهرة، د. طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، دار  3
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  تعريف الضبط الإداري على أساس أنه غاية:

ـــه الفرنســـي  ـــه الفقي ـــة وكافـــة وســـائل الحكـــم فيمـــا  هوريـــوعرف ـــه: "تنظـــيم المدينـــة أي الدول ن

أنـه: "مجمـوع  الدكتور عبد الغني عبـد الله، وقد عرفـه 1تعتبر وسيلة ضبط" -القضاء الجنائي-عدى
لضبط مـن أجـل  علـى النظـام  المحافظـةالإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة 

تمع"   . 2العام في ا

نــه: "وظيفــة مــن أهـم وظــائف الإدارة تتمثــل في المحافظــة  يعرفـه الــدكتور ماجــد راغــب الحلـو 
اكن العامـة عـن طريـق إصـدار القـرارات اللائحيـة والفرديـة واسـتخدام القـوة علـى النظـام العـام في الأمـ

تمع" ت الفردية، يستلزمها انتظام أمر الحياة في ا ، 3المادية مع ما يستتبع من فرض قيود على الحر

ـــدف  الـــدكتورة ســـعاد الشـــرقاويوعرفتـــه  نـــه: " مجموعـــة الأنشـــطة الـــتي تتخـــذها الإدارة منفـــردة 
، وبـذلك يتحـدد تعريـف الضـبط 4على النظام العام أو إعادة النظام العـام في حالـة اضـطرابهالمحافظة 

لغاية منه وهي حماية النظام العام.   الإداري 

نه: "تلك الإجـراءات المتخـذة للمحافظـة علـى النظـام  الأستاذ محمد صغيركما عرفه  بعلي 
  . 5العام المتكون من الأمن، السكينة، والصحة العامة"

ت الأفراد: -1  تعريف الضبط الإداري عل أنه قيد على نشاط وحر

ديرمن بين أشهر هؤلاء  نـه: " القواعـد التنظيميـة الـتي تفرضـها السـلطة  ديلـو الـذي عرفـه 

ت العامة لتحقيق الصالح العام" نـه: "مجمـوع  ريفـيرو، ويعرفه 6العامة لتنظيم النشاط الفردي والحر

                                                           
1 Maurice Hauriou, droit administratif et droit public général, 3éme éd , paris, 1897, p 505 . 

ص . نقلا عن: سليمان الهندون، المرجع السابق، 378، ص1991منشأة المعارف، الاسكندرية  عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري 2
13. 

 .471، ص 1994د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  3
 . 3، ص1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري "النشاط الإداري"، دار النهضة العربية، مصر،  4
 .260، ص2005محمد الصغبير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، الجزائر،  5

6 - Marcel Waline, traité de droit administratif, sirey 9éme éd, 1963 ; p 639. 
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اريــة في تنظــيم الأنشــطة الخاصــة الــتي يجــب تنظيمهــا بقصــد الحفــاظ علــى التــداخلات للســلطات الإد

تمع" د؛ ويرى 1ا أن سلطة البوليس عموما هـي: "عبـارة عـن الوسـائل  الدكتور أحمد كمال أبو ا
ـــدف إلى  ـــا عـــادة مجموعـــة الســـلطات الحكوميـــة العامـــة الـــتي  القانونيـــة الســـليمة نفســـها والمقصـــود 

لصــحة والســكينة وتحقيــق الرفاهيــة للدولــة علــى ســبيل ذلــك أن تتقيــد الحقــوق الحفــاظ علــى الأمــن وا

ت الخاصــة" نــه: "حــق الإدارة في أن تفــرض  الــدكتور ســليمان الطمــاوي، في حــين عرفــه 2والحــر

م بقصد حماية النظام العـام" ا من حر  الـدكتور محمد عـاطف البنـاويعرفـه  3قيود على الأفراد تحد 
ـدف صـيانة النظـام نه: "النشاط  الذي تتولاه الهيئات الإدارية، ويتمثل في تقييـد النشـاط الخـاص 

ت الفردية وبما يستهده من  العام، وعلى ذلك يتميز الضبط الإداري لما يترتب عليه من تقييد للحر
تمع"   .4محافظة على النظام العام في ا

 

م الهدف الوحيد الـذي تسـعى لتحقيقـه هيئـات الضـبط الإداري سـواء وطنيـة يعد النظام العا  
دف من خلال نشاطها إلى تحقيـق المصـلحة العامـة فـإن  أو محلية كانت، فإذا كانت الإدارة العامة 
سلطات الضبط الإداري تخضع لمبدأ تخصيص الاهداف، وإذا كان النظام العـام هـو الهـدف الوحيـد 

فهــو بــذلك بمثابــة قيــد علــى ســلطات الضــبط الإداري، بحيــث يحــدد الإطــار  لنشــاط الضــبط الإداري
ت ولا يجـــوز لهـــا تجـــاوزه أو الخـــروج عـــن  الـــذي يجـــب أن تتوقـــف عنـــده في تقييـــدها وتنظيمهـــا للحـــر

أن كــل إجــراء لا يهــدف إلى تحقيــق هــذه الغايــة يعتــبر تصــرفا غــير مشــروعا حــتى لــو  عتبــارحــدوده 
 اعتـــبرمجلـــس الدولـــة الفرنســـي الـــذي  إلىة العامـــة، وتجـــدر الإشـــارة هنـــا تعلـــق الأمـــر بتحقيـــق المصـــلح

                                                           
1 - Jean Rivéro, droit Administratif, paris, Dalloz 12eme Ed, 1987, p518. 

 .20صاحب مطر خباط، المرجع السابق، ص  2
 . 742، ص1961عربي، القاهرة، سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار الفكر ال 3
 .376، ص4-3، العدد 1987محمد عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية،  4
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تمع  لحياة في ا ا تلك الضرورات المرتبطة  النظام العام من ضمن المبادئ الدستورية، والتي يقصد 
  .1والتي يجب أن توجه النشاط التشريعي

تغــير بتغــير ظــروف إن فكــرة النظــام العــام كمــا يصــفها بعــض الفقهــاء فكــرة مطاطــة ومرنــة ت  
لظـروف السياسـية والا كانالزمان والم تمـع،  قتصـاديةوتتـأثر  والاجتماعيـة والعقائديـة السـائدة في ا

لنظـــام العـــام وفقـــا للفقـــه التقليـــدي عـــدم وجـــود الفوضـــى والاضـــطراب، فهـــو ذلـــك النظـــام  ويقصـــد 

" HOURIO يــو"الفقيــه هور المــادي الــذي يســتهدف تحقيــق حــالات واقعيــة ملموســة، وقــد أكــد 
  .2على هذا المعنى بقوله: " أن النظام العام حالة فعلية معارضة للفوضى"

لقــد ورد المفهــوم الكلاســيكي للنظــام العــام ســلبيا مــرتبط بعــدم وجــود الاضــطراب، بحيــث لم   
يغطــي كــل جوانــب تــدخل ســلطات الضــبط الإداري الــتي لا تتوقــف عنــد حــد حمايــة الحيــاة الماديــة 

د إلى حمايـــة الجانـــب المعنـــوي والاخلاقـــي لحيـــاة الأفـــراد، كمـــا توســـع نشـــاط الضـــبط تـــللأفـــراد، بـــل يم
ـــركنين ضـــمن  ـــة، وقـــد تم إدراج هـــذان ال ـــة البيئ ـــق المـــدن وحماي الإداري ليشـــتمل الجانـــب الجمـــالي لرون

  الأركان الحديثة للنظام العام. 

، فــإن أغــراض فــإذا كــان الهــدف الوحيــد مــن الضــبط الإداري هــو الحفــاظ علــى النظــام العــام  
الضــبط الإداري تتمثــل أساســا في الحفــاظ علــى أركــان النظــام العــام التقليديــة منهــا والحديثــة، وعليــه 

تعريف النظام العام أولا ثم التطرق الى أغراض الضـبط الإداري وفـق تقسـيم أركـان  إلىوجب التطرق 
  النظام العام، وذلك على النحو التالي:

  تعريف النظام العام -أولا

قى فكرة النظام العام دائمة التطور والتكيف من مكـان إلى مكـان، ومـن زمـان إلى زمـان؛ تب  
ر اختلافا وتفاو بين التعاريف الفقهية لهذا المصطلح، لاسيما في ظـل  لمشـرع امتنـاع االأمر الذي أ

                                                           
(غير منشورة)، كلية  ضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر تخصص: القانون العام الداخلي"، محاد. سليماني السعيد, "الضبط الإداري 1

 .13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، ص 
 . 14د. سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 2
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، اءً إلى تعريفــه فقــا، ثم قــانو وقضــعــن تحديــد تعريــف محــدد لــه، وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا التطــرق 
  وهذا على النحو التالي:

 التعريف الفقهي للنظام العام: -1

تعـددت التعــاريف الفقهيــة لفكـرة النظــام العــام، وقـد جمعــت الــدكتورة سـليماني هنــدون جملــة 
  من أهم التعاريف الفقهية التي يمكن ذكرها كما يلي:

نى أنـه: "حـتى يـرى أن النظـام العـام يجـب أن يحمـل معـ "HOURIOالفقيـه هوريـو "يرى 
النظام العام المادي الملموس الذي يعتبر بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضى، أما حفظ النظام العـام 
ــــدخل في ولايــــة الضــــبط الإداري إلا إذا اتخــــذ  ــــلا ي لمعتقــــدات والأحاســــيس ف الأدبي الــــذي يتعلــــق 

لنظـــ دالإخـــلال  فهنـــا يحـــق  يـــد النظـــام المـــادي بصـــورة مباشـــرة،ام الأدبي بمظهـــر خطـــير مـــن شـــأنه 
  .1للهيئات القائمة على الضبط الإداري أن تتدخل لمنعه حفاظا على النظام العام

فما يلاحظ على هذا التعريف أنه يفتقر إلى الجانب المعنوي للنظام العام، كما أغفل تحديد 
  معيار حالة الفوضى حتى يتسنى لهيئات الضبط الإداري أن تتدخل للحفاظ على النظام العام.

بقولــه: "النظــام العــام يعــني المحافظــة علــى الأمــن  الــدكتور زيــن العابــدين بركــاتعرفــه كمــا ي
العام والراحة العامة والسلامة العامة وعلى ذلك يدخل ضمن أغراض الضابطة الإدارية كلمـا دعـت 

  .2الضرورة للمحافظة على النظام العام"

الأمـــن العـــام، والســـلامة  الملاحــظ مـــن هـــذا التعريــف أنـــه حصـــر فكــرة النظـــام العـــام في علــى
  العامة، والراحة العامة.

                                                           
. نقلا عن: سليماني هندون، المرجع 60، ص2003محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مارس  1

 .36ق، صالساب
ض، دمشق، طبعة  2 . نقلا عن: سليماني هندون، المرجع السابق، 491، ص1979زين العابدين بركات، مبادئ القانون الإداري، مطبعة الر

 .36ص
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فــيرى أن النظــام العــام يشــتمل إلى الجانــب المعنــوي  الفقيــه فــالينالــذي يتزعمــه  الاتجــاهأمــا 
يتضـــمن الشـــروط اللازمـــة للأمـــن والآداب العامـــة الـــتي لا يمكـــن  عتبـــارهإضـــافة إلى الجانـــب المـــادي 

أن النظـام العـام فكـرة  الفقيـه بـوردوتمـع، في حـين يـرى الاستغناء عنها لقيام علاقات سليمة في ا
بحيـــث يشـــمل النظـــام العـــام المـــادي  الاجتمـــاعيواســـعة المضـــمون تشـــتمل علـــى كافـــة صـــور النشـــاط 

، الـذي الدكتور صلاح الدين فـوزيفي الفقه العـربي:  الاتجاه؛ ومن أنصار هذا الاجتماعيوالأدبي 
تمع منظم فهـو بـذلك حالـة ولـيس قـانون، وأحيـا يرى أن النظام العام هو حالة مادية أ و معنوية 

ـــا تكـــون أحيـــا أخـــرى معنويـــة تســـود  تمـــع وفي الأشـــياء كمـــا أ أخـــرى تكـــون ماديـــة فنجـــدها في ا
  .1المعتقدات والأخلاق، في حين تكون في أحيا أخرى تجمع بيت الأمرين معا

ى لفكــرة النظــام العــام مفهومــا بنــاء علــى مــا ســبق مــن تعــاريف نلاحــظ أن هنــاك مــن أعطــ  
ت الملموسـة الـتي  ماد يجسد حالة واقعية بحيث يقتصر هدف الضـبط الإداري علـى منـع الاضـطرا
لمعتقـــدات  ـــدد أمـــن أو صـــحة عامـــة أو ســـكينة الأفـــراد، أمـــا الجانـــب الأخلاقـــي والأدبي المتصـــل 

اري إلا إذا اتخــذ إخــلالا والأحاســيس والمشــاعر فهــو لا ينــدرج ضــمن نطــاق اختصــاص الضــبط الإد
ديـد النظــام المـادي بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، فهنـا يحــق  لنظـام العـام الأدبي مظهـرا مـن شـأنه 
للبوليس الإداري التـدخل بمنعـه لتحقيـق المصـلحة العامـة، في حـين اتجـه رأي آخـر إلى إعطـاء مـدلول 

  . الاقتصاديدبي، بل وأيضا النظام العام واسع يشمل النظام العام المادي والنظام العام المعنوي الأ

 التعريف القانوني للنظام العام: -2

الأصــل ان مهمــة تحديــد المفــاهيم والتعــاريف ليســت مــن اختصاصــات المشــرع، لــذلك أغفــل 
المشــرع الجزائــري علــى غــرار أغلــب التشــريعات مســألة تحديــد تعريــف لفكــرة النظــام العــام، فنجــد أن 

ه عناء تحديد مفهوم النظام العام، بل اكتفى بتحديد العناصر الماديـة لم يحمل نفسالمشرع الفرنسي 

                                                           
 .36د. سليماني هندون، المرجع السابق، ص 1
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وذلـــك مــــن خــــلال تحديــــد اختصاصـــات وأهــــداف ســــلطة الضــــبط  1المكونـــة لمضــــمون النظــــام العــــام

والــذي تم  1791أوت  28القــانون البلــدي الفرنســي الصــادر في الإداري العــام البلــدي بموجــب 

علـــى أن:  منـــه 97المـــادة ، حيـــث نصـــت 1884 بريـــلأ 05تعديلـــه بموجـــب القـــانون المـــؤرخ في 
، لكـن هـذه المـادة 2"هدف البوليس البلدي هو ضمان حسن النظام، الأمن العام، والصحة العامة"

ـــا  رت مســـألة جوهريـــة تكمـــن في معرفـــة مـــا إذا كـــان المشـــرع قـــد حـــدد هـــذه العناصـــر حصـــرا أم أ أ

رت هــذه المســألة جــدلا الفقيــه  واســعا بــين الفقــه الفرنســي فــيرى وردت علــى ســبيل المثــال؛ وقــد أ

لفقـــرة الثانيــة مـــن ذات المـــادة  97أن المـــادة  جــون كاســـتاني وردت علــى ســـبيل المثـــال مــبررا موقفـــه 

الفقيـه الوارد نصها كالآتي: "وتخـتص سـلطات الضـبط الإداري البلـدي بمـا يلـي:..."، في حـين يـرى 

  . 3ة إذ لا يمكن لسلطة الضبط البلدي تجاوزهابصفة حصري جاءتأن المادة السالفة الذكر  تيتجن

حـدو نظـيره الفرنسـي، حيـث أنـه لم يقـم بتحديـد  حدىفقد  لنسبة للمشرع الجزائريأما 
تعريـــف للنظـــام العـــام، بـــل اكتفـــى بتحديـــد العناصـــر الماديـــة الـــثلاث المكونـــة لمضـــمون النظـــام العـــام، 

 88الـذي نصـت المـادة  2011جـوان  22المـؤرخ في  11/10رقم  قانون البلديةوذلك بموجب 

تي:  منه لس الشعبي البلدي تحت إشراف الوال بما    على أنه: "يقوم رئيس ا

  .4السهر على النظام العام والسكينة والنظافة العمومية..."°

مقومـات النظـام العـام، وهـذا مـن  عتبارهـاعلـى ذات العناصـر  المشرع الجزائريكما أكد     

لولاية 12/07القانون رقم خلال  منـه علـى مـا يلـي: "الـوالي  114المـادة ، بحيث نصـت المتعلق 

                                                           
إلى فكرة النظام العام. نقلا عن: سليماني السعيد،  التي أشارت 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي  11يمكن الرجوع إلى المادة  1

 .16المرجع السابق، ص
. نقلا عن: 1884أبريل  05المعدل بموجب القانون المؤرخ في  1791أوت  28من القانون البلدي الفرنسي الصادر في  97ظر المادة نأ 2

 .16سليماني السعيد، المرجع السابق، ص
 .16المرجع السابق، ص 3
لبلدية. 2011يونيو سنة  22الموافق  1432خ رجب عام 2المؤرخ في  11/10من القانون رقم  88ادة أنظر الم 4  يتعلق 
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، وبنــاء علــى مــا تضــمنته 1مســؤول علــى المحافظــة علــى النظــام والأمــن والســلامة والســكينة العموميــة"
المــادة الســالفة الــذكر فــإن العناصــر الماديــة التقليديــة المكونــة لفكــرة النظــام العــام تتمثــل في العناصــر 

 : الأمن العام، السكينة العامة الصحة العامة.الآتية

 التعريف القضائي للنظام العام: -3

لرجــــوع إلى القــــرار الصــــادر عــــن  للقضــــاء الإداري الفرنســــيفبالنســــبة  ــــة و ــــس الدول مجل

؛ نجــد أنــه تعتمــد علــى العناصــر  labonne 2بقضــية المتعلــق  1919أوت  08بتــاريخ  الفرنســي
لعناصـر  الثلاثة كمقومات للنظام العام، لكن مع مرور الوقـت لم يعـد مجلـس الدولـة الفرنسـي يتقيـد 

السالفة الذكر بل وسع مـن مقومـات النظـام العـام، كمـا يلاحـظ ممـا سـبق  97المحددة بموجب المادة 
أن المشــرع الفرنســي حــدد العناصــر الماديــة المكونــة للنظــام العــام قصــد تقييــد ســلطات رئــيس البلديــة 

اري عام محليا، وعليه وجب تحديد الإطار والحدود الواجـب احترامهـا وعـدم عتباره سلطة ضبط إد
ــدف إلى تحقيــق المصــلحة العامــة،  تجاوزهــا تحــت طائلــة عــدم مشــروعيتها وإلغائهــا حــتى لــو كانــت 

  .3وهذا ينصب في إطار قاعدة تخصيص الأهداف

مـــن القـــرارات  فقـــد تبـــنى نفـــس الموقـــف في العديـــد لنســـبة للقضـــاء الإداري الجزائـــريأمـــا 

 2003سـبتمبر  16القـرار الصـادر بتـاريخ والـتي نـذكر منهـا  مجلس الدولـة الجزائـريالصادرة عن 
والذي ورد فيه: "...حيـث أنـه يسـتخلص مـن معطيـات الملـف أن القـرار المـراد إبطالـه يـدخل ضـمن 

لـــس الشـــعبي البلـــدي في إطـــار أعمـــال الضـــبط الإداري المخولـــة لـــه مـــن  أجـــل صـــلاحيات رئـــيس ا
  .4المحافظة على النظام العام والأمن العام والصحة العامة بموجب مداولاته..."

                                                           
لولاية. 2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28المؤرخ في  12/07من القانون رقم  114أنظر المادة  1  المتعلق 

2  - C.E, 08 aout 1919, arrét Laboone, in http://www.legifrance.gouv.fr. 

 . 16نقلا عن: سليماني السعيد، المرجع السابق، ص
 .17سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 3
سوعة الاجتهاد القضائي ، قضية (ر ع) ضد بلدية العلمة زمن معها، مو 2003سبتمبر  13المؤرخ في  11642مجلس الدولة، القرار رقم  4

 . 18. نقلا عن: سليماني السعيد، المرجع السابق، ص2006الجزائري، قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، الإصدار الرابع، 
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كمــا يســـتنتج التعريــف القضـــائي للنظــام العـــام مـــن حيثيــات الغرفـــة الإداريــة بمجلـــس الجزائـــر 
وممـــا ورد فيـــه: "حيـــث أن لفـــظ النظـــام العـــام يعـــني مجموعـــة القواعـــد  27/1/1982وذلـــك بتـــاريخ 

ســلم الاجتمــاعي، والواجــب توفرهــا لكــي يســتطيع كــل إنســان ممارســة جميــع حقوقــه اللازمــة لحمايــة ال
 .1الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة"

ئمــة التطــور والتكيــف وفــق مــا بنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا أن النظــام العــام يبقــى فكــرة دا
ثـير مباشـر وغـير مباشـر طبيعة وبيئة كل مجتمع، وتماشيا مع العوامل المختلفة  تقتضي الـتي يبقـى لهـا 

تمعـات أسسـت إلى  في تكون أركان النظام العـام، كمـا أن مسـتجدات الأنظمـة السياسـية وتطـور ا
قيام أركان جديدة للنظام العام مما أوجب اعتماد تقسيمات جديدة لهذه الأركان بحيث يرى أغلـب 

 -ركـــان التقليديـــة للنظـــام العـــام ( الأمـــن العـــامالفقـــه أن أركـــان النظـــام العـــام تقســـم إلى قســـمين: الأ
  البيئة).  -رونق المدينة -السكينة العامة)، والأركان الحديثة (الآداب العامة -الصحة العامة

  الأغراض التقليدية للضبط الإداري - نيا

بمـــا أن الهـــدف الأساســـي للضـــبط الإداري هـــو المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام، فـــأن الأغـــراض  
ـــ ة للضـــبط الإداري تنحصـــر في المحافظـــة علـــى الأركـــان التقليديـــة للنظـــام العـــام وهـــي: الأمـــن التقليدي

  العام، الصحة العامة، السكينة العامة؛ وهذا ما سنتطرق إليه كما يلي:

   الحفاظ على الأمن العام: -1

مين الفرد على حياته وماله مـن أي خطـر أو اعتـداء مهمـا كـان سـواء   لأمن العام  يقصد 
صدره الطبيعـة مثـل الـزلازل أو الكـوارث الطبيعيـة، أو كـان مصـدره فعـل الإنسـان مثـل السـرقة كان م

ــــالعن أو القتـــل أو ت المفترســـة، كمـــا يشـــمل حفـــظ أف ــــــ ت أو بســـببها مثـــل الحيـــوا و بفعـــل الحيـــوا
حــوادث النظــام العــام مختلــف الإجــراءات والتــدابير الوقائيــة مثــل تنظــيم حركــة المــرور لمنــع الكــوارث و 

                                                           
 .38. نقلا عن: سليماني هندون، المرجع السابق، ص80، ص1993بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الآمور الإدارية، دون دار نشر،  1
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السير، وهذا في مجال التطبيـق الأساسـي لتـدخل سـلطات الضـبط الإداري بغيـة المحافظـة علـى الأمـن 
  .1العام

ت العامـة،  ت المؤسسـة لممارسـة الحـر كما أن ضرورة تحقيق وتوفير الأمن تعتبر مـن الضـما
علق الأمـر ـمئن سواء تــــــــمط سان في وجود أمنـــــــــــــــــويتجسد الأمن العام في أبسط صورة في حق الإن

على الأولاد أو على الممتلكات، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مجتمـع آمـن  فس أوـــلأمن على الن
تـــه في جـــو مـــن الأمـــن والاطمئنـــان،  ت حيـــث يتمتـــع المـــواطن بكافـــة حر مـــن الفوضـــى والاضـــطرا

لتالي يقع على عاتق الدولة توفير حماية للأشخاص والممتل   . 2كات تحقيقا للأمن العامو

إن المحافظــة علــى الأمــن العــام للمــواطن تعتــبر قضــية هامــة ومفصــلية في تمتــع الأفــراد بحقــوقهم 
ي حق أو حرية في ظل غياب ركن الأمن للفرد والمـواطن، لـذلك  م، بل أنه لا يمكن التغني  وحر

ــذا الموضــوع، الأمــر الــذي نل تمســه عنــد المشــرع الجزائــري الــذي ركــز ــتم غالبيــة الأنظمــة القانونيــة 
، وهذا مـن خـلال الحـرص علـى 2016على هذه المسألة بداية من ديباجة التعديل الدستوري لسنة 

م من آفة الإرهاب أو كـل مـا يمكـن أن  حماية الشعب من كل خطر أجنبي وحماية المواطنين وممتلكا
لاستقلال الوطني، أو السيادة الوطنية   .3يمس 

 ة على الصحة العامة:المحافظ -2

لصحة العامة حماية صحة الأفـراد والمـواطنين مـن كـل مـا يهـددها مـن أمـراض وأو  ئـة بيقصد 
كافــــة التــــدابير اللازمــــة للحفــــاظ علــــى صــــحة الإنســــان   اتخــــاذومخــــاطر العــــدوى، وذلــــك مــــن خــــلال 

ا التصـدي لكـل أسـباب المؤديـة للمسـا لصـحة والحيوان، واتخاذ كافة الاحتياطـات الـتي مـن شـأ س 
لمـــواد  العامـــة؛ وعلـــى ذلـــك تســـعى الإدارة العامـــة بتحصـــين الرقابـــة علـــى كـــل الأنشـــطة ذات الصـــلة 

                                                           
سين أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة  1 لونيسي علي، "التنظيم القانوني لآليات الضبط الإداري" مجلة  2-د. بن بريح 

 .48البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس عشر، ص
ت العامة ومقاربة حفظ النظام العام سمسيلت، "التواجامعة تي -لونشريسي. روشو خالد المركز الجامعي أحمد بن يحيى ا 2 زن بين ممارسة الحر

لد  -أنموذجا)"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية 2016(الدستور الجزائري   .321، ص2019السنة  -01العدد  - 04ا
 .321المرجع السابق، ص 3
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ــــاري الخاصــــة بقنــــوات  الغذائيــــة لاســــيما الميــــاه المعــــدة للشــــرب، والأطعمــــة المعــــدة للبيــــع، وإعــــداد ا
  .1الصرف الصحي، والمحافظة على نظافة الأماكن والشوارع العمومية

لصـــحة العامـــة مـــن بـــين أهـــم المســـائل الـــتي أسســـت لهـــا أغلـــب الـــنظم القانونيـــة كمـــا تعتـــبر ا  
أولويــة بحيــث لا يمكــن الحــديث عــن أي حــق دون الحــديث عــن الحــق في الصــحة، لــذلك  عتبارهــا

لرعايــة الصــحية  نجــد المشــرع الجزائــري يــولي الأهميــة البالغــة للصــحة العموميــة مــن خــلال إلــزام الدولــة 
للأمــراض والعــدوى والأوبئــة ومكافحتهــا؛ وهــذا مــا ورد ضــمن دســتور الجزائــر  للمــواطنين والتصــدي

، وتبعا لذلك تعتبر مسألة الصحة العامـة للمـواطنين خـط أحمـر لا يمكـن تجـاوزه وأي مسـاس 2016
تمع ستقرار ا لنظام العام ومساس    .2ا يعتبر مساس 

 05-85لجزائــري القـــانون رقـــم أمــا إطـــار تـــدعيم حمايــة الصـــحة العامـــة فقــد أصـــدر المشـــرع ا
ـــا حالمتعلـــق بحمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا،  1985فيفـــري  19المـــؤرخ في  يـــث حـــدد مفهـــوم الصـــحة 
ــدف إلى المحافظــة علــى صــحة الفــرد لتــدابير الوقائيــة والعلاجيــة والتر مجمــوع ا بويــة والاجتماعيــة الــتي 

ية الصحة العامة على المستوى المحلـي والجماعة وتحسينها، في حين تم تكليف الجماعات المحلية بحما
وتطبيــق الاجــراءات اللازمــة واحــترام القواعــد والمقــاييس الصــحية في كــل أمــاكن الحيــاة، كمــا ألزمــت 
ـــالس الشـــعبية البلديـــة ومســـؤولي الهيئـــات العموميـــة والمصـــالح  أحكـــام هـــذا القـــانون الـــولاة ورؤســـاء ا

قــــت المناســــب للوقايــــة مــــن ظهــــور وانتشــــار الأوبئــــة الصــــحية بضــــرورة تطبيــــق التــــدابير اللازمــــة في الو 
  . 3والقضاء على مختلف أسباب الأمراض

 السكينة العامة:الحفاظ على  -3

لســكينة العامــة أن يتجنــب الأفــراد المضــايقات الــتي تتعــدى الحــدود الضــرورية للحيــاة في  يقصــد 
تمـع وذلــك مــن خــلال المحافظـة علــى حالــة الهــدوء والسـكون في الطرقــات و  الأمــاكن العموميــة وفي  ا

                                                           
سين، المرجع السابق، ص 1  .49بن بريح 
 .322روشو خالد، المرجع السابق، صد.  2
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112  

كل الأوقـات، الأمـر الـذي يخـول لسـلطات الضـبط الإداري التـدخل بغيـة منـع كـل مظـاهر وأسـباب 
الإزعـــاج الناشـــئ عـــن تصـــرفات ونشـــاط الأفـــراد مثـــل اســـتعمال مكـــبرات الأصـــوات وإقامـــة المصـــانع 

صوات الماكنات أو دخان وبخار  المصانع، وضوضاء والمنشئات الصناعية التي تمس بسكينة الأفراد 
ت سواء المفترسة أو  ت في الأماكن الممتالأفراح والاحتفالات وخطر تربية الحيوا دة ممـا تربية الحيوا

لصوت أو الرائحة والمخلفات؛ إذن فالنظام العام مرتبط بحواس الإنسان التي تـرتبط  يزعج السكان 
لســــكينة العامــــة لاســــيما حاســــة الســــم ع الــــتي تمكــــن الإنســــان إدراك العــــالم بــــدورها ارتباطــــا وطيــــدا 

الخــارجي مــن خلالهــا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن المعيــار الــزمني لــه دور أساســي في تــدخل ســلطات 
عتبار أن الفترة المسائية والليلية تختلـف عـن  الضبط الإداري في مجال الحفاظ على السكينة العامة، 

وي إلى بيتـــه رعتبـــاالفـــترة الصـــباحية  ح في الأوقـــات  أن الإنســـان  ايـــة أوقـــات العمـــل لـــير بعـــد 
المســــائية والليليــــة كمــــا أن هنــــاك بعــــض الأمــــاكن الــــتي تســــتوجب تــــوفير حــــد زائــــد مــــن الهــــدوء مثــــل 
ــــذلك فــــإن تــــدابير  م لراحــــة المرضــــى، ول مــــة وهــــدوء  المستشــــفيات الــــتي يجــــب أن تضــــمن راحــــة 

ة تختلـــف حســـب مـــا تقتضـــيه واحتياطـــات ســـلطات الضـــبط في إطـــار الحفـــاظ علـــى الســـكينة العامـــ
  .1ضرورة الأوقات والأماكن

ت العامـة إلى إجـراء   إلى جانب ذلك فقد أخضع المشرع الجزائـري ممارسـة بعـض الحقـوق والحـر
المؤرخ  19-91الترخيص المسبق بغية صيانة وحماية السكينة العامة، وهذا ما نص عليه القانون رقم 

المتعلـق  1989ديسـمبر  31المؤرخ في  28-89انون رقم المعدل والمتمم للق 1991ديسمبر  02في 
علــى مــا يلــي: "المظــاهرات العموميــة  15لاجتماعــات والمظــاهرات العموميــة، بحيــث نصــت المــادة 

هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجري على 
  .2ة إلى ترخيص مسبق..."الطريق العمومي... تخضع المظاهرات العمومي
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 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28- 89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991ديسمبر  02المؤرخ في  19-91من القانون رقم  15المادة أنظر  2

لاجتماعات و   المظاهرات العمومية. المتعلق 



 

 

113  

  ضبط الإداريالأغراض الحديثة لل - لثا

قد تطور مفهوم النظام العام بتطور الوظيفة الإدارية للدولـة، فالدولـة الحديثـة أصـبحت طرفـا   
والاجتماعية والثقافية فضلا عن وظائفهـا السـابقة أيـن كانـت مجـرد دولـة  قتصاديةهاما في المعادلة الا
ك توســع كبــير في وظــائف الإدارة العامــة وتطــور لمختلــف المفــاهيم بمــا فيهــا فكــرة متدخلــة ممــا تبــع ذلــ

ت الماديـة الخارجيـة لتحقيـق  تمـع مـن الاضـطرا النظام العام الذي لم يعد يقتصـر علـى مجـرد حمايـة ا
دة  تمــع وز الأمــن، بــل تعــدى الأمــر هــذه الحــدود التقليديــة إلى مجــالات أخــرى تماشــيا مــع تطــور ا

  .1الدولة في مجال النشاطات الفردية تدخل

ــا لم تعــد تســاير    بتــة في كــل زمــان ومكــان فإ فــإذا كانــت العناصــر التقليديــة للنظــام العــام 
تطور وظيفة الضبط الإداري وتوسع مجالها بحكم توسع مفهـوم فكـرة النظـام العـام بذاتـه، وعلـى هـذا 

ام اعتبارهــا أغــراض حديثــة للضــبط الإداري، الأســاس يمكــن التطــرق إلى العناصــر الحديثــة للنظــام العــ
  وذلك على النحو التالي:

 الحفاظ على الآداب العامة: -1

لقـــد أكـــد الفقـــه علـــى ضـــرورة تـــدخل ســـلطات الضـــبط الإداري لحمايـــة الآداب والأخـــلاق 
دف كفالة الحياة المادية والمعنوية علـى حـد سـواء، وقـد اكـد الفقيـه هوريـو علـى هـذا بقولـه:  العامة 

عـلاوة علــى النظــام العــام المــادي الــذي يعــني عـدم وجــود الفوضــى، يوجــد النظــام الخلقــي الــذي  "...
يرمي إلى المحافظة على مـا يسـود مـن معتقـدات وأحاسـيس وأفكـار، فـإذا كـان الاضـطراب في النظـام 
ـــدد كيـــان النظـــام العـــام المـــادي، يســـتوجب تـــدخل الســـلطات  الخلقـــي قـــد بلـــغ درجـــة مـــن الخطـــورة 

  .2الضبطية لوضع حد لذلك الاضطراب..." الإدارية

                                                           
 .26د. سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 1
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في حين ذهب الأستاذ لوي لوك إلى أبعد من ذلك بقوله أن: " كل فكـرة عـن النظـام العـام 
لواقع القانوني..." لشعور منها    .1متغيرة وعائمة، فهي أقرب صلة 

ـــدف إلى تحقيقـــه ســـلطات الضـــبط الإداري في  فبعـــدما اقتصـــر مفهـــوم النظـــام العـــام الـــذي 
بدايــة بــروز مفهومــه علــى النظــام العــام المــادي، أجمــع الفقــه بعــدها علــى أن تطــور فكــرة النظــام العــام 

ام العــام المعنــوي المتمثــل في الحفــاظ علــى الأخــلاق ظــافضــت إلى امتــداد أهدافــه إلى المحافظــة علــى الن
تمــع فبعــد اســتقرار الفقــه علــى اعتبــار النظــام العــا مثــل في تم الأدبي مالحميــدة والآداب العامــة في ا

ديــد  ت النظــام العــام شــريطة اقترانــه بفعــل مــادي أو خــارجي مــن شــأنه  الآداب العامــة أحــد مكــو
النظــام العــام في مظهــره الأدبي، اتجــه القضــاء حــديثا لاســيما القضــاء الفرنســي إلى إدراج مقتضــيات 

  2لإداري.مجال حماية الأخلاق الحميدة والآداب العامة ضمن وظائف سلطات الضبط ا

 الحفاظ على النظام العام العمراني والبيئي: -2

ــــي إلى التطــــورات الا ــــتي  قتصــــاديةيرجــــع ظهــــور النظــــام العــــام العمــــراني والبيئ والاجتماعيــــة ال
لمرونــــــة والتطــــــور، كمــــــا أن التطــــــور  عتبــــــار أن مفهومــــــه يتميــــــز  دة في عناصــــــره  أسســــــت إلى الــــــز

ر سلبية على البيئة، الأمر الذي أوجب تدخل المشرع للتصدي إلى التلـوث  التكنولوجي نتج عنه آ
لوسط الذي يعيش فيـه  الات الهامة المتصلة  عتبارهما من ا البيئي إضافة إلى مجالي البناء والتعمير 
ـال  الإنسان وعلاقتهما بمختلف جوانب الحياة الأخرى مما حتم على المشرع التدخل لضـبط هـذا ا

النصـــوص القانونيـــة والإجـــراءات الـــتي تشـــكل في مجملهـــا مـــا يعـــرف مـــن خـــلال إصـــدار ترســـانة مـــن 
  لنظام العام العمراني.

وهـدف مـن  مدى اعتبار البيئة عنصرا جديدا من عناصر النظام العـامفقد طرحت فكرة 
الأهداف الحديثة للضبط الإداري، وفي هذا الصدد يرى البعض أن البيئة لا تعتبر هدفا مستقلا من 

                                                           
. نقلا عن: سليماني السعيد، المرجع 53، ص1975عامر أحمد مختار، تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق، رسالة جامعية، جامعة بغداد،  1
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هدافـــه الأخـــرى هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن أهـــداف النظـــام  العـــام نظـــرا لارتباطهمـــا 
ت وتؤدي إلى التوسع  ركان أخرى جديدة للنظام العام تزيد من القيود الواردة على الحر الاعتراف 
في ســــلطات الضــــبط الإداري وفي حــــالات تــــدخلها بــــدون وجــــود نــــص تشــــريعي وتوســــيع مجــــالات 

ت العا ـــدخلها لضـــبط الحـــر ـــبعض الأخـــر أن البيئـــة فرضـــت نفســـها كهـــدف ت مـــة، في حـــين يـــرى ال
حــديث مــن أهــداف النظــام العــام وأخــذ عناصــره المســتقلة عــن عناصــره التقليديــة وذلــك لا يزيــد مــن 
ت ولــيس لتضــييقها ومنعهــا، كمــا أن  ت طالمــا أن الضــبط يتــدخل لتنظــيم الحــر التضــييق علــى الحــر

ـذا النـوع الجد يـد للنظـام العـام بـدليل تنظيمـه لصـلاحيات وسـلطات الضـبط المشرع اعترف ضـمنيا 
ــال البيئــي؛ وفي هــذا الصــدد قــد نــص الدســتور الجزائــري لســنة  المعــدل بموجــب  1996الإداري في ا

لبيئــة كعنصــر جديــد مــن عناصــر النظــام العــام مــن خــلال  الاعــترافصــراحة علــى  01-16الأمــر 
علـى مـا يلـي: "... السـهر علـى  11/10البلديـة رقـم مـن قـانون  94، كما نصت المـادة 681المادة 

، وبــذلك قــد أشــار المشــرع الجزائــري إلى البيئــة كــركن 2احــترام تنظيمــات نظافــة المحــيط وحمايــة البيئــة"
لـس  جديد من أركان النظام العام بصفة صريحة من خلال إسناد صلاحية حمايـة البيئـة إلى رئـيس ا

  .3الشعبي البلدي

ـدف إلى يمكن تعريف النظا نـه مجمـوع القواعـد والاجـراءات الوقائيـة الـتي  م العـام العمـراني 
، وتـنص تلـك القواعـد 4الحفاظ على النظام العام الجمالي والبيئي والثقافي، والمصلحة العامة العمرانية

رهـا على كيفية انجاز التجمعات السكانية وتنظيم إنتاج الأراضـي القابلـة للتعمـير وانجـاز المبـاني وتطوي
وكــذا التســيير العقــلاني للأراضــي وتنظــيم كيفيــة انجــاز المــدن والحفــاظ علــى جماليتهــا ورونقهــا وتحقيــق 
التوازن بين مختلف الأنشطة الاجتماعية والحفـاظ علـى البيئـة والمنظـر العـام الحضـري مـن خـلال رسـم 

طريـــق أدوات  سياســـة اســـتراتيجية للعمـــران مـــن خـــلال ترجمتهـــا إلى قـــوانين وتنظيمـــات وتنفيـــذها عـــن
                                                           

 1996 الجزائري لسنة من الدستور 68أنظر المادة  1
 السابق الذكر. 10-11من قانون البلدية رقم  94أنظر المادة  2
 .133، 132حططاش عمر، المرجع السابق، ص 3
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القانونيـة في يـد  الأداةالتهيئة والتعمـير، حـتى تشـكل في مجملهـا النظـام العـام التـوجيهي ليكـون بمثابـة 
ــــد علــــى النشــــاط العقــــاري  لضــــبط الإداري العمــــراني كقي ــــذي يعــــرف  ســــلطات الضــــبط الإداري ال

لعمرانيـة الناجمـة مخـاطر الفوضـى ا لانتشـاروالعمـراني الـذي مـن شـأنه أنـه ذو طـابع وقـائي واضـع حـد 
  . 1عن عدم احترام القوانين والتنظيمات

لنســبة لظهــور   قتصــاديةفقــد كــان نتيجــة إفــرازات التطــورات الا النظــام العــام العمــرانيأمــا 
لمرونـة والنسـبية، فقـد امتـد النظـام  دة العناصـر المكونـة لـه كونـه يتميـز  والاجتماعيـة الـتي أدت إلى ز

ــال العمــراني لوســط العــام إلى ا ــالات الهامــة ذات الصــلة  عتبــار أن البنــاء والتعمــير يعتــبر مــن ا  
الـــذي ينتمـــي إليـــه الإنســـان، لـــذلك عمـــدت الدولـــة إلى إصـــدار مختلـــف التشـــريعات الـــتي تســـتهدف 
ضــبط مجـــال البنـــاء والتعمـــير، وقــد أصـــدرت الجزائـــر منـــد الاســتقلال ترســـانة مـــن النصـــوص القانونيـــة 

طــير الحــق في البنــاءوالتنظيميــة الــتي تســته وذلــك قصــد  2دف ضــبط مجــال العمــران وتنظــيم المــدن و

                                                           
 .135حططاش عمر، المرجع السابق، ص 1
ال العمراني وا 2   لنافذة بتاريخ إعداد هذه المذكرة ما يلي:من ضمن التشريعات الجزائرية المتعلقة بضبط ا
لبناء والتعمير ج.ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  - لمرسوم التشريعي رقم  02/12/1990في  52المتعلق  المعدل والمتمم 

لقانون  1994لسنة  32رقم  المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ج.ر 1994ماي  18المؤرخ في  94/07 و
لتهيئة والتعمير ج.ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  90/29يعدل ويتمم القانون  14/08/2004المؤرخ في  04/05 لسنة  51المتعلق 

2004.  
  .2001سنة  77المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج.ر عدد  12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون  -
يئتها، ج.ر رقم  08/05/2002الصادر في  02/08نون رقم القا -   .14/05/2002صادرة في  34المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة  28/05/1991الصادر في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -

لمرسوم التنفيذي رقم البناء وشهادة المطابقة و   07ج.ر رقم  25/01/2015المؤرخ في  15/19رخصة الهدم وتسليم ذلك، الملغى والمعوض 
  الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها. 2015لسنة 

ت وإتمام انجازها ج.ر عدد  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون  -   .2008لسنة  44المحدد لقواعد مطابقة البنا
ت ج.ر عدد  02/05/2009الصادر في  09/154المرسوم التنفيذي رقم  -   .2009سنة  27المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنا
ت  02/05/2009الصادر في  09/155المرسوم التنفيذي رقم  - لبت في تحقيق مطابقة البنا المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفين 

  .2009سنة  27ييرها ج.ر عدد وكيفية تس
ات ءالمحدد لشروط وكيفية تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجز  02/05/2009الصادر في  09/156المرسوم التنفيذي رقم  -

  .2009سنة  27والتجمعات السكنية وورشات البناء وسيرها ج.ر عدد 
لمحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ا 28/05/1991الصادر في  91/177المرسوم التنفيذي رقم  -

ئق المتعلقة به ج.ر رقم  المؤرخ في  05/317معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  28/05/1991الصادرة في  26ومحتوى الو
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تجنـــب لفوضـــى العمـــران الـــتي قـــد ينـــتج عنهـــا مختلـــف الآفـــات الاجتماعيـــة إضـــافة إلى تشـــويه المنظـــر 
ــا الــذرع الــواقي  ــال العمــران أ الجمــالي العــام، ولــذلك يمكــن اعتبــار القــوانين والتنظيمــات الضــابطة 

لمظهر الجمالي للعمران في الدولة، فهـي سـند المحافظـة علـى النظـام العـام العمـراني وأن  للقيم المتعلقة
، هـذا فضـلا  عدم احترامها سيؤدي إلى تشويه الطابع الجمالي للمدينة والمساس في حق العين والرؤ
 عـــن كـــون المـــدن والأحيـــاء الفوضـــوية تعتـــبر مصـــدرا لمختلـــف الآفـــات الاجتماعيـــة وســـببا في انتشـــار

الأوبئة؛ لكن تدخل سلطات الضـبط في مجـال العمـران يكـون في الحـالات الـتي يـنص عليهـا القـانون 
في قضية اتحاد مطـابع  1936صراحة، الأمر الذي كرسه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

ت في الطــرق العموميــة علــى المــ ارة بــريس بحيــث أصــدرت الجهــة الإداريــة لائحــة تمنــع توزيــع الإعــلا
ا بعد الاطلاع عليها مما أدى إلى تشويه منظر الجمال العام للمدينة   .1الذين كانوا يرمو

علـــى الـــرغم مـــن بـــروز البيئـــة والعمـــران كأركـــان جديـــدة مكونـــة للنظـــام العـــام إلا أن شســـاعة 
 واتساع موضوعهما وتعدد عناصرهما يجعل كل من النظام العام البيئي والعمراني ذا علاقة وطيـدة مـع

 العناصر التقليدية للنظام العام، وذلك يرجع للتقاطع والتداخل بينهما في مجال الحماية والوقاية. 

 الحفاظ على النظام العام الاقتصادي: -3

ــالات بمـــا فيهــا فكـــرة النظــام العـــام بعــدما كـــان  لقــد عرفـــت الــدول الحديثـــة تطــورا في كـــل ا
ت الماديـة والحفـاظ علـى اسـتقرار مفهومه مقتصر على غاية تقليدية مباشـرة تتحقـق بـزو  ال الاضـطرا

الوضع القائم، لكن سرعان ما تغيرت الأوضاع نتيجة تطور دور وفلسفة الدولـة مـن الدولـة الحارسـة 
لتــالي فــإن  ــال الاقتصــادي، و ــالات لاســيما ا ا في مختلــف ا إلى الدولــة المتدخلــة وتزايــد تــدخلا

ال الاقتص ادي قد وسع من نطاق النظام العام بغية تحقيق بعض الاغراض تزايد تدخل الدولة في ا
                                                                                                                                                                                

 28/03/2012المؤرخ في  148- 12رقم  ، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي11/09/2005مؤرخة في  62ج.ر عدد  10/09/2005
  .11/04/2012مؤرخة في  21ج.ر عدد 

يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية ج.ر  07/03/1994المؤرخ في  94/58المرسوم التنفيذي رقم  -
 . 1994سنة  13عدد

 .136حططاش عمر، المرجع السابق، ص 1
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، الأمر الذي أسـس إلى ظهـور فكـرة النظـام العـام الاقتصـادي الـتي مفادهـا تـدخل الدولـة قتصاديةالا
، وذلــك يرجــع لمــا أثبتتــه التجربــة والممارســة في الــدول الحديثــة ذات قتصــاديةفي مجــال القطاعــات الا

حـة الحريـة المطلقـة  قتصـاديةالحرية الفرديـة كـون أن الأنشـطة الا الاقتصاد القائم على مبدأ للأفـراد وإ
سـتقرار  لمعيشـة اليوميـة المباشـرة للمـواطنين قـد يمـس  لهم في بعض النشـاطات الحيويـة ذات العلاقـة 
ــــة  ــــة الحديث تمــــع ويهــــدد النظــــام الاقتصــــادي والاجتمــــاعي؛ وعلــــى هــــذا الأســــاس اضــــطرت الدول ا

 اقتصــــاديةفي الســــوق وحمايــــة المنافســــة الحــــرة مــــن خــــلال تــــدخلها بوضــــع سياســــة  لإحــــداث تــــوازن
واستراتيجية فعالة جديرة بحفظ النظـام الاقتصـادي العـام مـن خـلال التخطـيط وتـدخل الإدارة قصـد 

؛ لقــد أفــرز هــذا التــدخل فــرع جديــد للنظــام قتصــاديةتطبيــق واحــترام القــوانين وتطبيــق المخططــات الا
لنظام العام الاقتصادي الذي يتجلى في مظهـرين يتمـثلان في كـل مـن: النظـام العام وهو ما يعر  ف 

  . 1العام الاقتصادي في القانون الخاص، والنظام العام الاقتصادي في القانون الخاص

 

ي تســعى تعمــد ســلطات الضــبط الإداري في إطــار الحفــاظ علــى النظــام العــام كهــدف أساســ
ا تقييـــد  إلى حمايتـــه في كـــل الظـــروف، مســـتعملة في ذلـــك جملـــة مـــن التـــدابير المختلفـــة الـــتي مـــن شـــأ
م، بحيـث تبقـى تلـك التـدابير تخضـع لقواعـد مبـدأ المشـروعية إذا مـا لم  ممارسة الأفراد لحقـوقهم وحـر

وعة إذا مـا خرجـت يتم اتخاذها في ظل الظـروف الاسـتثنائية، في حـين تعتـبر هـذه الأعمـال غـير مشـر 
  عن الحدود التي رسمها لها القانون.

لقــدر  ــدف إلى حفــظ النظــام العــام بجميــع جوانبــه  الأصــل أن ســلطات الضــبط الإداري 
ت العامـة وكفالـة ممارسـتها، لـذلك تبقـى  الذي يحقق موازنة بين حفظ هـذا الأخـير وبـين حمايـة الحـر
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نحراف أو تعسف من طرف سلطات الضبط في إطار تلك التدابير خاضعة لرقابة القضاء متى كان ا
ا   .1ممارسة صلاحيا

سيسا لما سبق ذكره يمكننا التطرق إلى حدود سلطات الضبط الإداري من خلال توضـيح 

(مبــدأ المشــروعية، الرقابــة ة في كـل مــن: لــممث في الظــروف العاديــةالضـوابط المقيــدة لهـذه الســلطات 

  وهذا على النحو التالي: ، الدستورية، والرقابة القضائية)

  مبدأ المشروعية  -أولا

يعتبر مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق في ظـل الدولـة الحديثـة الـتي 
ت العامـة، بحيـث أن كـل  ت اللازمة لحماية الحر تعتبره القاعدة الصلبة التي تبنى عليها كافة الضما

عتبـار أعمال وتدابير الضبط الإدا ري تبقى خاضـعة لمبـدأ المشـروعية حـتى تكـون صـحيحة وسـليمة 
ذا المبدأ يحمي المصالح العامة والخاصة ويشـكل قيـد علـى ممارسـة سـلطات الضـبط  أن تقيد الإدارة 

  .2افي مجال استعمال امتيازا

علـــــى هـــــذا الأســـــاس يمكـــــن التطـــــرق إلى مـــــدى خضـــــوع تـــــدابير الضـــــبط الإداري إلى مبـــــدأ   

نطاق تطبيق مبدأ المشروعية في ظل الظروف ية في ظل الظروف العادية من خلال تحديـد المشروع

والصــلاحيات الــتي تخولهــا ممارســة مهامهــا  الامتيــازاتبحيــث أن القــانون أقــر لــلإدارة بعــض العاديــة، 
ة ضيقا واتساعا بغية تحقيق التـوازن بـين المصـلحة العامـة ومصـالح الأفـراد، وتحقيقـا لـذلك قـد تـرد جملـ

  من القيود التي تحد من نطاق تطبيق مبدأ المشروعية، وتتمثل هذه القيود فيما يلي:

 السلطة التقديرية:  .1

تتجلــى الســلطة التقديريــة في أن يــترك المشــرع قــدرا مــن الحريــة لــلإدارة في اتخــاذ القــرار في 
ا القانونية، فيمكنها ذلك من تقدير اتخاذ القرار أو الام تناع عن اتخاذه إطار ممارسة اختصاصا

                                                           
ت العامة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر في ال 1 قانون طوابرية إيمان، بن زايد علي، الضبط الإداري وحماية الحر

 .5، ص2019-2018قالمة،  -1945ماي  8الجزائري، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .6طوابرية إيمان، المرجع السابق، ص 2



 

 

120  

كمـا يتسـنى لهـا اختيـار الوقـت المناسـب أو السـبب الملائـم للتصـرف، لـذلك    وفق ما تراه مناسبا
 رعتباعبارة عن وسيلة لتطبيق القانون والالتزام بمبدأ المشروعية،  للإدارةتبقى السلطة التقديرية 

ر وأنفـــع لتحقيـــق المصـــلحة أن المشـــرع يـــرى أن مـــنح الإدارة لهـــذا القـــدر مـــن الحريـــة لـــلإدارة أجـــد
لتــالي فــإن الســلطة التقديريــة  الإدارةالعامــة مــن تقييــد حريــة  وإلزامهــا بتوقيــت وأســلوب محــدد و

ا مواجهـة الواقـع  للإدارة تبقى تستند إلى اعتبارات عمليـة تخـول لـلإدارة عـدة اختيـارات مـن شـأ
لقاضــي معايشــة ملابســته الــذي لا يمكــن للمشــرع إدراكــه أو تصــوره مســبقا، في حــين لا يمكــن ل

  .1وتفاصيله

وحتى تكون القرارات الصادرة عن سـلطات الضـبط الإداري بمـا لهـا مـن سـلطة تقديريـة، 
ــــا خاليــــة مــــن العيــــوب حســــب النظــــام القــــانوني  صـــحيحة وســــليمة، فإنــــه يجــــب أن تكــــون أركا

 . 2السائد، بمعنى مطابقتها لأحكام وقواعد المشروعية القائمة

 أعمال السيادة: .2

: "أعمــال ســمعتــبر مجلــس الدولــة الفرنســي مصــدر نظريــة أعمــال الســيادة الــتي عرفــت ي
للغـة اللاتينيـة:  ، والـتي يرجـع ظهورهـا إلى أسـباب (Act de gouvernement)الحكومة" و

ريخيــة خاصــة بحيـــث ابتــدعها مجلــس الدولـــة الفرنســي واســتغلها كـــدرع واق لحمايتــه مــن خطـــر 
  .3المركزية إمكانية حله من طرف السلطة

ــا جملــة مــن التصــرفات والقــرارات الــتي تتخــذها الســلطة  كمــا تعــرف أعمــال الســيادة أ
التنفيذيـة الــتي لا تخضــع للرقابــة القضــائية ســواء كانــت إداريــة أو دســتورية أو عاديــة، بحيــث تعتــبر 
أ هـــذه التصـــرفات والقـــرارات مـــن أخطـــر الامتيـــازات الممنوحـــة لـــلإدارة، وهـــي ثغـــرة كبـــيرة في مبـــد

لتعــويض؛  لإلغــاءبعــض التصــرفات القانونيـة مــن الجــزاء ســواء  لإفــلاتالمشـروعية ممــا فــرص  أو 
                                                           

 . 17، ص2005الجزائر،  -محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 1
 .18محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
 .22محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 3
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ومــا يميــز النظــام القــانوني لأعمــال الســيادة هــو عــدم خضــوعها لرقابــة القضــاء، ذلــك لأن تلــك 
لطـابع السياسـي إلى حـد   ـدف إلى حفـظ السـلامة العليـا للـبلاد وتصـبغها  الأعمال الحكوميـة 

ا على مستوى الساحة القضائية كبير، ر   .1الأمر الذي أوجب تحصينها وعدم إ

لتــالي  مــن هــذا المنطلــق فــإن نظريــة أعمــال الســيادة تعــني الخــروج عــن مبــدأ المشــروعية، و
ت الأفــراد، لــذلك  فهــي بمثابــة ســلاح خطــير في يــد الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة حقــوق وحــر

لجــدل والانتقــادات الفقهيــة، فمنهــا مــن يــدعو إلى تقلــيص يبقــى موضــوع أعمــال الســيادة محــلا ل
  .2نطاق تطبيقها أو حتى إلغائها وإنكارها، فهي في نظر البعض غير موجودة أصلا

  الرقابة الدستورية:  - نيا

لرقابـــة الدســـتورية علـــى القـــوانين والقـــرارات الإداريـــة التنظيميـــة اللائحيـــة ألا يخـــالف    يقصـــد 
لتـــالي لا يجـــوز مخالفـــة أي قاعـــدة القـــانون حكمـــا أو قاعـــد ة دســـتورية طبقـــا لمبـــدأ سمـــو الدســـتور، و

قانونية حكم من أحكام الدستور، كما أن نظام الرقابة الدستورية على القوانين والتنظيمات يهدف 
والاجتماعيـة،   قتصـاديةإلى شرعية الأعمال العامة للدولة مـن كـل الجوانـب الدسـتورية والسياسـية والا

هدف إلى حماية النظام القانوني في الدولة من خـلال حمايـة أحكـام الدسـتور والمبـادئ الـتي كما أنه ي
يتضمنها ذرأ من مخاطر الانحرافات والانزلاقات السياسية والدستورية، الأمر الـذي يتـأتى مـن خـلال 
حــرص هــذه الرقابــة علــى مطابقــة مختلــف التشــريعات والنصــوص التنظيميــة لأحكــام الدســتور إعمــالا 

  .3بدأ الفصل بين السلطات ومنطق دولة القانونبم

ت العامـة بمكانـة مرموقـة في ظـل الـنظم الديمقراطيـة ونجـد صـدا كبـيرا لهـذا الوضـع    تتمتع الحـر
ت العامـة  في الفكر القانوني بحيث يجمع كل من الفقه ومختلف النظم السياسية على أن مكانة الحر

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1داري، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، الكتاب الأول، طمحمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإ 1

 .12، ص2005
 .12طوابرية إيمان، المرجع السابق، ص 2
 .45، ص2003-2002أحمد قارش، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، ماجيستير، بن عكنون،  3
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ل البنـــاء القـــانوني أو في الدســـتور، بمعـــنى أن تكـــون النصـــوص تي في قمـــة القواعـــد القانونيـــة في مجـــا
ـا عنـد سـائر النصـوص التشـريعية،  ت ذات قيمـة قانونيـة معـترف  الدستورية التي تقر الحقـوق والحـر
ت العامــة  وبــذلك تعــد الرقابــة علــى دســتورية القــوانين مــن أهــم الوســائل الــتي تكفــل الحقــوق والحــر

ا تكفل ضمان الت ت بمـا تفرضـه تلـك عتبار أ طبيق الدقيق والسـليم لسـلامة التشـريع المـنظم للحـر
حكام الدستور وإلا اعتـبر  الرقابة من وجوب التزام جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية 
ت  ذلــك القــانون غــير دســتوري، الأمــر الــذي يمكــن مــن رقابــة التشــريعات الصــادرة بخصــوص الحــر

لقاعــدة الدســتورية العليــا ومــن ثم يتعــين علــى ســلطات الضــبط الإداري أن والتحقيــق مــن تعقيــده ا 
ا في حدود ما يخولها النص الدستوري أو التشريعي وأن لا تتعداه   .1تمارس صلاحيا

  الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري في الظروف العادية - لثا

عتبــاره ســلطة مســتقلة عــن الإدارة   العامــة مــن أهــم أجهــزة الدولــة الــتي تبســط  يعتــبر القضــاء 
رقابتهــا علــى أعمــال وهيئــات الضــبط الإداري، وهــذا بغــرض تحقيــق المصــلحة العامــة، لــذلك خــول 
المشــرع للقضــاء الإداري بســط رقابــة واســعة عــن الرقابــة الممارســة علــى ســائر القــرارات الإداريــة قصــد 

تسـيادة القــانون وضـمان حمايـة الحقـوق والحــ تجسـيد مبـدأ ، وتشـتمل رقابـة القاضــي الإداري إلى 2ر
مختلــف القــرارات التنظيميــة والقــرارات الفرديــة الصــادرة عــن ســلطات الضــبط الإداري، بحيــث يبســط 
القاضــي الإداري رقابتــه علــى كافــة أركــان القــرار الإداري قصــد التأكــد مــن مــدى مطابقتهــا للقــوانين 

فالرقابــة القضــائية  اري في مجــال ممارســة مهامهــاط الإدوالتنظيمــات الــتي تســتند عليهــا ســلطات الضــب
 اســـتعمالعلــى هــذا النحــو تعتــبر ضـــمانة أخــرى تضــاف إلى القيــد العـــام قصــد عــدم إســاءة الإدارة 

ا.    سلطا

  

                                                           
 .102، 101د. سليماني هندون، المرجع السابق، ص 1
دلال سعيدي، شريفة خلوفي، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم القانونية، تخصص  2

 .22ماي قالمة، ص8قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 رقابة الإلغاء على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية: -1

راد كضــمانة لحمايــة تعتــبر دعــوى الإلغــاء مــن أهــم دعــاوى القضــاء الإداري الــتي منحــت للأفــ
م من كل ما قد يترتب من خطر جراء اتخاذ تدابير الضبط الإداري والـتي قـد تكـون  حقوقهم وحر
غــير مشــروعة لســبب مــن أســباب عــدم المشــروعية، لــذلك يملــك القضــاء ســلطة إلغــاء هــذه القــرارات 

، وتنتهي رقابة البوليسية الغير مشروعة بناء على طلب من ذوي الشأن وأصحاب المصلحة في ذلك
الإلغاء بحكم قضائي صادر عن الجهة القضائية المختصة؛ كما تمارس السـلطة القضـائية الرقابـة علـى 
ــــــب الســــــبب، الاختصــــــاص، الشــــــكل  ــــــوب لاســــــيما عي حــــــدى العي القــــــرارات الضــــــبطية المشــــــيبة 

 علــى الوســائل ومــدى ملائمتهــا مــع الظــروف الإداريوالاجــراءات، في حــين تنصــب رقابــة القاضــي 
  .1والأهداف

علــى أنــه: "ينظــر  2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  161في هــذا الســياق تــنص المــادة 
لرجـوع إلى المـادة 2القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداريـة"  98/01مـن القـانون رقـم  9، و

 مجلس الدولـة وتنظيمـه وعملـه، الـتي يـنص علـى اختصاصـات مجلـس الدولـة في ختصاصاتالمتعلق 
لإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السـلطات  النظر في الطعون 
لإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة  لفصــل في الطعــون  الإداريــة المركزيــة، بينمــا تخــتص المحــاكم الإداريــة 

  . 3التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية

ي دراسة موضوع رقابة القضاء على فحص مشروعية القرارات الضبطية في الحـالات وتقتض 
  يلي: العادية ما

  
                                                           

عطاء نصر الدين، حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تسيير المؤسسات، كلية  قلاب أحمد، بن 1
 .35، 34الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، ص

 .36، ص2016من التعديل الدستوري لسنة  161أنظر المادة  2
ختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة 1998ماي  30المؤرخ في  01- 98لعضوي رقم من القانون ا 9أنظر المادة رقم  3 ، المتعلق 

 .8وص 3، ص1998جوان  01، الصادرة بتاريخ 37الرسمية عدد 
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 الرقابة على المشروعية الخارجية:  - أ

الأصــل أن تخضــع كــل إجــراءات وتــدابير الضــبط الإداري إلى النصــوص التشــريعية علــى مختلــف 
بير غـــير مشـــروعة ويجـــب علـــى فروعهـــا قصـــد الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام، في حـــين تعتـــبر تلـــك التـــدا

ــــه علــــى عيــــوب المشــــروعية المتمثلــــة في كــــل مــــن  عيــــب القاضــــي الإداري إلغاؤهــــا بعــــد بســــط رقابت

الذي يعتـبر الـركن الأول في القـرار الإداري، الـذي يخضـع لرقابـة القاضـي الإداري عنـد  الاختصاص:
م العــام وفقــا للقواعــد تقــديره لمــدى مشــروعية هــذا القــرار مــن عــدمها، وذلــك لكونــه عنصــر مــن النظــا

رتـــه تلقائيـــا في أي مرحلـــة مـــن مراحـــل دعـــوى الإلغـــاء ودون طلـــب مـــن  العامـــة الـــتي تلـــزم القاضـــي إ
الشخصـــي والاختصـــاص الموضـــوعي،  الاختصـــاصفمنهـــا  الاختصـــاصالخصـــوم؛ كمـــا تتعـــدد صـــور 

بحيـث عيب الشـكل والإجـراءات: ، وكذا 1المكاني أو الاقليمي، والاختصاص الزمني والاختصاص
ـا إلا إذا نـص القـانون  ي شكل أو اجراء معين في إطـار إصـدار قرارا أن الإدارة العامة غير مقيدة 

معينة يـؤدي عـدم احترامهـا أو خرقهـا إلى إصـابة القـرار  تإجراءاأو التنظيم صراحة على أشكال أو 
لغاء هذا القرار، وبـذلك فـأن صـدور أي قـرار أو لائحـة  الإداري بعيب، مما يتيح للقاضي الإداري 

ضبط دون احترام الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون أو التنظيم يضفي على القـرار 
  .2أو اللائحة عيب الشكل ويضعها محل الإلغاء لعدم مشروعيتها

 الرقابة على المشروعية الداخلية:  - ب

ات والأشــكال المنصــوص إن صــدور القــرار الإداري عــن الجهــة المختصــة واحترامــه لكافــة الإجــراء
ـــا لمشـــروعيته؛ بـــل لابـــد أن يقـــترن أيضـــا بمشـــروعية أركانـــه   لا يعتـــبرعليهـــا في القـــانون والتنظـــيم،  كافي

بحيـث يشـكل السـبب في قـرارات الضـبط  الرقابة على عيب السـبب:الداخلية المتمثلة في كل من: 
ـا بنـاء علـى الإداري سمة مميزة في عملية الرقابة القضائية، لأن سلطات الضـبط ا لإداري تصـدر قرارا

                                                           
 .30، 29دلال سعيدي، المرجع السابق، ص  1
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لنظام العام ومن أجل الحافظة على أركانه وتتعدد الأسباب التي تدعو إلى تدخل  1سبب الإخلال 
ي  لتــدخل في حــال الإخــلال  الإدارة بحيــث منهــا مــا أقــره القــانون والتنظــيم وهــو مــا يلــزم الإدارة 

و وكـان تـدخل الإدارة بموجـب مـا لهـا مـن قاعدة حددها القانون، أو أن يكون سبب غير محدد قـان
سلطة تقديرية للحفاظ على النظـام العـام، وهنـا كـان للقاضـي الإداري أن يبسـط رقابتـه علـى ثـلاث 

ت فيتمثـل الثـاني في الرقابة على الوجود المـادي للوقـائع، أمـا  المستوى الأول: بحيث يتمثل 2مستو
ـــائع، في حـــين يتمثـــل في التحقـــق مـــن ســـلامة التكييـــف القـــانوني لهيئـــا ت الضـــبط الإداري علـــى الوق

 في رقابة الملائمة بين شدة الإجراء المتخذ وخطورة الوقائع المهددة للنظام العام. المستوى الثالث

فيقصــد بعيــب المحــل أن تكــون اللائحــة الضــبطية معيبــة مــن الرقابــة علــى ركــن عيــب المحــل: أمــا 
لمترتب عنها غـير جـائز في حـال مخالفتهـا لمبـدأ المشـروعية حيث الموضوع، بحيث يعتبر الأثر القانوني ا

لمشــروعية المحــل في قــرار الضــبط  ســواء كانــت المخالفــة مباشــرة أو غــير مباشــرة، ويشــترط فقهــا وقضــاءً 
، وأن يهـدف إلى  ، كمـا يشـترط أن يكـون اتخـاذ القـرار ضـرور الإداري أن يكون ممكنـا وجـائزا قـانو

تـبر أي خــروج عـن هــذه الضـوابط بمثابــة عيـب مشــروعية يقتضـي الغــاء حفـظ النظــام العـام؛ بحيــث يع

لسـلطة: ، كمـا تشـتمل هـذه الرقابـة إلى 3هذا القرار حيـث أسـندت الرقابـة علـى عيـب الانحـراف 
ـــة في اتخـــاذ  إلى ســـلطات الضـــبط الإداري صـــلاحيات واســـعة ممـــا يخولهـــا اســـتعمال ســـلطتها التقديري

ــدف الحفــاظ علــى النظــام  ــا  العــام، فمــتى حــاذت تلــك القــرارات عــن ذات الهــدف أصــبحت قرارا
ت  ـا لكنهـا وسـيلة لتحقيـق الغـا لسـلطة، لأن السـلطة ليسـت غايـة في ذا مشيبة بعيـب الانحـراف 
  والأهداف العامة، ومن ثم يمكن تحديد خصائص عيب إساءة استغلال السلطة على النحو التالي:

                                                           
 .75، ص2005، غرداية، 1أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المطبعة العربية، ط 1
 .201، ص2006، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 3عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، ط 2
لجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق محمدي عبد القادر، ال 3 رقابة على سلطات الضبط الإداري 
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 ،بمعـنى أن يكـون مـن أصـدر القـرار ذو نيـة  عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب عمدي
 سيئة يعلم أن الغاية المقصودة مخالفة لما حدده القانون، وأن يكون قصده متجه إلى ذلك.

  عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة يبقــى ذو طــابع نفســي متصــل بعوامــل ذاتيــة وشخصــية ممــا
 يصعب على القاضي بسط رقابته على عيب الغاية.

  دعوى التعويض: -2

الصلاحيات المسندة إلى سلطات الضبط الإداري في إطار ممارسة مهامهـا الهادفـة  بناء على
ـا  إلى الحفاظ على النظام العام، فقد حدد المشـرع جملـة مـن الضـوابط الـتي يتعـين علـى الإدارة مراعا
لمصـالح أو  واحترامها، بحيث تترتب المسؤولية على الإدارة في حال تجاوز تلك القواعد كلما مست 

لحقــوق أيــن يمكــن قيــام تلــك المســؤولية ســواء علــى أســاس الخطــأ، أو علــى أســاس المخــاطر؛ ويمكــن ا
الضبطية إلى القضاء الإداري من خلال دعوى التعويض  الإجراءاتلجوء الأفراد المتضررين من تلك 

ــذه الــدعاوى مــرورا بجميــع مراحــل ســيرها، ممــا يمكــن القاضــ ي الــتي ينظمهــا النظــام القــانوني الخــاص 
الإداري مـــن ممارســـة رقابتـــه علـــى موضـــوع دعـــوى التعـــويض والتحقـــق مـــن وجـــود أســـباب موضـــوعية 
تؤســس إلى مســؤولية جهــات الضــبط الإداري عــن أعمالهــا ســواء كانــت تلــك الأعمــال مشــروعة أو 

  مخالفة للقانون.

 .مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ 

  المخاطر.على أساس  الإداريمسؤولية سلطات الضبط 

كمــــا تكتســــب هــــذه الرقابــــة أهميــــة كبــــيرة في مجــــال الرقابــــة علــــى مشــــروعية قــــرارات الضــــبط 
غايــة  ســتهدافالإداري، فـالإدارة قــد تســتخدم سـلطتها مــن أجــل تحقيـق غايــة غــير مشـروعة ســواء 

بعيدة عـن تحقيـق المصـلحة العامـة أو بغيـة تحقيـق هـدف مغـاير للهـدف الـذي حـدده القـانون، وهـذا 
لسلطة وهو من ما يع   1العيوب. أخطررف بعيب الانحراف 
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  :الاستعجالدعوى  -3

إن من دواعي حفظ النظـام العـام مـا يخـول لسـلطات الضـبط الإداري اسـتعمال صـلاحيات 
ـا بصـفة مباشـرة، وذلـك مـن خـلال لجو  هـا إلى اسـتعمال القـوة العموميــة في ؤ اسـتثنائية في تنفيـذ قرارا

ت الأفـراد، لـذلك أقـر المشـرع الجزائـري جملـة بعض الأحيان، مما يتـيح إمكانيـ ة المسـاس بحقـوق وحـر
ت لاسيما آلية الدعوى  المتضـمن قـانون  09-08التي نظمها القانون لرقم  الاستعجاليةمن الضما

من خلال إمكانية لجوء الأفراد إلى رفع دعوى استعجالية في حال مـا تم  والإداريةالإجراءات المدنية 
ت مكفولة دستورانتهاك يمس بحقو  ت: الاستعجال، وتتمثل دعوى 1ق وحر   على ثلاث مستو

 .الاستعجال في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري 

 .ت الأساسية  الاستعجال في مجال الحر

 .استعجال التدابير الضرورية  

 

أركانــه بمثابــة الهــدف الأساســي الــذي وجــب  تبقــى مهمــة الحفــاظ علــى النظــام العــام بجميــع
ــا بحقــوق  علــى هيئــات الضــبط الإداري تحقيقــه، وهــي مهمــة في غايــة الصــعوبة نظــرا لارتبــاط إجراءا
م العامـــة لـــذلك كـــان مـــن الـــلازم أن تتمتـــع هيئـــات الضـــبط الإداري بجميـــع الوســـائل  الأفـــراد وحـــر

ا من مهام و  مسؤوليات جسيمة، ولذات الغرض خول المشرع والأساليب اللازمة لتحقيق ما أنيط 
  لهيئات الضبط الإداري العديد من الوسائل التي يمكنها اللجوء إليها بغية الحفاظ على النظام العام.

ـا هيئـات الضـبط الإداري في إطـار  يقصد بوسائل الضبط الإداري كل الأعمـال الـتي تقـوم 
وذلك بموجب جملـة مـن التصـرفات القانونيـة الانفراديـة  القيام بمهامها المتمثلة في حفظ النظام العام،

لمراكـز القانونيـة للأفـراد، والـتي تنقسـم بـدورها إلى: قـرارات ضـبطية تنظيميـة،  ا المساس  التي من شا
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وقرارات ضـبطية فرديـة وأعمـال ماديـة تتمثـل في مختلـف الأعمـال والاجـراءات الـتي تباشـرها سـلطات 
  . 1فيذ الجبريالضبط الإداري لاسيما التن

 

لقــرارات الضــبطية التنظيميــة تلــك اللــوائح الضــبطية الــتي تصــدرها ســلطات الضــبط  يقصــد 
دف إلى المحافظة علـى النظـام العـام، مـن أبـرز أمثلتهـا  الإداري، وهي عبارة عن قواعد عامة ومجردة 

اللـوائح المتعلقــة بمراقبـة الأغذيـة ونظافــة الأمـاكن العامـة، والوقايــة مـن الأمـراض المعديــة لـوائح المـرور، و 
والأوبئة، وتتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاهر في تقييدها للنشاط الفردي، منهـا حظـر ممارسـة 
نشاط معين؛ واشـتراط الحصـول علـى إذن مسـبق قبـل ممارسـة نشـاط معـين، وإخطـار السـلطة العامـة 

  .2دما أو تنظيم النشاط الفرديمق

  الإخطار المسبق (التصريح)  -أولا

ت الفرديـة قصـد الوقايـة مـن أي ضـرر  يعتبر الإخطار وسـيلة مـن وسـائل تنظـيم ممارسـة الحـر
قـــد ينـــتج عـــن ممارســـتها، فهـــو بـــذلك يتمثـــل في مجـــرد إعـــلام الإدارة برغبـــة الأفـــراد في ممارســـة نشـــاط 

مــن خــلال إعلامهــا بممارســة هــذا النشــاط مــن الاعــتراض عليــه أو  معــين؛ وهــذا قصــد تمكــين الإدارة
حظره في حال كان غير مستوفي للشروط التي أوجبها القانون لشرعية مزاولته أو تقييد ذلك النشاط 

، كمــا أن الإخطــار المســبق لــيس طلبــا أو 3لقــدر الــذي يجعلــه يتوافــق مــع مقتضــيات الصــالح العــام
لموافقة علـى ممار  ت معينـة يـنص عليهـا التماسا  سـة النشـاط، إنمـا هـو مجـرد تصـريح يحتـوي علـى بيـا

القانون يتم تقديمها إلى جهة إداريـة مختصـة حـتى تكـون علـى درايـة مسـبقة بمـا يـراد ممارسـته كنشـاط، 
ت الــواردة فيــه ومــدى اســتيفائه  ــال علــى التحقــق مــن صــحة البيــا وتقتصــر ســلطة الإدارة في هــذا ا

                                                           
ت العامة، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون تخصص  1 موهوب أمينة، شيخي صليحة، حدود سلطات الضبط الإداري وأثرها على ممارسة الحر
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لنسبة إلى عقد الجمعيات العامة للأحزاب للإجراءات والشرو  ط التي أقرها القانون مثلما هو الحال 
والمنظمــات النقابيــة والمهنيــة، كــل هــذا قصــد تمكــين الإدارة مــن اتخــاذ الاحتياطــات الوقائيــة ومــا تــراه  

  .1كفيلا بحفظ النظام العام من كل اضطراب

  الاذن المسبق (الترخيص) - نيا

طي في بعـــض الأحيـــان ضـــرورة الحصـــول علـــى إذن ســـابق مـــن الجهـــة يقتضـــي التنظـــيم الضـــب  
الإداريـــة المختصـــة قبـــل الشـــروع في ممارســـة النشـــاط، وذلـــك قصـــد تمكـــين الإدارة مـــن فـــرض مـــا تـــراه 
ا تفـادي الضـرر الـذي قـد يـنجم عـن ممارسـة النشـاط أو عـدم  مناسبا من تدابير الوقاية التي مـن شـأ

نشـاط غـير مسـتوفي للشـروط الـتي أقرهـا المشـرع سـالفا، ويرمـي منح الترخـيص أساسـا في حـال كـان ال
عتبارهــا المنوطــة بمهمــة   هــذا النظــام إلى تمكــين الإدارة مــن التــدخل في كيفيــة ممارســة بعــض الأنشــطة 
كفالـــة الحفـــاظ علـــى الأمـــن العـــام والســـكينة العامـــة والصـــحة العامـــة مـــع ضـــرورة فـــرض النظـــام العـــام 

إضافة إلى النظام العام الاقتصادي، وذلك مـن خـلال منـع أي نشـاط قـد العمراني والجمالي للمدينة 
تمع. ي فرع من فروع النظام العام أو لحاق الضرر    ينجم عنه المساس 

تمــع والأفــراد مــن    لــذلك يعتــبر نظــام الترخــيص إجــراء بوليســي وقــائي مقــرر لوقايــة الدولــة وا
ت ال عامــة والحقــوق أو حــتى لوقايــة النشــاط الفــردي نفســه، الأضــرار الــتي قــد تــنجم عــن ممارســة الحــر

ت العامة والحقـوق مـن نظـام المنـع، إلا  ثيرا على الحر لنظر إلى طبيعة هذا النظام فإنه يعتبر أقل  و
ت   .2أنه يعتبر نظاما أكثر تعقيدا للحر

  تنظيم النشاط - لثا

لثــة مــن صــ   ور لــوائح الضــبط الإداري، إضـافة إلى نظــامي الإخطــار والترخــيص هنــاك صــورة 
ي فــرع مــن  ألا وهــي لــوائح التنظــيم الــتي لا تشــترط إذن ولا تــرخيص لممارســة نشــاط معــين متصــل 
فروع النظام العـام، بينمـا تتـولى في هـذا النظـام لائحـة تنظـيم ممارسـة الأفـراد للنشـاط المتصـل بممارسـة 
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ت العامـة ببيـان كيفيـة ممارسـته، ومثـا ل ذلـك في التشـريع الجزائـري مـا تضـمنه حق أو حرية مـن الحـر
المتعلق بتنظيم حركـة المـرور عـبر الطـرق وسـلامتها  2001-08-09المؤرخ في  14-01القانون رقم 

 2004نـــوفمبر  28الصـــادر في  381-04، وكـــذا المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 1وأمنهـــا، المعـــدل والمـــتمم
الأحكام المنظمـة لحركـة المـرور عـبر الطـرق  ، من بين2المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق وسلامتها

ـا حسـب تصـنيف الطريـق والمكـان والصـلاحيات الـتي يمنحهـا للسـلطات  تحديده للسـرعة المسـموح 
لتنســيق مــع أجهــزة الشــرطة لتحديــد أمــاكن الوقــوف  ت  ت والبلــد الإداريــة المحليــة ممثلــة في الــولا

لمــرور، لكـــن هــذه اللــوائح يجـــب أن لا والتوقــف، وأوقــات المـــرور، وأصــناف المركبــات المســـ موح لهــا 
ت الأساسية كحرية التنقل طالمـا كـان هـذا  تتعدى حد حظر النشاط المتصل بحق أو حرية من الحر

  . 3النشاط مشروعا

  الحظر (المنع) -رابعا

تخـــاذ إجـــراء ضـــبطي أو تـــدبير    لحظـــر أو المنـــع أن تقـــوم ســـلطات الضـــبط الإداري  يقصـــد 
دف من ع ممارسة نشـاط معـين منعـا كليـا، بحيـث ينبغـي أن لا يكـون الحظـر عامـا ومطلقـا بـل معين 

ت العامـة والنظـام العـام؛ لـذلك  يجب أن يكون تدبيرا جزئيا استثنائيا ومؤقتا هدفه التوفيـق بـين الحـر
اســـتقر الاجتهـــاد القضـــائي علـــى أن الحظـــر المطلـــق لنشـــاط متصـــل بممارســـة حـــق مشـــروع أو حريـــة 

ور أن يكون بمثابة إلغاء للحرية الفردية، مما يجعل قرار الحظر غـير مشـروع مبـدئيا، لأن مكفولة دست
ستعمال الإجـراءات الأخـرى، بينمـا يكـون  الحظر لا يجوز إلا في حالة استحال حفظ النظام العام 
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الحظـــر مشـــروعا في أوقـــات معينـــة وأمـــاكن محـــددة مـــع وجـــود حالـــة الضـــرورة القصـــوى، أي في حالـــة 
  د ما يبرر ذلك من مقتضيات الحفاظ على النظام العام في تلك الظروف.وجو 

أما الحظر النسبي الذي يقتصر على منع ممارسة النشاط في مكان معين أو وقت معـين فـإن   
القضـاء قــد أجـاز ذلــك إذا مـا وجــد مـا يــبرر ذلـك مــن متطلبـات الحفــاظ علـى النظــام العـام في تلــك 

  . 1الظروف

 

لتجريد والعموم، يبقـى دور   بعد تنظيم النشاط الفردي بموجب القوانين واللوائح التي تتميز 
عتبارهــــا الوســــيلة التكميليــــة للتشــــريع والتنظــــيم  التطبيــــق الفــــردي المتمثــــل في أوامــــر الضــــبط الفرديــــة 

ن أي إخـــلال أو اضـــطراب اللائحـــي المـــنظم لنشـــاط الأفـــراد، ذلـــك لضـــمان ســـلامة النظـــام العـــام مـــ
مفــاجئ، ممــا يتــيح لســلطات الضــبط الإداري أن تتــدخل بموجــب قــرارات الضــبط الفرديــة بمــا يوافــق 
الحالة العارضة دون الرجوع أو الاستناد إلى أي قاعـدة قانونيـة، في ظـل عجـز النصـوص القانونيـة أو 

ا، لكن لصـحة تلـك القـرارات الضـبطية الفرديـة وجـب تـوافر  اللائحية عن معالجة تلك الحالة في أوا
  ، وهذا ما يمكن تبيانه على النحو التالي:2جملة من الشروط اللازمة

  تعريف أوامر الضبط الفردية - أولا 

ا تلك القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري مخاطبة فرد معين أو مجموعـة    يقصد 
م، أو لتطبيقهــا علــى حــالات أو وقــائع محــ ــدف الحفــاظ علــى النظــام العــام، مــن الأفــراد بــذوا ددة 

لنظـام العـام،  وعادة ما تصدر هذه القـرارات في حـال قيـام الأفـراد بنشـاط أو عمـل يشـكل إخـلال 
ومـــن أمثلـــة ذلـــك القـــرارات الصـــادرة بخصـــوص فـــض أو منـــع التجمعـــات الـــتي يخشـــى منهـــا حـــدوث 

ـــدم  ـــدد الأمـــن العـــام، أو القـــرار الصـــادر  ت أو مظـــاهرات  ـــزل آيـــل للســـقوط ويهـــدد اضـــطرا من
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ســلامة المــارة والســكان، وكــذلك القــرار الصــادر بمنــع عــرض فــيلم ســينمائي في إحــدى المــدن لــتلافي 
لأخلاق والآداب العامة ت المحلية لإخلاله    . 1خطر الاضطرا

  تدابير الضبط الفردية المستقلة - نيا

اللوائح التنظيمية كما هو الحـال  الأصل أن تصدر قرارات الضبط الفردية تطبيقا للقوانين أو  
لإذن أو  ســـيس الجمعيـــات، بحيـــث تصـــدر الإدارة قرارهـــا  لنســـبة للترخـــيص مـــن عدمـــه في مجـــال 
ســيس الجمعيــة، بينمــا تصــدر الإدارة  الترخــيص إذا مــا تــوافرت الشــروط المنصــوص عليهــا بخصــوص 

  قرار الرفض في حال عدم توافر تلك الشروط.

ر الخلاف ح   ول مدى جواز إصدار سلطات الضبط الإداري لقرارات فردية ليست لذلك 
تطبيقا للقانون أو اللائحة التنظيمية، فذهب بعض الفقه إلى عدم جواز ذلك، في حين ذهب فريق 
آخــر إلى أن الأصــل هــو أن يســتند الفــرار الفــردي إلى قاعــدة تشــريعية "قــانون أو لائحــة تنظيميــة"، 

الضـبط الإداري مـن إصـدار قـرارات ضـبطية فرديـة دون الاسـتناد إلى لكن ليس ثمة ما يمنـع سـلطات 
قاعدة قانونية، لكن وفق شروط محددة كأن يكـون ذلـك القـرار هـو الوسـيلة الوحيـدة لمواجهـة ظـرف 
استثنائي معين، كما يجب مراعاة اخـترام مبـدأ تـدرج القواعـد القانونيـة، أمـا في حـال عـدم وجـود أي 

 فهنــا يصــبح أي قــرار إداري يــنظم ذلــك النشــاط غــير مشــروع يمكــن نــص قــانوني يــنظم نشــاط معــين
لإلغاء والتعويض إن كانت هناك ضرورة للتعويض.   الطعن فيه 

كما أنه لا يجوز لهيئات الضبط الإداري أن تصدر قرارات ضبط فردية تخالف قرار تنظيمـي   
حة السابقة قـد يـؤدي إلى نتـائج غـير سابق طبقا لمبدأ المشروعية المادية، غير أن التطبيق المطلق لللائ

، لـــذلك أجـــاز القضـــاء لهيئـــات الضـــبط مخالفـــة أحكـــام اللائحـــة الســـابقة في حـــالات  مقبولـــة أحيـــا
ذا  خاصة، وذلك وفق شروط محددة لاسيما أن تنص اللائحة على إمكانية ذلك، وأن لا يرخص 
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ت حفـــظ النظـــام العـــام، كمـــا الاســـتثناء علـــى نحـــو تعســـفي، وأن يكـــون الإجـــراء يـــتلاءم مـــع مقتضـــيا
  .1ينبغي في هذا الترخيص احترام مبدأ المساواة في معاملة الافراد

  شروط صحة قرارات الضبط الفردية - لثا

ضـما لمشـروعية قـرارات الضـبط الفرديـة كـان علـى الفقـه والقضـاء وضـع جملـة مـن الضـوابط   
  فيما يلي: والشروط الواجب توافرها لصحة تلك القرارات، وتكمن مجملها

أن يصـــدر قـــرار الضـــبط الفـــردي في نطـــاق حـــدود القـــوانين واللـــوائح المنظمـــة للنشـــاط المـــراد  -
لإجراء، وقد فسر القضاء الإداري تلك النصوص التشريعية تفسيرا واسـعا  ممارسته والمبتغى 
لقـدر الضـروري للحفـاظ علـى النظـام العـام وسـلامة  بحيث أقر للإدارة صـلاحيات متفاوتـة 

ا من ظروف استثنائيةالد  .2ولة، بحيث تتفاوت تبعا لما يحيط 

أن يكـــون موضـــوع قـــرار الضـــبط الفـــردي محـــددا، بحيـــث يتحقـــق ذلـــك بتـــوافر أوضـــاع واقعيـــة  -
تستلزم صدوره وإلا كان معيبا، بمعنى أن يكون للقـرار الفـردي موضـوع محـدد ومجـال النشـاط 

لحفاظ على أحد أر  ن يكون موضوعا متعلقا   كان النظام العام.محدد 

أن يصدر القرار الفردي عن الجهة المختصة طبقا للقـانون وإلا كـان هـذا القـرار معيبـا بعيـب  -
لشــــروط الصــــحية  الاختصــــاص، لــــذلك يجــــب أن تكــــون تــــدابير الضــــبط الفرديــــة المتعلقــــة 
عتبارهــا  للمســاكن وملائمــة البنــاء للمكــان المقــام عليــه صــادرة عــن هيئــات الضــبط المحليــة 

م المختلفة.مخ ا على تقدير الظروف المكانية والبيئية وطبيعة السكان واحتياجا  تصة لقدر

أن يســتند القــرار الضــبطي علــى ســبب جــدي وصــحيح، والســبب إمــا أن يــتم بتــوافر ظــروف  -
معينة كتجمع الأفراد في طريق عام مما يشكل خطر على النظام العام لدرجـة ضـرورة تـدخل 

شــئا عــن وضــع معــين ســلطات الضــبط لحمايــة الن ظــام العــام، كمــا يمكــن أن يكــون الســبب 
 يستوجب اتخاذ تدابير ضبطية بسبب قيام علاقة مباشرة بين الواقعة والتدابير الوقائية.
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يجب أن يكون القرار الضبطي لازما لحماية النظام العام، الأمر الذي يتطلـب التناسـب بـين  -
لنظـام الاجراءات والحماية المطلوبة، أي تناسب الإ جراء مع درجة جسامة أوجـه الإخـلال 

لإلغاء أمام القضاء   . 1العام وإلا اعتبر القرار غير مشروع يمكن الطعن فيه 

 

يجــوز لســلطات الضــبط الإداري في إطــار ممارســة مهامهــا المتمثلــة في حفــظ النظــام العــام إلى 
ستعمال القوة الماديـة قصـد إعـادة جملة من التدابير  المادية لاسيما التنفيذ الجبري لأوامرها الضبطية 

الحــال إلى مــا كــان عليــه وإجبــار الأفــراد علــى احترامــه، والأصــل أن لا تلجــأ هيئــات الضــبط الإداري 
عيـــة إلى اســـتعمال القـــوة الماديـــة إلا في حـــال امتنـــاع الأفـــراد عـــن تنفيـــد أو احـــترام أوامـــر الضـــبط طوا

واختيـارا، وفي هـذه الحالــة يمكـن لــلإدارة أن تلجـأ لهـذه القــوة الماديـة دون الرجــوع إلى القضـاء وبصــفة 
ـــذا الحـــق لـــلإدارة ولا يعـــترف بمشـــروعيته إلا بتـــوافر  اســتثنائية، لـــذلك يتشـــدد القضـــاء في الاعـــتراف 

  .2ا من أضرارشروط صارمة وإلا وقع المسؤولية على عاتق الإدارة لما قد يترتب عن تصرفا

  تعريف التنفيذ الجبري -أولا

ا في مجال الضـبط الإداري    لتنفيذ الجبري حق سلطة الضبط الإداري في تنفيذ قرارا يقصد 
لقـــوة الجبريـــة عنـــد الاقتضـــاء، دون الحصـــول علـــى إذن مســـبق مـــن القضـــاء أو اللجـــوء إلى الجهـــات 

الضــبط الإداري الــتي منحهــا القــانون لســلطات القضــائية، ويعتــبر التنفيــذ المباشــر مــن أخطــر وســائل 
الضبط الإداري، بحيث يمتـد التنفيـذ المباشـر إلى اسـتعمال القـوة والجـبر إذا تقـاعس الأفـراد عـن تنفيـذ 
قــرارات الإدارة اختيــارا، ورغــم أن التنفيــذ الجــبري يشــكل امتيــازا لــلإدارة فإنــه لا يكســبها حقــا بــذلك 

فـــراد لا إلا، فـــلا يحــق لهـــا بــذلك أن تتعـــدى علــى حقـــوق الأفـــراد بــل يضـــعها في مركــز ممتـــاز تجــاه الأ
ــا المنفــردة وبشــكل  راد م المشــروعة، كمــا لا يحــق لهــا أن تكتســب حقوقــا لهــا تجــاه الأفــراد  وحــر
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مخـــالف للقـــانون والمصـــلحة العامـــة، وإلا كـــان قرارهـــا محـــل وقفـــا للتنفيـــذ والإلغـــاء مـــن طـــرف قاضـــي 
  .1الإلغاء

  تنفيذ الجبريحالات ال - نيا

يعتــبر التنفيــذ الجــبري اجــراء اســتثنائي تلجــأ إليــه الإدارة الضــبطية في حــالات محــددة حصــرا   
  وف وفق شروط وضوابط محددة استقر عليها الفقه والقضاء، وتتمثل الحالات فيما يلي:

لتنفيذ الجبري:  - أ  حالة وجود نص قانوني صريح يسمح للإدارة 

ـا الضـبطية جـبرا دون تتحقق هذه الحالة إذا ما نص ا لمشرح صراحة للإدارة بحـق تنفيـذ قرارا
الحاجــة إلى اللجــوء أو الرجــوع للقضــاء، وذلــك نظــرا لخطــورة تبــاطء إجــراءات وتنفيــذ قــرارات الإدارة 
علـــى النظـــام العـــام، فوجـــود نـــص صـــريح في القـــوانين أو اللـــوائح يجيـــز لـــلإدارة اســـتخدام ســـلطتها في 

ـــا   لنســـبة للنصـــوص الـــتي تخـــول لـــلإدارة الخصـــم مـــن راتـــب التنفيـــذ الجـــبري لقرارا كمـــا هـــو الشـــأن 
لنســبة لحــق الإدارة في غلــق محــل لا يحــوز  داء الوظيفــة، أو كمــا هــو الأمــر  الموظــف لســبب يتعلــق 

  .2على رخصة بممارسة النشاط

 حالة الضرورة:  - ب

فــع هــذا يقصــد بحالــة الضــرورة أن يتحقــق خطــر جســيم يهــدد النظــام العــام، بحيــث يتعــذر د
لطرق القانونية العادية، مما يتيح للإدارة أن تتدخل على وجـه السـرعة لـدفع هـذا الخطـر مـن  الخطر 
ا الفردية الضـبطية بشـكل جـبري ومباشـر ودون انتظـار استصـدار حكـم قضـائي،  خلال تنفيذ قرارا

ذا الشأن، أو حتى في حال نـص المشـرع علـى جـزاء  مقابـل وذلك حتى في عدم وجود نص صريح 
مخالفــة أحكامــه، أو كــان لــدى الإدارة وســائل أخــرى وكانــت تلــك الوســائل غــير كافيــة لــدفع الخطــر 
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وحمايـــة النظـــام العـــام، وكـــل ذلـــك تحـــت رقابـــة القضـــاء الـــذي لـــه ســـلطة تقـــدير تحقـــق حالـــة الضـــرورة 
  . 1والاستعجال

 وجود قانون أو تنظيم لا يتضمن وسيلة لتنفيذ الأمر الضبطي:  - ت

ـــذ يجـــوز لســـلطات ا ـــق التنفي ـــدابيرها الضـــبطية عـــن طري ـــا وت لضـــبط الإداري أن تنفـــذ اجراءا
المباشــر، وذلــك إدا لم تجــد أمامهــا أي وســيلة قانونيــة أخــرى تضــمن لهــا تنفيــذ تلــك التــدابير، ويعتــبر 
اللجــوء إلى وســيلة التنفيــذ الجــبري في هــذه الحالــة تطبيقــا لفكــرة أن القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق 

ساس الذي تقوم عليه نظرية التنفيذ الجـبري، وقـد تطـور موقـف القضـاء الفرنسـي الـذي كـان وهو الأ
للجــوء إلى التنفيــذ الجــبري في حــال تخلــف الجــزاء الجنــائي وبغــض النظــر عــن وجــود  يســمح لــلإدارة 
الجــزاء الإداري، إلا أنــه عــدل عــن رأيــه ووســع مــن فكــرة تخلــف الجــزاء لتشــمل الجــزاء الإداري والمــدني 

 . 2يث إذا ما تقرر أي من الجزاءات يمتنع على الإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبريبح

  شروط التنفيذ الجبري - لثا

تعجــز القــوانين العاديــة عــن التصــدي لــبعض الحــالات العارضــة والغــير متوقعــة الــتي قــد تطــرأ 
تمــع للخطـر، ممــا يشـكل علــى الإدارة صـعوبة  ا أن تعـرض ا في التقيــد بمبــدأ بصـفة فجائيــة مـن شــأ

لتــالي يجــوز لهــا التحــرر مــن الخضــوع لأحكــام القــانون في مواجهــة هــذه الظــروف، وأن  المشــروعية و
ا وفق ما تقتضي المصلحة العامة كحالـة الظـروف الاسـتثنائية، إلا أن هـذه السـلطات  تتوسع سلطا

  يما يلي:ليست مطلقة بل تكون مقيدة بجملة من الضوابط والقيود التي يمكن حصرها ف

وجود خطر جسيم يهدد النظام العـام: بمعـنى أن يكـون خطـر محقـق يهـدد النظـام العـام يسـتدعي  -
تج عن ظرف غبر عادي كزلـزال أو  تدخل الإدارة بسرعة للتصدي له، ولا يشترط أن يكون ذلك 

لسقوط أو مظاهرة أو مشاجرة. ء، بل قد يتمثل في حريق أو منزل مهدد   و
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ن تــدخل الإدارة هــو تحقيــق حمايــة للنظــام العــام: أي أن يكــون الخــروج عــن أن يكــون الغــرض مــ -
قواعــد المشــروعية العاديــة لمواجهــة خطــر يهــدد الأمــن العــام أو الصــحة العامــة أو الســكينة العامــة أو 
الآداب العامـــة، ولـــيس لأي غـــرض أخـــر حـــتى لــــو كـــان يهـــدف إلى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة، فقــــد 

لات الاسـتيلاء علـى ملكيـة عقاريـة، فقـد تسـتغل الإدارة تلـك الظـروف يقتضي الخطر في بعـض الحـا
ـا  وتستولي على ملك الأفراد بذريعة تحقيق المصلحة العامة، وعندئـذ يكـون تـدخلها غـير مشـروع لأ

 .1خرجت عن نطاق أهداف الضبط الإداري وحفظ أركان النظام العام

ء الخطـر، وعلـى أس قاعـدة الظـروف تبـيح أن تكون الإجراءات المتخذة هي الوسيلة الوحيدة لذر  -
 المحظورات.

ـــذي  - لقـــدر ال لمصـــالح الخاصـــة إلا  الضـــرورة تقـــدر بقـــدرها: بمعـــنى لا يجـــوز لـــلإدارة أن تضـــحي 
لاسـتناد إلى نـص  يستلزمه ذرء الخطر وبدون تعسـف في اتخـاذ الاجـراءات، بحيـث أن الإدارة ملزمـة 

بطية في الظــروف الاســتثنائية لأن الحريــة هــي الأصــل قــانوني أو تنظيمــي خــلال مزاولــة ســلطتها الضــ
 والقيود الواردة عليها هي الاستثناء إلى حد الخطر المطلق لحرية أو نشاط معين.

الأصــل أن الحريــة في مجــال الضــبط الإداري تمثــل القاعــدة العامــة، وأن القيــود والضــوابط الــواردة 
لذلك فإن تلك الاجـراءات والتـدابير لا تكتسـب  على ممارستها تمثل الاستثناء على القاعدة العامة،

صفة المشروعية إلا إذا كانت ضرورية لحفظ النظام العام، وهذا سبب تقييد هيئات الضـبط الإداري 
لقيـــود الـــتي تفرضـــها النصـــوص القانونيـــة ســـواء كانـــت واردة في الدســـتور أو في القـــوانين والأنظمـــة، 

لتالي لا يجوز إصدار أوامر أو نواه   . 2ي إلا إذا كانت تطبيقا للقانونو
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لميــزان الــذي يحمــل في    تمــع  ت العامــة كأنمـا تشــبه ا إن العلاقـة بــين الضــبط الإداري والحــر
ت العامة وفي الكفة الاخرى يحمل سلطات الضـبط الإداري، بحيـث يحـل النظـام  إحدى كفتيه الحر

ت طغـت الفوضـى لدرجـة عـدم إمكانيـة  العام هنا نقطـة التـوازن بينهمـا، فـإذا مـا رجحـت كفـة الحـر
ممارســة الحريــة علــى إطلاقهــا؛ لــذلك يقــال أن فكــرة الحريــة هــي فكــرة نســبية، أمــا إذا رجحــت الكفــة 
الثانيــة طغــت ســلطات الضــبط الإداري وحــل الاســتبداد، لــذلك فــإن النظــام العــام هــو الإطــار الــذي 
لتــالي  تتحــرك ضــمنه ســلطات الضــبط الإداري، بحيــث لا يمكــن تصــور مجتمــع ينعــدم فيــه النظــام، و
لضـبط الإداري هـي علاقـة تكامـل وتوافـق لا علاقـة تنـافر وصـراع، لأن  ت العامـة  فإن علاقـة الحـر

ت قــد يكــون صــو لهــا لا هــدرا لهــا إذا مــا تم ذلــك في الحــدود والأهــداف المرســومة  لهــا تقييــد الحــر
  . 1قانو

 

ــا      تعتــبر فكــرة النظــام العــام ركيــزة مــن الركــائز الأساســية الــتي يقــوم عليهــا أي نظــام قــانوني كو
عتبارهـا صـمام الأمـان الـذي  وظيفة أساسية لا غنى عنها في أي منظومة تشريعية متكاملة، وذلـك 

ـا متغلغلـة في ثنـا  ـا ومصـالحها الضـرورية، لـذلك يعتبرهـا الـبعض أ يحفظها من أي خطر يهدد كيا
النظريــة العامــة للقــانون بحيــث يســتند عليهــا المشــرع كأســاس لســن القواعــد القانونيــة الملزمــة للجميــع 

دة الأبعــاد والوظــائف في حــتى لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا، الأمــر الــذي يجعــل منهــا فكــرة متعــد
مجال تنظيم العلاقات الاجتماعيـة داخـل أي مجتمـع مـنظم سياسـيا، كمـا تتجلـى محوريـة هـذه الفكـرة 
ـدف تحقيـق التـوازن  أيضا في اعتبارها آلية مؤطرة لتـدخل السـلطة العامـة في تنظـيم النشـاط الفـردي 
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تمـــع تعتـــبر شـــرطا جــــوهر  بـــين الســـلطة وبـــين الحريـــة، وذلــــك أن مســـألة حفـــظ النظـــام العــــام في ا
م العامة في إطار القانون.   وضمانة أساسية لممارسة الأفراد لحقوقهم الفردية وحر

ت العامة لحر   اولا: علاقة لوائح الضبط الإداري 

إن لوائح الضبط الإداري تصدرها سـلطات الضـبط دون الحاجـة إلى نـص قـائم يمنحهـا حـق     
إصدارها، وإنما تصدر استجابة للضـرورات العمليـة، فخطـورة المسـائل العارضـة ومتطلبـات مواجهتهـا 
وفــق الســرعة والضــرورة اللازمــة لا تتماشــى وفــق بطــئ الاجــراءات التشــريعية المتمثلــة في ســن القــوانين 

ت، وهـــذا مـــا يـــبرر الترخـــيص وإصـــد لحـــر لنظـــام العـــام والمســـاس  ارها، ممـــا قـــد يفضـــي إلى اخـــلال 
ت وحفــظ النظــام  لــلإدارة بممارســة تــدابير الضــبط الإداري وإصــدار تلــك اللــوائح قصــد حمايــة الحــر
ت العامة للأفراد  العام، وبذلك فإن لوائح الضبط الإداري وإن كانت تشكل قيدا على ممارسة الحر

ـــا تعتـــبر بمثابـــة ضـــمانة لحســـن ســـير ممارســـة تلـــك  ت، إلا أ فيمـــا تتضـــمنه مـــن أوامـــر ونـــواه وعقـــو
ت الجميه ت، ودرء الفوضى التي تنهار في ظلها حر   . 1الحر

ت العامة وممارستها   نيا: فكرة النظام العام كضمانة لحماية الحر

لأفـــراد، بحيـــث أن عـــدم تقييـــد تلـــك إن الحريـــة هـــي الغايـــة الأساســـية الـــتي يســـعى إليهـــا كـــل ا    
لنظــام العــام؛  ت سيفضــي إلى عمــوم الفوضــى والاضــطراب، الأمــر الــذي مــن شــأنه الاخــلال  الحــر
ت، والأصـل  أين تسود شريعة الغاب الـتي يطغـى فيهـا القـوي علـى حسـاب الضـعيف وتنتهـك الحـر

ته مساس أو إضرار بحري ة الغير، ومن هنا يتوجب تنظيم أنه يجب أن لا يترتب عن ممارسة الفرد لحر
لقـدر الـذي يجعـل مـن الحريـة ممكنـة ومصــانة،  ت العامـة علـى نحـو يضـمن حفـظ النظـام العــام  الحـر
ت العامـة بـل أن هـذا التنظـيم هـو  وهذا ما يثبت أن فكـرة النظـام العـام لا تتعـارض مـع ممارسـة الحـر

ت وممارستها   . 2الذي يضمن إمكانية الوجود الواقعي للحر

                                                           
 .9مة إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
 .8مة ابراهيم، المرجع السابق، ص 2
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ت العامة   لثا: فكرة النظام العام كقيد على الحر

وهــذا بخــلاف الاتجــاه الــذي يــرى اختلافــا وتعارضــا بــين الســلطة والحريــة، فالتعــارض الحقيقــي 
ـــق التعـــايش الســـلمي بينهمـــا، ثم التأســـيس للفكـــر القـــانوني  الواقـــع بينهمـــا إنمـــا وجـــد مـــن أجـــل تحقي

معه اعتبار المشرع هو المصدر الرئيسي لتحديد فكرة النظـام الدستوري كآلية لخلق التوازن، مما يمكن 
لنظــر إلى الارتبــاط الوثيــق بينهمــا، ولعــل مــا يؤكــد هــذه العلاقــة هــو اعتبــار  لحريــة  العــام وعلاقتهــا 
ت العامــة مــن  غالبيــة الفكــر الــديمقراطي أن فكــرة النظــام العــام هــي مصــدر القيــود الــواردة علــى الحــر

  . 1طرف السلطة الضبطية
ــال لتــدخل الحكومــة في رقابــة النشــاط  ــا تــبرز أهميــة هــذه الفكــرة ودورهــا في فــتح ا ومــن هن
ت أو  الفـــــردي وإضـــــفاء المشـــــروعية علـــــى أعمـــــال ســـــلطات الضـــــبط الإداري في مجـــــال تقييـــــد الحـــــر
طيرهــا  ا في التنظــير الــديمقراطي، ممــا يســتوجب ضــرورة تحديــد مفهــوم لهــذه الفكــرة ومحاولــة  مصــادر

ت وليسـت هـدفا أصـليا؛  وفق جملة من الضوابط مما يجهـل منهـا مجـرد وسـيلة لممارسـة الحقـوق والحـر
الأمــر الــذي يجعلهــا فكــرة نســبية مثــل فكــرة الحريــة، تجمعهمــا علاقــة التعــاون والتــأثير المتبــادل خدمــة 

  للصالح العام. 

 

 

ت العامـة وتنظـيم ممارسـتها في التشـريع طبقـا      الأصل كما سـبقت الاشـارة أن يـتم إقـرار الحـر
لما يمليه مبدأ سمو الدستور، ومبدأ تدرج القواعد القانونية؛ لذلك لا يمكن تحديد العلاقة بين الضبط 

ت العامـة في ظـل وجـود نصـوص قانونيـة تنظ مهـا إلا مـن خـلال التطـرق إلى أسـاليب الإداري والحر

                                                           
ت العامة  1 ن، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحر سالة مقدمة لنيل بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، ر  -دراسة مقارنة–عليان بوز

- 2006درجة الدكتوراه في تخصص "الشريعة والقانون"، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة وهران، 
 . 3، ص2007
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ت العامـة بموجـب النصـوص الدسـتورية، ثم التطـرق إلى تنظيمهـا بموجـب النصـوص  تنظيم تلـك الحـر
  التشريعية، وذلك على النحو التالي:

ت المنصوص عليها في متن الدستور -أولا  لنسبة للحر

لنظـــ ر إلى سمـــو قواعـــده القانونيـــة مــن منطلـــق أن الدســـتور هـــو القـــانون الأساســي للدولـــة، و
ا، فهـو كـذلك الوثيقـة المقــرة  عتبـاره مصـدر مباشـر لقيـام المؤسسـات الدسـتورية وتحديـد اختصاصـا
ت العامة ضمن إطار  عتبار أن إقرار الحر ت والضمانة الأساسية ضد أي تعسف  للحقوق والحر

ت العامـة مـن قيمـة  دستوري يضفي عليها قدرا كافيا من القدسـية والاحـترام، نظـرا لمـا تكتسـيه الحـر
عاليــة مرتبطــة بقــيم الإنســان فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يــتم إقرارهــا ضــمن مــتن الدســاتير، بحيــث أن 

ــال الدســتوري يــتم وفــق أســلوبين ت في ا في أن  الأســلوب الأول: فيتمثــل 1تنظــيم الحقــوق والحــر
ت عامة مطلقـة غـير  مقيـدة، ودون تعليـق ممارسـتها علـى شـروط تتضمن الوثيقة الدستورية إقرار حر

ي شــكل إلى القــوانين لتنظيمهــا أو تقييــدها في حــالات معينــة بحيــث تطبيــق  معينــة، ودون إحالتهــا 
ت الأساسية لاسيما حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية التنقـل؛ وذلـك لأن  هذا الأسلوب على الحر

لحريـــة المطلقـــة الغـــير قاب ـــز  ت تتمي ـــة للتقييـــد ســـواء مـــن طـــرف المشـــرع، أو مـــن طـــرف هـــذه الحـــر ل

ت  الأســـلوب الثـــانيســـلطات الضـــبط الإداري، أمـــا  فمفـــاده أن يـــنص الدســـتور علـــى بعـــض الحـــر
لتفصــــيل ودون تحديــــد شــــروط ممارســــتها؛ بينمــــا تســــند ســــلطة  بشــــكل مــــن العموميــــة دون تناولهــــا 

ا ونظامهـا القـانوني، تنظيمها إلى السلطة التشريعية بموجب نصوص قانونية تحـدد مفهو  مهـا ومضـمو
إلى الســلطات الإداريــة اختصــاص تنظــيم ممارســتها بموجــب  -الســلطة التشــريعية -ثم يمــنح بعــد ذلــك

لــوائح الضــبط الإداري، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الأســلوب قــد تبنــاه المؤســس الدســتوري الجزائــري 
لدســـاتير الجزائريـــة لاســـيما دســـتور إضـــافة إلى أنـــه تبـــنى الأســـلوب الأول وذلـــك مـــن خـــلال مختلـــف ا

ت، ودسـتور  1976، وكذا دستور 1963 الـذي أبـرز  1989اللذان أقرا العديد من الحقوق والحـر

                                                           
ت العامة، أطروحة مقدمة لنيل  1 مة، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحر شهادة الدكتوراه في القانون العام،  ابراهيم 

 . 158، 157، 2015- 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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ت، أما دستور  لحقوق والحر ت جديدة مـن خـلال  1996أكبر اهتمام  فقد اعترف بحقوق وحر
يث نص على حرية الاجتماع )، بح59إلى  29الفصل الرابع من الباب الأول منه (ضمن المواد من 
منه، بينما خول للبرلمان تنظيم بعض الحقوق  41دون قيد وحرية التعبير وانشاء الجمعيات في المادة 

ت كحق انشاء الأحزاب السياسية والجمعيات   .1والحر

ت المنظمة بموجب نصوص تشريعية  - نيا   لنسبة للحر

ت العامـــة مكان تهـــا ضـــمن ديباجـــة أو مـــتن الدســـاتير، فـــإن إذا كـــان الأصـــل أن تجـــد الحـــر
الاعتبــارات القانونيــة والعمليــة تقتضــي عــدم اشــتمال النصــوص الدســتورية علــى تنظــيم ممارســة تلــك 
ت العامــــة إلى الســــلطة  ت، الأمــــر الــــذي جعــــل الدســــاتير تســــند ســــلطة تنظــــيم ممارســــة الحــــر الحــــر

يعتــبر تنظــيم ممارســة  الناحيــة الأولى فمــنالتشــريعية، ويمكــن ذكــر هــذه الاعتبــارات في عــدة نــواحي، 
لنظــر إلى مــا تمــر بــه العمليــة التشــريعية مــن  ت العامــة بموجــب التشــريع ضــمانة كافيــة، وذلــك  الحــر
مراحــــل متعــــددة وإجــــراءات شــــكلية ومــــا يرافقهــــا مــــن مناقشــــات واســــعة تجــــرى في جــــو مــــن العلنيــــة 

فـإن  أمـا مـن الناحيـة الثانيـةة التشـريعية، والشفافية مما يسمح برقابة الرأي العام علـى أعمـال السـلط
ما يتصف به التشريع من عمومية مما يضفي عليـه طـابع غـير ذاتي ينتفـي معـه أي احتمـال للتعسـف 
م، وإنمـا تبقـى قواعـده عامـة ومجـردة  ا ولا يخاطب أفـراد بـذوا عتبار أنه لا يعالج حالات معينة بذا

 ومـن الناحيـة الثالثـةلمتـوفر فـيهم شـروط تطبيقهـا، تسـري علـى كـل الحـالات وعلـى كـل الأشـخاص ا
عتبـاره صـادر عـن الإرادة العامـة، وتحـت رقابـة الـرأي العـام، فإنـه بـذلك لا يميـل حتمـا  فإن التشريع 
ت العامـــة تجـــد في القـــانون  ت، أو أن يشـــكل خطـــرا عليهـــا، بـــل أن الحـــر إلى الطغيـــان وقهـــر الحـــر

  .2العادي ضما وحماية واسعة لها

                                                           
ت العامة، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، شع 1 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر   بة الحقوق، تخصص: منازعات عموميةخولة عزوز، 

 .30، ص2016-2015لعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق وا
 .160مة إبراهيم، المرجع السابق، ص 2
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إذا كــان مــا كــان لســلطات الضــبط الإداري مــن صــلاحيات واســعة تتــيح لهــا التــدخل بتقييــد   
ا تبقـى مقيــدة في  ـالات، فـإن ســلطا ــدف حفـظ النظـام العــام في أي مجـال مــن ا ت العامـة  الحـر

نصوص دستورية أو قانونيـة، بينمـا تـزداد تلـك السـلطات والصـلاحيات توسـعا في حـال  حال وجود
عــدم وجــود هــذه النصــوص القانونيــة، ورغــم ذلــك فهــي غــير مطلقــة مــن أي قيــد، وإنمــا هــي ســلطة 
مقيـدة بجملـة مــن المبـادئ الـتي صــاغها الفقـه والقضـاء الإداري يتعــين علـى سـلطات الضــبط الإداري 

ا وإلا ك ت غير مشروعةالتقيد  ا في مواجهة الحر   انت إجراءا

تختلــف ســلطة الضــبط الإداري في مواجهــة الحريــة في حــالات عــدم وجــود نــص قــانوني يــنظم   
ختلاف الظروف الزمانية، والظروف المكانية المحيطة بممارسـة الحريـة، لـذلك يجـب التمييـز  ممارستها 

ت العامــة، وهــذا بــين هــذه الظــروف مــن حيــث أثرهــا علــى ســلطات الضــبط ا لإداري في مجــال الحــر
  على النحو التالي:

ت العامة -أولا  أثر الظروف الزمنية على ممارسة الحر

تـــؤثر الظـــروف الزمانيـــة علـــى ســـلطات الضـــبط الإداري مـــن ثـــلاث جوانـــب يتمثـــل أولهـــا في 

تختلـف عـن بحيث أن إجراءات الضبط الإداري الـتي يـنم اتخاذهـا لـيلا  وقت اتخاذ الإجراء الضبطي
لتــالي يجــوز لســلطات الضــبط منــع أصــوات مزعجــة ومنبهــات  تلــك الــتي تتخــذ في أوقــات النهــار، و

 مدى تناسب المدى الزمني مع إجـراءات الضـبطأصوات السيارات، أما الجانب الثاني فيتمثل في 
 إذ يجب أن تكون الإجراءات الضبطية ذات طابع مؤقت غير دائم لأن شدة تلك الإجـراءات لـيس

لها ما يبررها إلا إذا دعت الضرورة الخاصة إلى اتخاذها، فعنصـر الـزمن يـؤثر في تحديـد أوقـات تـدخل 
لإجــراء الضــبطي الهــادف إلى حفــظ النظــام العــام، بينمــا يتمثــل الجانــب الثالــث في  ســلطة الضــبط 
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خــــتلاف الظــــروف الــــتي تم فيهــــا اتخــــاذ إجــــراءات الضــــبط ، تختلــــف ســــلطات الضــــبط الإداري 
وف، فيضــيق نطاقهـــا في الظــروف العاديـــة وتبقــى مقيــدة بمبـــدأ المشــروعية، بينمـــا يتســع في ظـــل الظــر 

الظــــروف الاســــتثنائية ممــــا يجيــــز لهــــا الخــــروج المؤقــــت عــــن نطــــاق مبــــدأ المشــــروعية واتخــــاذ الاجــــراءات 
ة تلك الظروف وإن خالفت قواعد المشروعية ا    . 1الاستثنائية اللازمة 

 كانية على سلطة الضبط الإداري أثر الظروف الم - نيا

خـتلاف الظــروف المكانيــة، فتضـيق ســلطات الضــبط في  تختلـف إجــراءات الضــبط الإداري 
عتبـار أن المسـكن الخـاص لـيس محـل لممارسـة سـلطة الضـبط الإداري، في  الأماكن الخاصة كالمنازل 

ت العامـة في ـا تتسـع سـلطة الضـبط الإداري في مجـال تقييـد الحـر الأمـاكن العموميـة، فتعتـبر  حين أ
الأمـــاكن العامـــة بوجـــه الخصـــوص مجـــالا لتـــدخل ســـلطات الضـــبط الإداري، وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك 
لضــبط الإداري هــي علاقــة تكامليــة  ت العامــة  لتــالي فــإن علاقــة الحــر تنظــيم التجمعــات العامــة، و

يمكــن ممارســة الحريــة بصــفة  توافقيــة لا علاقــة تخاصــم وتنــافر، بحيــث أن كــل منهمــا يكمــل الأخــر فــلا
لمقابـل ممارسـة سـلطة الضـبط الإداري بصـفة اسـتبدادية، بـل يجـب ممارسـة كـل  مطلقة كما لا يمكـن 

  . 2منهما في حدود ما يقره ويسمح به القانون

  

                                                           
 .164، 163مة إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
 .27معالو سفيان، المرجع السابق، ص 2
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ســــتثنائية تحــــتم في أغلــــب الأحيــــان علــــى ســــلطات الضــــبط الإداري إن طبيعــــة الظــــروف الا
الخروج عن نطاق قواعد المشروعية العادية أثناء أداء مهامها المتمثلة في اتخاذ تـدابير الضـبط الإداري 
لنظـر إلى خصوصـية كـل حالـة ومـا تقتضـي مـن ضـرورة تسـتدعي  دف حفظ النظـام العـام وذلـك 

ا اســتتباب الأمــن مــن ســلطات الضــبط الإداري مواج هتهــا وفــق اللــوائح والاجــراءات الــتي مــن شــأ
ت العامــة للأفــراد، أو الحــد  وحفــظ النظــام العــام مــن أي خطــر أو إخــلال، ممــا يخــول لهــا تقييــد الحــر
ا إدا مـــا تطلـــب الأمـــر ذلـــك، لـــذلك كـــان مـــن الـــلازم وضـــع جملـــة مـــن الضـــوابط  منهـــا، أو مصـــادر

ار أو إعـلان كـل حالـة وفـق مـا يتماشـى مـع خصوصـيتها والظـروف والشروط والقيود الواردة على إقر 
العارضة التي تتخللها، وذلـك مـن خـلال تنظـيم كـل حالـة مـن حـالات الظـروف الاسـتثنائية بموجـب 
لقـدر الـذي يحقـق تـوازن بـين متطلبـات حفـظ النظـام العـام، وبـين  قواعد دستورية ونصـوص قانونيـة 

ت العامة للأفراد.   حماية الحر

ت العامـة بدايـة مـن دسـتور سـنة   لقد إلى  1963كرست كل الدساتير الجزائرية مسألة الحـر
ت العامـة للأفـراد ضـمن الوثيقـة 2020غاية التعديل الدستوري لسنة  ، وذلك من خلال إقرار الحر

ت الكفيلـة بحمايتهـا وكفالـة ممارسـتها لاسـيما في ظـل الظـروف  الدستورية مع إقرار جملة من الضـما
ت الأفـــراد وفـــق اجـــراءات الا ســـتثنائية أيـــن تتســـع حـــدود ســـلطات الضـــبط الإداري ويـــتم تقييـــد حـــر

وتدابير غير خاضعة لقواعد المشروعية العادية، وذلك مـن خـلال وضـع نظـام قـانوني خـاص يتضـمن 
لقـــدر الـــذي  جملـــة مـــن الضـــوابط والشـــروط الـــتي تـــنظم إقـــرار الحـــالات الاســـتثنائية وقواعـــد تطبيقهـــا 

ت العامة للأفراد. يصون و    يحمي الحر
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ت  ر المترتبة عن تدابير الضبط الإداري على الحـر وعلى هذا الأساس يمكن التطرق إلى الآ
العامــة في ظــل نظريــة الظــروف الاســتثنائية في القــانون الجزائــري، وذلــك مــن خــلال التعــرض لمفهــوم 

م تطبيقهــا في القــانون الجزائــري في نظريــة الظــروف الاســتثنائية خــلال المطلــب الأول، ثم شــروط ونظــا
ت العامــة للأفــراد في التجربــة الجزائريــة في  رهــا علــى الحــر المطلــب الثــاني، ثم انعكاســات تطبيقهــا وآ

  المطلب الثالث، وذلك على النحو التالي: 

 

وف الاسـتثنائية، بحيـث تفـوق تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطات واسـعة في ظـل الظـر   
ا في ظل الظروف العادية، بحيث لها أن تلجـأ إلى العديـد مـن الأسـاليب في سـبيل  تلك التي تتمتع 
الحفــاظ علــى النظــام العــام حــتى لــو أدى ذلــك إلى خــرق مبــدأ المشــروعية بحيــث لا يمكنهــا الســيطرة 

  .1على أوضاع استثنائية إلا بموجب سلطات وصلاحيات استثنائية

ريخ نشأة نظرية الظروف الاستثنائية إلى أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، بحيث    ويرجع 
ا  مــرت بمراحــل ومحطــات، أسســـت لهــا جملــة مـــن المرتكــزات الــتي اســـتقرت عليهــا لتكتمــل في صـــور

ف الحديثة، وعلى هذا الأساس وجب التطرق إلى نشأة نظريـة الظـروف الاسـتثنائية أولا، ثم إلى مختلـ
لثا وذلك على النحو التالي: نيا، ثم التطرق إلى شروط تطبيقها    تعاريفها 

 

انطلاقا مـن وجهـة نظـر القـانون الدسـتوري، لقـد عرفـت الظـروف الاسـتثنائية أن لهـا أسـباب 
لضــبط منــد أواخــ ريخــي انطلاقــا مــن مفهومهــا التقليــدي، و ر القــرن التاســع عشــر في ألمانيــا وامتــداد 

بموجب اعـتراف الدسـاتير الملكيـة للأمـير بسـلطة اتخـاذ أوامـر اسـتعجالية تتميـز بقـوة القـانون، بسـبب 
حق الضرورة العمومية، أين كانت أنداك الدول الطغيانية الاستبدادية في ظل النظـام الملكـي والدولـة 

                                                           
سالة لنيل شهادة الماجيستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة تقيدة عبد الرحمان، نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري، ر  1

 .71، 70، ص1990عنابة، 
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وبـــروز الطبقــــة البورجوازيـــة، وفي ظــــل الفوضــــى  الإلهيـــة لاســــيما في القـــرون الوســــطى وعهـــد الإقطــــاع
  الدستورية.

مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن أســـاس ظهـــور نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية هـــو فكـــرة حـــق الضـــرورة 
عتبار أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تجيز للسلطة التنفيذيـة حـق اتخـاذ القـرارات  العمومية الملحة 

ا العاد ي التي لا تدخل في مجال اختصاصا ية المألوفة، انطلاقا من أن السلطة التنفيذية لا يمكنها 
لنظــر لمــا لهــا مــن  حــال مــن الأحــوال أن تخــرق الأحكــام القانونيــة في حــالات الظــروف الاســتثنائية 
عتبـــار أن كـــل مـــن فكـــرة النظـــام العـــام  ت العامـــة، وهـــذا  ثـــير علـــى النظـــام العـــام والحـــر ارتبـــاط و

ت العامة تتعارضا   .1ن مع حالة الفوضى طبقا لمبدأ الشرعية والمشروعيةوالحر

لــذلك كــان لازمــا أن تــنظم حــالات الظــروف الاســتثنائية بموجــب نصــوص دســتورية خاصــة 
حــتى يــتم تقييــد الســلطة التنفيذيــة في مجــال ممارســتها فيمــا يتعلــق بحفــظ النظــام العــام، وقــد تم تنظــيم 

بدايـــة مـــن الربـــع القـــرن التاســـع عشـــر، واعـــتراف  حـــالات الظـــروف الاســـتثنائية في الدســـاتير الحديثـــة
ت  الأنظمة السياسية بتلك السلطات مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب المحافظـة علـى الحقـوق والحـر

  .2وضمان استمرارية صلاحيات سلطات الهيئات الدستورية

فـــإن منشـــأ نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية هـــو القضـــاء،  الـــدكتور محمد حســـن دخيـــلأمـــا عـــن 

ـــــة الفرنســـــيديـــــدا وتح ، بحيـــــث أن ذلـــــك لا يشـــــكل مـــــانع في تكريســـــها في القـــــوانين مجلـــــس الدول
والدساتير، "فكون نظرية الظروف الاستثنائية نظرية قضائية، لا يحول دون تـدخل المشـرع لتكريسـها 

لنسبة لحالات معينة ومحددة"   . 3في بعض النصوص و

                                                           
 .63موعوب أمينة، المرجع السابق، ص 1
ت العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية  2  ئرالحقوق، بن عكنون، جامعة الجزاسحنين أحمد، الحر

 . 14، 13، ص2004-2005
 .*47محمد حسن دخيل المرجع السابق، ص 3
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عتبارهـا مـن صـنع ذا نصل إلى أن نظرية الظروف الاستثنائية تبلـور  ت بظهورهـا في فرنسـا 

سـم  "السـلطات في حالـة القضاء الفرنسي تزامنـا مـع الحـرب العالميـة الأولى، حيـث طبقـت قضـائيا 

لتتبلـــور وتصـــبح فيمـــا بعـــد نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية، ففـــي مثـــل هـــذه الظـــروف يكتفـــي  الحـــرب"
سـاع ممارسـة سـلطات الضـبط الـتي لم القاضي الإداري عنـدما يعـرض عليـه الموضـوع فقـط بملاحظـة ات

المتعلقــان بحالـة الحصــار واضـفاء صـفة المشــروعية علـى الإجــراءات  1858و 1849يتضـمنها قـانوني 
المتخـــذة مســـتندا في ذلـــك علـــى نظريـــة الســـلطات أثنـــاء حالـــة الحـــرب ونظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية، 

لحــرب تخــول لجهــات الضــبط أعلــن مجلــس الدولــة الفرنســي أن حالــة ا 1915أوت  6فبموجــب قــرار 
ا في حالـة الســلم؛ أمـا في ســنة  في قـراره المــؤرخ  1918الإداري إصـدار قـرارات ليســت مـن صــلاحيا

س"في قضية  1918جوان  28في  الذي يعتبر القرار المبـدئي فيمـا يخـص قضـاء مجلـس الدولـة  "هر
ت التأديبيـــة الـــتي نـــص علي هـــا القـــانون لصـــالح مرســـوما يتضـــمن تعليـــق مـــن طـــرف الحكومـــة للضـــما

  الموظفين مشروعا بسبب الظروف الاستثنائية (الحرب العالمية الأولى).

كيــــــده خــــــلال الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة 1918-1914إن القضــــــاء الناشــــــئ بــــــين ( )، تم 
وقــد توســع هــذا القضــاء إلى حــالات فعليــة أخــرى مثــل حالــة الثــورات السياســية  )1939-1945(

  . 1الحرب العالمية الثانية، حالات الاضطراب الاجتماعي المترتبة عن التحرير بعد

، نجـد أن المـادة 1958الدستور الفرنسـي للجمهوريـة الخامسـة الصـادر سـنة لرجوع إلى    
السادســــــة منــــــه أعطــــــت ســــــلطات واســــــعة لــــــرئيس الجمهوريــــــة الفرنســــــية قصــــــد مواجهــــــة الظــــــروف 

ــال تعتـــبر ســـلطات ، بحيـــث ذهــب الفقـــه إلى أن اختصاصـــات رئــيس ال2الاســتثنائية دولـــة في هـــذا ا
لديكتاتوريــة، وذلا كــون أن الــرئيس يحــل محــل جميــع الســلطات  مطلقــة لا حــدود لهــا لدرجــة وصــفها 
تخــاذ جميــع الاجــراءات الــتي يراهــا ضــرورية لمواجهــة تلــك الظــروف؛ وقــد  العامــة في الدولــة ممــا يمكنــه 

التفويض التشريعي لا يعتـبر تفويضـا نظرية جديدة مفادها أن  "DOUJERالفقيه دوجي "اقترح 
                                                           

د للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، 4صر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط 1  .178، ص2010، دار ا
 .1985أنظر المادة التاسعة من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  2
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عتبـــــار أن الاختصـــــاص الدســـــتوري لـــــيس حقـــــا قـــــابلا للنقـــــل ولكنـــــه نـــــوع مـــــن تحديـــــد  في ســـــلطة 
الاختصــاص في بعــض المســائل، فالبرلمــان حينمــا يــدعو الســلطة التنفيذيــة الى معالجــة مواضــيع معينــة 

ن طابعهـا التشـريعي ويضـفي بموجب مراسـيم تحـت الحـاح الضـرورة، فإنـه بـذلك يجـرد تلـك المسـائل مـ
ا  عليها طابع تنفيذي؛ ويرى أنه من اللازم أن يتم تحديد التفويض التشريعي في مجالات محددة بـذا
علــــى ســــبيل الحصــــر، لأن التفــــويض العــــام يعتــــبر غــــير دســــتوري لأنــــه يجيــــز للبرلمــــان أن يتنــــازل عــــن 

صـة للمشـرح حصـرا لاسـيما اختصاصاته للحكومة، ويجب أن لا يـرد التفـويض علـى مجـالات المخص
ت   . 1التجريم والحقوق والحر

لمعالجـــة التشـــريعية للأوضـــاع الاســـتثنائية بـــين اتجـــاهين،  تختلـــف الـــنظم القانونيـــة فيمـــا يتعلـــق 

إلى أن يتم تنظيم حالة الطوارئ بموجب قـانون سـابق  الاتجاه الأول (التنظيم المسبق)بحيث يفضي 
ـدف لقيامها، يحـدد الصـلاحيات الاسـتثنا ئية المخولـة للحكومـة مـتى تـوافرت مـبررات حالـة تقريرهـا 

إعادة السير المنتظم للسلطات العامة والحياة العادية، لكـن هـذا الأسـلوب يـرخص للسـلطة التنفيذيـة 
أن تواجــه الظــروف الطارئــة كلمــا دعــت الضــرورة دون الحاجــة لأن تلجــأ إلى البرلمــان لتستصــدر منــه 

الاتجــاه ، أمــا 2ولهــا أن تعلــن حالــة الطــوارئ وتطبيــق أحكامهــا مباشــرةقــانو خاصــا بــذلك الظــرف، 

أين يكون للسلطة التنفيذية اللجوء إلى إصدار تشـريعات فرعيـة  (التنظيم اللاحق)فيتمثل في  الثاني
ــة الظــرف الطــارئ بــين التــدابير المطبقــة وبــين المنــاطق الــتي تطبــق فيهــا، والــزمن الــذي يســري فيــه  ا

ا، وتحديد السلطات الممنوحة للحكومة في مواجهة هذا الظرفتطبيقها وال   . 3عمل 

                                                           
اية الدراسة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمو زازة، حدود الضبط الإدار  1 ي في الظروف العادية والاستثنائية، مذكرة 

ديس مستغانم،   . 58، ص2019-2018عبد الحميد ابن 
ت (دراسة مقارنة)، مج 2 لة معالم للدراسات القانونية مولودي جلول، تطبيقات أنظمة الطوارئ بين حفظ النظام العام واحترام الحقوق والحر

 . 91، ص2018والسياسية، العدد الثالث، 
محمد  تونصير ابراهيم، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصري مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 3

 .74، ص2014-2013خيضر بسكرة الجزائر، 
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لـنص  1963دسـتور ، فقد اكتفى لنسبة إلى نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائرأما   
لســلطات الاســتثنائية فقــط وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  منــه علــى مــا  59علــى الســلطات المتعلقــة 

الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحمايـة اسـتقلال يلي: "في حالة الخطر الوشيك 

" لــس الــوطني وجــو علــى  1976دســتور ، في حــين نــص 1الأمــة ومؤسســات الجمهوريــة ويجتمــع ا
منـه، والــتي ميـزت بــين الحـالات علــى  123إلى المــادة  119عـدة حــالات وردت في المـواد مــن المـادة 

، بحيـث يتغـير في 2حالـة الحـرب -الحـالات الاسـتثنائية -حالة الحصـار -ئالنحو التالي: حالة الطوار 
هذه الحالات مفهوم المشـروعية مـن المشـروعية العاديـة غلـى المشـروعية الاسـتثنائية، الأمـر الـذي يجيـز 

لنسبة لدستور  فقد أعاد تبيـان هـذه الحـالات وترتيبهـا تـدريجيا  1989توسيع سلطات الإدارة، أما 
ــا ضــمن المــواد مــن وفــق درجــة خط حالــة  -منــه علــى النحــو التــالي: حالــة الطــوارئ 91إلى  89ور

علــــى نفــــس الترتيــــب  1996دســــتور ، وقــــد حــــافظ 3حالــــة الحــــرب -الحالــــة الاســــتثنائية -الحصــــار
  . 4منه 96إلى  91للحالات الاستثنائية، وذلك ما نصت عليه المواد من 

بدايــة مــن  حالــة الاســتثناءســيما: لا 1963وقــد الجزائــر عايشــت عــدة حــالات منــد ســنة 
الــتي مفادهــا تنظــيم  1963مــن دســتور  59والــتي ترتــب عنهــا تطبيــق المــادة  1963أكتــوبر 3ريــخ 

(الشـــلف  حالـــة الحصـــار لزلـــزال الأصـــنامالســـلطات الاســـتثنائية الـــتي يمارســـها رئـــيس الجمهوريـــة، و
نـــاء الأحـــداث السياســـية أث 1991ســـبتمبر  29ورفعـــت بتـــاريخ  1991جويليـــة  4حاليـــا)، بتـــاريخ 

  . 5لتلك المرحلة، ثم حالة الطوارئ التي عايشتها الجزائر مؤخرا

  

                                                           
 .1963 لسنة ستور الجزائرمن د 59أنظر المادة  1
 .1976من دستور الجزائر لسنة  123إلى المادة  119أنظر المواد من المادة  2
 .1989من دستور الجزائر لسنة  91إلى  89أنظر المواد من  3
 .1996من دستور سنة  96إلى  91أنظر المواد من  4
 . 63. نقلا عن: حمو زازة، المرجع السابق، ص180، ص2007داع القانوني، صر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، الإب 5
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ت العامــة، وقــد تعــددت  تعتــبر نظريــة الظــروف الاســتثنائية قيــدا صــارخا علــى ممارســة الحــر
جـــه صـــعوبة في وضـــع تعريـــف واضـــح التعريفـــات الفقهيـــة لهـــذه النظريـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الفقـــه يوا

ودقيــــق لهــــا، كمــــا يمكــــن اســــتخلاص بعــــض التعريفــــات التشــــريعية والقضــــائية، بحيــــث تتمثــــل أبـــــرز 
  التعريفات فيما يلي:

  أهم التعريفات الفقهية لنظرية الظروف الاستثنائية  -أولا

ا: "ظروف خطيرة غير عادية وغير متوقعة الدكتور محمد رفعت عبد الوهابيعرفها  ـدد سـلامة  أ
ـــة  ـــد الجـــدي بوقوعهـــا، أو حـــدوث فتن ـــة الحـــرب أو التهدي ـــل حال ـــة كلهـــا، أو أحـــد أقاليمهـــا مث الدول

ء فتاك".حة أو كوارث أو مسل   1انتشار و

يــذهب بعــض البــاحثين إلى القــول أن: "الظــروف الاســتثنائية هــي الظــروف الشــاذة، الخارقــة 
ــدد الســلامة العامــة والأمــن العــام والنظــام العــام في الــبلاد وتعــرض كيــان الأمــة للــزوال، وهــي  الــتي 

نظرية قضائية أوجدها مجلس الدولة في فرنسا لمواجهة مثل هذه الظروف... فبموجب هذه النظرية، 
يمكــن أن نعتــبر بعــض التــدابير الإداريــة الخارقــة للقواعــد القانونيــة العاديــة وغــير الشــرعية في الظــروف 

ا شرعية في بعض الظ ا تبدو حينذاك ضرورية لتأمين النظام العام وحسن العادية، أ روف وذلك لأ
  .2سير المرافق العامة

ــا: "الأوضــاع الفعليــة RIVER" الأســتاذ "ريفــير"أمــا  "يعــرف الظــروف الاســتثنائية علــى أ
لقواعد العادية اتجاه الإدارة ذلك لأن تطبيق هذه القواعد لـه  التي تؤدي إلى نتيجتين: وقف العمل 

ا"مشروع   . 3ية خاصة يقوم القاضي بتحديد مقتضيا
                                                           

 .257، ص2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دون طبعة، دون جزء، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1
 .46محمد حسن دخيل، المرجع السابق، ص 2
لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحر  3 ت الأساسية في الظروف الاستثنائية، ا

 .25، 24، ص1998، العدد الأول، 36الجزائر، ج
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نـــه: "قـــد تطـــرأ علـــى حيـــاة الدولـــة  الـــدكتور عبـــد المـــنعم محفـــوظبينمـــا يـــذهب  إلى القـــول 
ا وانظمتها الاجتماعية والا والسياسية الـتي يقـوم  قتصاديةالمعاصرة ظروف شاذة واستثنائية تمس كيا

  صورها ومصادرها: عليها هذا الكيان وقد تتعدد هذه الظروف وتتباين

لوضــع  لطبــع ليســت الظــروف الشــاذة  ا إلى الأحــوال الدوليــة.. و في حــين قــد ترجــع أســبا
  المعتاد في حياة الدولة المعاصرة، فهي ليست دائمة، بل محتملة الوقوع، مؤقتته الاستمرار".

ت، ويقول أيضا: "أن تصير سلامة البلاد مهددة بوقوع حرب غير معلومة العواقب والنهـ ا
ء أو انــدلاع فتنــة، ففــي مثــل هــذه الظــروف يــتم إعــلان حالــة  ت، أو انتشــار و أو حــدوث فيضــا
الطوارئ حتى تتاح الفرصة للحكومة القائمـة اتخـاذ التـدابير والاجـراءات السـريعة الجاسمـة والحازمـة بمـا 

ة هذه الحالات الخطيرة".   يسمح لها بمجا

الحكومــــة في ســــلطات اســــتثنائية لا تملــــك حــــق ويضــــيف قــــائلا: "... ومؤداهــــا أن تــــرخص 
ن تتعــدى علــى  ممارســتها في الظــروف العاديــة، فيكــون لهــا أن تعطــل حكــم القــانون العــادي مؤقتــا 

لحد اللازم لمواجهة الضرورة" لقدر الذي يجيزه قانون الطوارئ و ت العامة    . 1الحر

  تعريف نظرية الظروف الاستثنائية في التشريع - نيا

تتفق التشريعات الوضـعية علـى وضـع تعريـف موحـد لهـذه النظريـة، إنمـا نصـت عليهـا عـدة لم 
  تشريعات بتعاريف مختلفة يمكن ذكر أهمها فيما يلي:

في مادتـه الخامسـة غـير أن هـذه المـادة لم تضـع تعريفـا  :1958دستور جمهورية فرنسا الخامس  -1
ـا لم تحـدد كـل الحـالا ـذه الظـروف، بحيـث اكتفـت واضـحا للظـروف الاسـتثنائية، كمـا أ ت الخاصـة 

  2بذكر الشروط اللازمة للإعلان عنها.

                                                           
ت ممارستها، الجزء الثالث، ص  1 ت العامة وضما لسلطة، الحر  .1025, ص 1022الدكتور عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد 
ت العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتو م 2 راه قدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحر

 . 75، ص2017-2016الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجمد خيضر بسكرة، 
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 11كمــا نصــت العديــد مــن النصــوص التشــريعية الفرنســية علــة الظــروف الاســتثنائية لاســيما قــانون 
أبريـــــل  03الصــــادر في  55/385لإعــــادة الأمــــة في حالــــة الحـــــرب، والقــــانون رقــــم  1938جويليــــة 
  .1الوزراء في إعلان حالة الطوارئ، الذي يقضي بحق مجلس 1955

، كما صدرت 147و 74نص على الظروف الاستثنائية في مادتيه  :1971الدستور المصري  -2
علان حالـة الطـوارئ وكـذا القـانون الخـاص بتنظـيم الـدفاع  سماء مختلفة كالقانون الخاص  تشريعات 

 .19592المدني سنة 

حــالات الظــروف الاســتثنائية مــن خــلال الــنص  نظمــت الدســاتير الجزائريــة التشــريع الجزائــري: -3
ـــــا، بحيـــــث نصـــــت المـــــادة  علـــــى الســـــلطات  1963مـــــن دســـــتور  59علـــــى شـــــروطها وكيفيـــــة إعلا

ن 3الاســتثنائية لــرئيس الجمهوريــة  1976مــن دســتور  123و 119، في حــين كرســت كــل مــن المــاد
لـــة الاســـتثنائية، وحالــــة حـــالات الظـــروف الاســـتثنائية ممثلــــة في حالـــة الطـــوارئ، حالـــة الحصــــار، الحا

فقد تطرق إلى هذه الحـالات في   1989، أما دستور 4الحرب، والتي تستلزم جميعها إجراءات خاصة
ن  لنســـبة إلى التعـــديل الدســـتوري لســـنة 5منـــه 89و 86كـــل مـــن المـــاد فقـــد عالجهـــا  1996، أمـــا 

ن   107من المادة ض 2016، كما نص عليها التعديل الدستوري لسنة 6منه 95و 91ضمن الماد
سية لاسيما مرسـوم إعـلان حالـة الطـوارئ لسـنة 7منه ومرسـوم  19928؛ هذا اضافة إلى المراسيم الر

 . 19919حالة الحصار لسنة 

                                                           
 .28، المرجع السابق، صطوابرية إيمان 1
 .100، ص1974، دار الفكر العربي، مصر، 5سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، طبعة  2
 .1963من دستور  59أنظر المادة  3
ن  4  .1976من دستور  123و 119أنظر الماد
 .1989من دستور  89و 86أنظر المادتين  5
ن 6  .1996من التعديل الدستوري لسنة  95و 91 أنظر الماد
 .2016من التعديل الدستوري  107أنظر المادة  7
 .10، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر عدد 1992فبراير  09، المؤرخ في 44-92المرسوم  8
سي رقم  9  .29، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر العدد 1991جوان  04المؤرخ في  11-91المرسوم الر
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  التعريف القضائي لنظرية الظروف الاستثنائية - لثا

أي محاولــة لوضــع مفهومــا عامــا لنظريــة الظــروف  المصــريولا  القضــاء الفرنســيلم يــرد عــن   
ســــتثنائية ولعــــل ذلــــك قــــد يكــــون عمــــدا مــــن القضــــاء حــــتى يحتكــــر ســــلطة تقــــدير وجــــود الظــــرف الا

لمفهــوم الــذي  الاســتثنائي حســب ظــروف كــل حالــة علــى حــدى، وحــتى لا تكــون ســلطته مقيــدة 
أرســـاه ممـــا قـــد يقـــف كعثـــرة في ســـبيل تطـــوره ومواجهـــة جـــل الحـــالات الـــتي قـــد تعـــرض عليـــه في هـــذا 

ــالشــأن، وقــد  اســتعمال ســلطة الضــبط الإداري لــبعض التــدابير كقيــود  ة الفرنســيأقــر مجلــس الدول
لــــس نظريــــة  ت، والــــتي لا يمكــــن أن تســــتعمل في ظــــل الظــــروف العاديــــة، وقــــد تنــــاول ا علــــى الحــــر

ا، وإن كان أطلق عليها عدة تسميات كسلطة الحرب   .1الظروف الاستثنائية مبينا أسبا

لاسـتثنائية تعـد نظريـة قضـائية مرنـة ذات أبعـاد كما أكد القضاء الإداري على أن الظروف ا  
خاصـــة بحيـــث يمكـــن للقاضـــي الإداري أن يعـــدل مـــن محتـــوى المشـــروعية الاســـتثنائية بعيـــدا عـــن قيـــود 

  .2النصوص الجامدة

فقد استعمل عبارتي الضرورة والظروف الاستثنائية، بحيث قصد  مجلس الدولة المصريأما    
ا بقية الحـالات والظـروف المتمثلـة لأولى تلك الظروف الناشئة عن حا لة الحرب، أما الثانية قصد 

  .3في حالة الحصار والطوارئ وحالة التعبئة العامة

لنسبة    فلـم يـرد أي تعريـف لنظريـة الظـروف الاسـتثنائية، الأمـر الـذي  للقضاء الجزائـريأما 
لاكتفاء بما ورد عن القضاء المصري والفرنسي.    يلزم 

                                                           
ينة، الرقابة على النشاط الإداري، الرقابة الإدارية والقضائية، دار القلم للنشر،  1  .39، 38، ص2010عبد القادر 
 .78مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص 2
يمان، المرجع السابق، . نقلا عن: طوابرية إ185، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، ط 3

 .31ص
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في ظــل امتنــاع القضــاء الفرنســي عــن وضــع تعريــف محــدد لنظريــة الظــروف الاســتثنائية، فإنــه     
بذلك لم يحدد شروط أو عناصر معينة لتطبيق هـذه النظريـة، لكـن يبـدو أن محـاولات الفقـه الفرنسـي 

ــــق الظــــــروف  اتجهـــــت إلى اســـــتخلاص جملــــــة مـــــن الضـــــوابط يمكــــــن الاســـــتناد عليهـــــا في مجــــــال تطبيـ
  الاستثنائية، بحيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي: 

  وجود ظرف استثنائي -أولا

 ةتلجــأ ســلطات الضــبط الإداري في بعــض الحــالات إلى ممارســة بعــض الإجــراءات الاســتثنائي    
 مخالفـة بـذلك بعــض قواعـد مبـدأ المشــروعية، وحـتى يمكـن تبريــر تلـك الاجـراءات، كــان مـن الــلازم أن

ثر بشكل خطير  ا أن  تكون هذه الاجراءات الاستثنائية متخذة لمواجهة ظروف استثنائية من شأ
  .1يهدد النظام العام والمصلحة العامة

الـتي  اعتبـار أن الظـروف الاسـتثنائية هـي تلـك الأحـداث الخطـيرةإلى  بعـض الفقـهذهـب     
  عتبارها ليست من الأمور المعتادة. يجب أن تكون شاذة وغير مألوفة، استنادا بحالة الحرب كمثال

إلى أنـه لـيس  بعض الفقـه، فقد ذهـب تحديد مدى عمومية الأحداث الخطيرةأما في مجال     
لضــرورة أن تكــون تلــك الأحــداث الخطــيرة عامــة لدرجــة أن تشــتمل كــل الدولــة كاملــة مثــل حالــة 

ت والمسيرات التي قد تتم أحيـا في  اقلـيم محلـي معـين دون بقيـة الأقـاليم المظاهرات المحلية والاضطرا
الأخرى، بينما قد تشمل بعض الأحداث الخطيرة كـل أقـاليم الدولـة ولكنهـا لا تتطلـب اتخـاذ تـدابير 

  . 2استثنائية إلا في منطقة أو إقليم معين حسب الحالة

                                                           
 .32طوابرية إيمان، المرجع السابق، ص 1
 .32طوابرية إيمان، نفس المرجع، ص 2
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، فقـد اجتمـع الفقـه علـى أن تكـون تلـك تحديد وقت تحقق الأحداث الخطـيرةأما في مجال 
ـــة وقوعهـــا فعـــلا أو أن وقوعهـــا ســـيتحقق الأحـــد اث مؤكـــدة الوقـــوع، بحيـــث يســـتوي الأمـــر بـــين حال

  مستقبلا.

، غـير أن الـرأي المــرجح مجـال تحديــد مـدى توقـع الأحــداث الخطـيرةلكـن اختلـف الفقـه في   
هو أن الأحداث الخطيرة التي تستوجب تطبيق نظرية الظـروف الاسـتثنائية قـد تكـون متوقعـة أو غـير 

أن هـذا الـرأي هـو الصـواب،  "طوابرية إيمان، بي زايـد علـي"ويرى أصحاب هذه الدراسة: متوقعة، 
عتبـــار أن نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية تطبـــق ســـواء في الحـــالات المتوقعـــة أو الغـــير متوقعـــة، وســـواء 
لسـلطة التنفيذيـة، فبالنسـبة للمشـرع قـد تكـون الأحـداث الخطـيرة  لمشـرع أو  تعلقت مسألة التوقـع 

لقواعد العادية التي حددها مسـبقا قـد تكـون غـير كافيـة، ممـا يـبرز م توقعة ومع ذلك فإن مواجهتها 
لنسـبة لـلإدارة ومثـال ذلـك حالـة الإضـراب  ويبرر تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، ونفس الشـيء 

لنظــ ره لدرجــة إلحــاق الضــرر الجســيم  ام العــام أو عتبــاره مــن الحــالات المتوقعــة، لكــن إذا بلغــت آ
  .1سير المرفق العام، فإنه يسمح بتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية

    ضرورة مخالفة القاعدة القانونية - نيا

الأصـل أن لا يجــوز لـلإدارة أن تخــالق القــانون إلا إذا كـان الهــدف مــن تصـرفها الشــاذ حمايــة     
ن خروجهــا عــن قواعــد المشــروعية الأمــن العــام وضــمان اســتمرارية المرافــق العامــة، لكــن يجــب أن يكــو 

لخطـــر، وإلا كانـــت  العاديـــة في الحـــدود الـــتي تمكنهـــا مـــن مواجهـــة الظـــرف وحمايـــة المصـــالح المهـــددة 
لغـرض في حـدود مـا  لقدر الذي يفي  طلة ومعرضة للإلغاء، وهذا يعني تقدير الضرورة  ا  تصرفا

ت التي تحميها قواعد المشروعية الع   .2ادية من أي مساسيصون الحقوق والحر

                                                           
 2011-2010نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  1

 . 21ص
ت الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن بوبكر أسماء، حدود سلطا 2

 .46، ص2018-2017ديس مستغانم، 
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  إن ضرورة مخالفة قواعد المشروعية العادية تستوجب توافر جملة من الشروط لاسيما:  

يـرى جانـب مـن الفقـه أنـه يجـب أن تكـون الوسـائل  صعوبة التصرف وفق الأوضـاع العاديـة:  -
والاجـــــراءات المنصـــــوص عليهـــــا ضـــــمن النصـــــوص القانونيـــــة عـــــاجزة وغـــــير كافيـــــة لمواجهـــــة الظـــــرف 

نـــــه يشــــترط لتطبيـــــق أحكـــــام النظريـــــة الاســــتثن ائي بينمـــــا يـــــذهب رأي آخـــــر مــــن الفقـــــه إلى القـــــول 
عتبـــار أن المشـــرع لم يتوقـــع  الاســـتثنائية : مجـــرد صـــعوبة التصـــرف وفـــق القواعـــد العاديـــة للمشـــروعية 
حــدوث هــذه الظــروف، ممــا يجيــز لــلإدارة الخــروج عــن حــدود المشــروعية العاديــة قصــد الحفــاظ علــى 

م، بمعـنى أن الإدارة لا يجـوز لهـا الخـروج عـن قواعـد المشـروعية العاديـة حـتى في ظـل ظـروف النظام العا
لنظـام العـام  استثنائية إذا ما كان لها أن تؤجل تدخلها أثناء قيام الظرف الاستثنائي دون الإخـلال 

 .1فلا يجوز لها بذلك أن تتدخل إلا وفق الصلاحيات المقررة لها في الظروف العادية

يجـب أن تنتهـي السـلطات الاسـتثنائية  كون الخروج عن قواعد المشروعية العادية مؤقتـا:أن ي -
بزوال الظرف الاستثنائي، لأن أساس تمتع الإدارة بتلك السلطات الاستثنائية يرجع إلى قيام الظرف 
الشــاذ الــذي شــكل خطــرا علــى النظــام العــام، بحيــث كلمــا زالــت خطــورة الوضــع الاســتثنائي وجــب 

مرار الإدارة في ممارسة السلطات الاسـتثنائية الـتي أقـرت لهـا ممارسـتها بسـبب اعـلان الظـرف عدم است
 . 2الاستثنائي إلى حين زواله

  الموازنة بين الإجراء والظرف الاستثنائي - لثا

يفـترض أن لا تـتم ممارسـة الســلطات الاسـتثنائية إلا عنـد اســتحالة مواجهـة الظـروف القائمــة   
ادية، سواء كانت تلك الاستحالة مادية مثل انعدام الامكانيات كسبل التواصـل وفق الاجراءات الع

ســية، أو لأن التــأخير في اتخــاذ القـــرار يســبب مخــاطر جســيمة لا يمكــن تـــداركها،  مــع الســلطات الر
لــذلك يجــب علــى الإدارة ضــرورة إثبــات اســتحالة درء الخطــر الجســيم وفــق الاجــراءات العاديــة، كمــا 

ة التوفيــق بــين التــدابير المتخــذة وبــين الخطــر القــائم أو المتوقــع الوقــوع، واســتعمال يجــب عليهــا ضــرور 
                                                           

 .65حمو زازة، المرجع السابق، ص 1
 .108، ص2003حسين بودينار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
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لقـــدر الـــذي يقتضـــيه الخطـــر في حـــدود مـــا تقتضـــي الضـــرورة، فالضـــرورة تقـــدر  الوســـائل الضـــبطية 
  . 1بقدرها



 

تمنح لسـلطات الضـبط الإداري في ظـل الظـروف الاسـتثنائية صـلاحيات واسـعة بشـكل غـير   
مألوف مثلما هو الحال في الظروف العادية، بحيث تصبح التـدابير الـتي لا يجـوز للسـلطات العموميـة 

ــا في ظــل الظــروف العاديــة؛ جــائزة ومــبررة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، ممــا يــنعكس ســل با العمــل 
حــة المشــرع بتوســيع صــلاحيات  لاســتناد إلى إ ت العامــة للأفــراد نتيجــة تقييــدها تعســفا  علــى الحــر

  .2الإدارة في مواجهة تلك الظروف

ــا    ت العامــة جــراء الظــروف الغــير عاديــة الــتي قــد تمــر  ر علــى الحــر نظــرا لمــا يترتــب مــن آ
ئية التي عرفتها الدساتير الجزائريـة، محاولـة الدولة، وجب التطرق إلى مختلف حالات الظروف الاستثنا

ت العامـة في ظـل تلـك الحـالات والظـروف  ثير تدابير الضبط الإداري على الحـر استخلاص مدى 
  الاستثنائية على النحو التالي: 

 

نظــــام اســــتثنائي، بحيــــث تتــــولى الســــلطات العســــكرية إدارة تعتــــبر حــــالتي الحصــــار والطــــوارئ   
وتسيير زمام الأمور، أين تتحول بموجب إعـلان حالـة الحصـار كافـة الصـلاحيات المخولـة للسـلطات 
المدنيــة إلى الســـلطات العســـكرية، الأمـــر الـــذي يتطلـــب وضــع جملـــة مـــن الضـــوابط والشـــروط اللازمـــة 

  يلي: لتقريرها، وهذا ما يمكن التطرق إليه كما 

                                                           
 .101مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص 1
 .39صلاح الدين شرقي، المرجع السابق، ص 2
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  تعريف حالتي الحصار والطوارئ -أولا

  تعريف حالة الحصار:  - أ

ــا: "ذلــك الوضــع الــذي يوجــد فيــه مكــان الحــرب بــين  يمكــن تعريــف حالــة الحصــار علــى أ
دولتين، فتدخل دولة من قبل دولة أخرى وحينها تتركز السـلطة بـين قائـد الجـيش المحتـل، وتلـك هـي 

  .1الأحكام العرفية العسكرية"

ـــة العمـــل علـــى مواجهـــة أشـــد كمـــا عرفـــ   ـــا: "امكاني ـــة الحصـــار بمفهـــوم آخـــر علـــى أ ت حال
ــا الدولــة، قبــل اللجــوء إلى حالــة الحــرب، في حــين لا تســتطيع الســلطات  الظــروف القســوة الــتي تمــر 
لتــالي تحــل الســلطات العســكرية محــل الســلطات  المدنيــة ممارســة مهامهــا ومواجهــة تلــك الظــروف، و

  .2ء العسكري مقام القضاء العادي في غالب الأحيان"المدنية، ويقوم القضا

سـي رقـم  حالة الحصـاربحيث تم تقريـر  ، بحيـث تم 196-91في الجزائـر بموجـب المرسـوم الر
ــدف تقويــة الســلطة بمنحهــا ســلطات وصــلاحيات اســتثنائية خاصــة، وتحريرهــا مــن بعــض  ــا  إعلا

ت والحقــــوق وفــــق القيــــود الــــتي وضــــعت للحــــالات العاديــــة المألوفــــة، أيــــن يــــر  خص لهــــا بتقييــــد الحــــر

ة الظرف الاستثنائي حيث نصت  علـى أن: تقريـر حالـة من ذات المرسوم  1المادة مقتضيات مجا
علــى الســاعة الصــفر، لمــدة أربعــة أشــهر عــبر كامــل  1991يونيــو  05الحصــار يكــون ابتــداء مــن يــوم 

في حين نصت المادة الثانيـة مـن نفـس ، 3التراب الوطني، غير أنه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع
المرسوم على: "هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسـات الدولـة الديمقراطيـة والجمهوريـة، 
واســتعادة النظــام العــام وكــذلك الســير العــادي للمرافــق العامــة، بكــل الوســائل القانونيــة والتنظيميــة، 

                                                           
نجيب دهينين، سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة،  1

 .65، ص2014-2015
. نقلا 76، ص1990روف الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، عبد الرحمان نقيدة، نظرية الظ 2

 .63عن: دلال سعيدي، شريفة خلوفي، المرجع السابق، ص
سي رقم  3 يتضمن تقرير حالة ، 1991يونيو سنة  4الموافق  1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  196-91أنظر المادة الأولى من المرسوم الر

 م.1991يونيو سنة  12ه الموافق 1411ذو القعدة عام  29، صادرة في 29الحصار، ج.ر العدد 
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المادة الثالثة من نفـس المرسـوم نصـت علـى أن يـتم ، أما 1لاسيما تلك التي ينص عليها هذا المرسوم"
تفــويض الصــلاحيات الــتي كانــت مســندة إلى الســلطات المدنيــة في مجــال النظــام العــام والشــرطة إلى 

  .2السلطات العسكرية بموجب هذا المرسوم

 تعريف حالة الطوارئ  - ب

رق إلى تعددت التعاريف واختلفت بخصوص تعريف نظام حالة الطوارئ، بحيث يمكننا التطـ
  بعض أهم التعريفات على النحو التالي:

ا: نظام استثنائي يمكن تطبيقه على كل أو جزء من إقلـيم الدولـة بعض الفقه عرفها  على أ
ره أنه يمنح السلطات المميزة لرجال البـوليس، بحيـث  لخطر أو الذي توجد فيه أزمة، ومن آ المهدد 

ت العامةتتمتع هذه الأخيرة بسلطات في مجال تقييد    .3الحر

ــا حالــة اســتثنائية تتعــرض فيهــا الدولــة لظــروف اســتثنائية تــبرر ضــرورة تســلح  وتعــرف أيضــا أ
الســلطة التنفيذيــة بســلطات اســتثنائية لمواجهــة الأخطــار، كمــا تجــدر الاشــارة إلى ضــرورة التفرقــة بــين 

بـت، ـا قـانون دائـم  عتبـار أن قانو بينمـا حالـة الطـوارئ تمثـل  قانون الطوارئ وبين حالة الطوارئ، 
  .4ظرف فعلي قائم يتمثل في أحداث استثنائية تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية

  نيا: الشروط الشكلية والموضوعية لتقرير حالتي الحصار والطوارئ في القانون الجزائري

مــــن خــــلال النصــــوص التشــــريعية ســــواء نصــــوص الدســــتور أو المراســــيم، يمكــــن اســــتخلاص   
ا مـن أجـل تقريـر حالـة الحصـار أو الطـوارئ، الشروط ال شكلية والموضوعية الواجب توافرها والتقيد 

                                                           
سي رقم أنظر  1  السابق الذكر. 196-91المادة الثانية من المرسوم الر
سي رقم  2  السابق الذكر. 196-91أنظر المادة الثالثة من المرسوم الر
 .61بق، صدلال سعيدي، المرجع السا 3
ت العامة في ظل حالة الطوارئ، مجلة جامعة البحث، العدد  4 . نقلا 56، ص2017، جامعة دمشق، 30عبد الرزاق زين تولين، حماية الحر

 -.61عن: دلال سعيدي، المرجع السابق، ص
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ت العامــة والحقــوق في إطــار احــترام مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، بحيــث يمكــن  والحفــاظ علــى الحــر
  التطرق إلى هذه الشروط على النحو التالي:

 لقانون الجزائريالشروط الشكلية لتقرير حالتي الحصار والطوارئ في ا -أ

يمكـــن اســـتخلاص الشـــروط  2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  105بعـــد اســـتقراء نـــص المـــادة 
  الشكلية لتقرير حالة الحصار أو الطوارئ، والتي تتمثل فيما يلي:

لس الأعلى للأمن:  - ) على أن يكلف رئيس 2016من (ت.د  197نصت المادة اجتماع ا
لــــس الأعلــــى للأمــــن بمهمــــة تقــــد لأمــــن ا يم الآراء إلى رئــــيس الجمهوريــــة في كــــل القضــــا المتعلقــــة 

الوطني، بحيث يتوقف قرار الرئيس المتعلق بحالة الطـوارئ إلى حـد بعيـد علـى التقـارير الـتي يقـدمها لـه 
لــس الأعلـــى للأمـــن، لـــذلك يـــرى بعـــض البـــاحثين أن المؤســـس الدســـتوري قـــد وفـــق إلى حـــد يعيـــد 

عتبـاره جهـة أمنيـة بتقييد سلطة رئيس الجمهور  لـس الأعلـى للأمـن  ية في تقرير هذه الحالـة بتقريـر ا
 . 1لتحديد خطورة الأوضاع وتحديد الوسيلة المناسبة لمواجهتها لها من المعرفة ما يكفي لتقدير

لس الشعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة:  - ترجـع أسـباب ضـرورة استشـارة استشارة رئيس ا
لس الشعبي الو  طني ورئيس مجلس الأمة إلى أن السـلطة التشـريعية هـي صـاحبة الاختصـاص رئيس ا

ت العامــة وحمايتهـا لاسـيما في ظـل الظـروف الاسـتثنائية، وبــذلك  فيمـا يخـص التشـريع في مجـال الحـر
لا يمكــــن تصــــور اتخــــاد اجــــراءات اســــتثنائية في ظــــل غيــــاب رأي الســــلطة الممثلــــة للشــــعب والمكلفــــة 

ستشــارة تكــرس رقابــة الســلطة التشــريعية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، لتشــريع، كمــا أن هــذه الا
لتــالي تكــريس مبــدأ الفصــل بــين الســلطات في ظــل الظــروف الاســتثنائية وهــو مــا يكــرس احــدى  و

ت العامة ت الدستورية الهامة المقررة لحماية الحر  .2الضما

                                                           
 .92أمال جبيحة، المرجع السابق، ص 1
 .93المرجع السابق، ص 2



 

 

162  

ة لتقريـــر احـــدى الحـــالتين، وذلـــك تعتـــبر استشـــارة الـــوزير الأول ضـــرورياستشـــارة الـــوزير الأول:  -
لس الأعلى للأمن عتباره الرئيس الثاني للسلطة التنفيذية والمطلـع علـى  -عتباره عضوا في ا وكذا 

تمــع، وهــذا مــا يســتلزم استشــارته في هــذا الموضــوع لتأكيــد حســن  مختلــف الأوضــاع الــتي يعيشــها ا
التنسـيقية اللازمـة إذا مـا اسـتدعت الضـرورة لتقريـر  تقدير الموقف والقرار، والتمكن من اتخـاذ التـدابير

 .1احدى الحالتين

لـــس الدســـتوري:  - لـــس الدســـتوري وظيفـــة استشـــارية إضـــافة إلى استشـــارة رئـــيس ا يمـــارس ا
بحيث له  2016من التعديل الدستوري  102وظيفته الرقابية، وذلك إعمالا بما جاء في نص المادة 

راء هامــة لــرئيس الج مهوريــة قبــل إعــلان حالــة الطــوارئ لكــي يكتســي هــذا القــرار صــبغة أن يــدلي 
الشرعية، وهذا ما اعتبره الدستور اجراء شكلي غير ملوم لـرئيس الجمهوريـة بحيـث يبقـى لهـذا الأخـير 

 .2سلطة التقدير والقرار النهائي

 الشروط الموضوعية لتقرير حالتي الحصار والطوارئ في القانون الجزائري: -ب

 ورة الملحة:عنصر الضر  -1

يتضــح أن لــرئيس الجمهوريــة  2016مــن التعــديل الدســتوري  105مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة 
عـلان حالـة الطـوارئ أو  سلطة تقرير حالة الضرورة لكنه ملزم دسـتور بتقـدير الخطـر ودرئـه وذلـك 

  الحصار بصفته حامي الدستور.

 عنصر المدة الزمنية:  -2

ـــة يعتـــبر عنصـــر تحديـــد المـــدة الزمن يـــة شـــرطا جـــوهر بحيـــث أن رئـــيس الجمهوريـــة يحـــوز علـــى كاف
الصــلاحيات لتقــديره، كمــا لــه صــلاحيات واســعة في اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة حــتى يتفــادى تمديــد 

                                                           
علان حالة الطوارئ في النظامين الجزائري والمصري"، مجلة الدراسات الحقوقي إبراهيم مباركي، "القيود الواردة 1   على اختصاصات رئيس الجمهورية 

 .207، ص 2018العدد التاسع، المركز الجامعي نور البشير البيض، 
الجمهورية في إعلان ورفع حالة الطوارئ في  عنان أمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حمه لخضر الوادي، "القيود الواردة على سلطة رئيس 2

لد  لة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، ا  .127، ص03، العدد 03الجزائر"، ا
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ا الــتي لا تــتم إلا بموافقــة البرلمــان، والملاحــظ أن التعــديل الدســتوري لســنة  لم يــنص علــى  2016مــد
ريخ ايتها، وإنما ربط هذه المدة بفكرة استتباب الوضـع،  صراحة على المدة اللازمة و بدايتها وكذا 

 .1) يوم12بخلاف المشرع الفرنسي الذي حددها بمدة اثنى عشرة (

   

 

ــا تختلــف الصــياغة القانونيــة للحالــة الاســتثنائية بــين النصــو    ص الدســتورية الجزائريــة، بحيــث أ
كمــا يلــي:" في حالــة الخطــر الوشــيك الوقــوع يمكــن لــرئيس   1963مــن دســتور  59وردت في المــادة 

لس الوطني  الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، ويجتمع ا
" لــى : " إذا كانــت الـبلاد مهــددة بخطــر منـه ع 120فقـد نصــت المــادة  1976، أمــا دســتور 2وجـو

ـــا، يقـــرر رئـــيس الجمهوريـــة الحالـــة  ا أو علـــى اســـتقلالها او ســـلامة ترا وشـــيك الوقـــوع علـــى مؤسســـا
لرجــوع إلى دســتور 3الاســتثنائية" منــه علــى أن: "يقــرر رئــيس الجمهوريــة  87تــنص المــادة  1989، و

ا الدســتورية أو  الحالــة الاســتثنائية إذا كانــت الــبلاد مهــددة بخطــر داهــم يوشــك أن يصــيب مؤسســا
ـــا..." ، في حـــين 1996مـــن دســـتور  93، وهـــو نفـــس مضـــمون المـــادة 4اســـتقلالها، أو ســـلامة ترا

ـــــادة  ـــــة  2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري  107نصـــــت الم ـــــة الحال ـــــيس الجمهوري علـــــى أن :"يقـــــرر رئ
ا الدستورية أو اسـتقلالها  الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسا

ــا" لنســـبة إلى التعــديل الدســتوري لســنة 5أو ســلامة ترا منـــه  98فقـــد جــاءت المــادة  2020، أمــا 
ريـخ دسـاتير  ت العامـة، بحيـث حـددت لأول مـرة في  لإضافة التي تعتبر ضمانة هامة لحماية الحر

                                                           
الحقوق  أمال جبيحة، ابتسام بوحاجب، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، كلية 1

 .91، ص2019-2018قالمة،  1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعة 
 .1963من دستور  59أنظر المادة  2
 .1976من دستور  120أنظر المادة  3
 .1989من دستور  87أنظر المادة  4
 .2016من التعديل الدستوري  107أنظر لمادة  5
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كمــا عــدل مــن جهــات الاستشــارة ) يومــا،  60لجزائــر مــدة الحالــة الاســتثنائية بمــدة أقصــاها ســتون (
ستشارة المحكمة الدستورية، وضرورة توجيه خطاب للأمة مـن  لس الدستوري  واستبدل استشارة ا

  . 1طرف رئيس الجمهورية في هذا الشأن

  تعريف الحالة الاستثنائية -أولا

ـا: "التعبـير القـانوني للسـلطات في حالـة أز    مـة مرتبطـة يمكن تعريف الحالـة الاسـتثنائية علـى أ
بوضــع قــائم هــو الظــروف الاســتثنائية، بحيــث يمكــن أن تعــني هــذه الظــروف بــدورها: حالــة أزمــة تمــس  

، كمــا 2كــل الســكان وتشــكل خطــرا علــى الوجــود المــنظم للجماعــة الــتي يكــون منهــا أســاس الدولــة"
ا نظام دستوري استثنائي قـائم علـى فكـرة الخطـر الوشـيك الوقـوع الـذي يهـدد   كيـان عرفت أيضا 

ا، بحيث يخول للسلطة المختصة (السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية)  الدولة وسلامة ترا
أن تتخـــذ كـــل التـــدابير الاســـتثنائية المنصـــوص عليهـــا قـــانو (بمـــا فيهـــا قـــوانين الحصـــار والطـــوارئ إن 

ــا، لاســيم ت العامــة وعــدم المســاس  ا أن لهــذه وجــدت)، والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو حمايــة الحــر
ت العامة للأفراد، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل غير مباشر،  ر عديدة على الحقوق والحر الحالة آ
ت العامـة أثنـاء  ت المقـررة لحمايـة الحـر لضـما وذلك من خلال مساس سلطات رئـيس الجمهوريـة 

ختصاصـات رئـيس الجم هوريـة في إطـار الحالة الاستثنائية، لاسـيما مـع اعـتراف المؤسـس الدسـتوري 
لـــــرغم مــــن اتســـــاع الســــلطات الممنوحـــــة لــــرئيس الجمهوريـــــة في الحالـــــة 3ممارســــته ســـــلطة التشــــريع ، و

الاستثنائية إلا أنه لا يمكنه تعديل الدستور، لأن ذلك يتعارض مع دوره كحارس وحامي للدسـتور، 
  .4توريةوذلك اضافة إلى الضرورة التي تفرض عليه استرجاع السير العادي للسلطات الدس

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  98أنظر المادة  1
 .95ين، المرجع السابق، صشرقي صالح الد 2
 .104أمال جبيحة، المرجع السابق، ص 3
ا، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع 4 ت العامة وضما ة أبي لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحر

 .132، ص2013- 2012بكر بلقايد تلمسان، 
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ـــاء علـــى مـــا ســـبق يمكـــن الإشـــارة إلى أن الحالـــة الاســـتثنائية تختلـــف عـــن حـــالتي الطـــوارئ    بن
  والحصار، وذلك من خلال عدة جوانب يمكن حصرها فيما يلي:

ـــة للإعـــلان عـــن الحالـــة الاســـتثنائي - عـــن أســـباب تقريـــر إعـــلان حـــالتي  ةاخـــتلاف الأســـباب الداعي
والحصـــار تقـــوم علـــى فكـــرة الضـــرورة الملحـــة فهـــي حالـــة  الطـــوارئ والحصـــار بحيـــث أن حالـــة الطـــوارئ

اضطرارية، بينما نجد أن الحالة الاستثنائية تقوم على وجود خطر داهم يهدد كيان الدولة واستقلالها 
ا سواء كان الخطر داخلي أو خارجي. ا ومؤسسا  وسلامة ترا

ـــــدابير المنا - ـــــرئيس الجمهوريـــــة ســـــلطات واســـــعة في مجـــــال اتخـــــاذ الت ســـــبة لمواجهـــــة الظـــــروف يمـــــنح ل
الاســتثنائية، وهــذا بخــلاف الســلطات الممنوحــة لــه في حــالتي الحصــار والطــوارئ، وبــذلك فــإن الحالــة 

 الاستثنائية أكثر وأشد خطرا من حالتي الطوارئ والحصار.

في الحالة الاستثنائية يكون اجتماع البرلمان وجـوبي مـن أجـل دراسـة الحالـة وإيجـاد الحلـول المناسـبة  -
  . 1في حين لم ينص الدستور على هذا الشرط في حالتي الطوارئ والحصارلها، 

  شروط تقرير الحالة الاستثنائية - نيا

إن تقريــر إعــلان الحالــة الاســتثنائية يمكــن لــرئيس الجمهوريــة ممارســة ســلطات واســعة وخطــيرة   
ــا تخولــه ســلطة اتخــاذ كــل التــدابير الــتي تقتضــي مواجهــة الظــروف والأســباب الــتي أدت إلى  لدرجــة أ

دف إعادة الأوضاع الدستورية إلى حالتها العادية، وعليـه فـإن المؤسـس الدسـتوري  تقريرها، وذلك 
حرص على أن يحدد شـروط تقريـر الحالـة الاسـتثنائية محـددا بـذلك الظـروف الـتي تسـمح بتقريـر هـذه 

  تالي:الحالة وضوابطها، وفق ما يحول دون التعسف في تقريرها وذلك على النحو ال

 الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الاستثنائية  -1

يمكن حصر الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الاسـتثنائية في شـرطين أساسـيين، بحيـث يتمثـل 

الـــذي يشـــترط عنـــد الفقهـــاء أن يتحقـــق فيـــه وصـــفين، أولهمـــا أن  الخطـــر الـــداهمالشـــرط الأول في: 

                                                           
 .105، 104ص أمال جبيحة، المرجع السابق، 1
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لتـالي يكون هذا الخطر جسيما، إذ لا يمكن أن ينم تقر  يـر الحالـة الاسـتثنائية لأجـل خطـر بسـيط؛ و
، أمـا الصـفة الثانيـة هـي أن يكـون الخطـر حـالا، 1فإن صفة الجسامة ضـرورية لقيـام الحالـة الاسـتثنائية

لمصــلحة العامــة المكفولــة  ويقصــد بــذلك أن تبلــغ الظــروف والأحــداث حــد المســاس المباشــر والحــالي 
ــا وقعــت فعــلا وليســت مجـــرد  لحمايــة الدســتورية؛ بمعــنى أن هنــاك واقــع مــادي لتلــك الأحــداث وأ

ديـد الخطـر للمؤسسـات الدسـتورية أو ، أمـا الشـرط الثـاني فيتمثـل في: 2أحداث متوقعة مستقبلا

ــا،  بحيــث أنــه وإضــافة إلى شــرط وجــود الخطــر الــداهم؛ فإنــه يشــترط  اســتقلال الــبلاد أو ســلامة ترا
ديـد للمؤس ـا، كذلك أن يشكل هدا الخطر  سـات الدسـتورية للدولـة أو لاسـتقلالها أو سـلامة ترا

ا أن تــؤدي إلى تقريــر وإعــلان الحالــة  لتــالي فقــد حــدد المؤســس الدســتوري المواضــيع الــتي مــن شــأ و
الاستثنائية؛ وذلك علـى سـبيل الحصـر دون أن يتعـدى هـذا الخطـر تلـك المواضـيع، وهـذا حـتى يمكـن 

 . 3ع الخطر الذي يهدد أو يتعرض له النظام الجمهوري فقطإعلان الحالة الاستثنائية عند وقو 

  الشروط الشكلية لتقرير الحالة الاستثنائية  -2

إضافة إلى الشروط الموضوعية؛ وجب تحديد جملـة مـن الشـروط الشـكلية لقيـام وتقريـر الحالـة 
بعــــض الاســــتثنائية بحيــــث تتمثــــل الشــــروط الشــــكلية لتقريــــر الحالــــة الاســــتثنائية في وجــــوب استشــــارة 
 2016الهيئات والشخصيات السياسية والمؤسسات الدستورية، بحيـث أن التعـديل الدسـتوري لسـنة 

 -منـــه فيمـــا يلـــي: استشـــارة رئيســـي غـــرفتي البرلمـــان  107حصـــر هـــذه الاستشـــارات بموجـــب المـــادة 
لــس الدســتوري  لــس الــوزراء -الاســتماع للمجلــس الأعلــى للأمــن  -استشــارة ا ، أمــا 4الاســتماع 

كمـا يلـي:   98فقـد حـدد هـذه الشـروط بموجـب المـادة  2020لنسبة إلى التعديل الدستوري لسـنة 

                                                           
ال التنظيمي في النظام القانوني، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن  1 خدة جعفري وحيدة، ا

 .35، ص2014-2013، 1الجزائر
اجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم أحمد بركات، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة م 2

 .40، ص2008-2007السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 
 .106أمال جبيحة، المرجع السابق، ص  3
 .2016من التعديل الدستوري  107أنظر المادة  4
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لــس الشــعبي الــوطني  –رئــيس مجلــس الأمــة  الاســـتماع إلى  –رئــيس المحكمــة الدســتورية  –رئــيس ا
لــس الأعلــى للأمــن  الاســتماع إلى مجلــس الــوزراء، وقــد أضــافت ذات المــادة شــرط توجيــه رئــيس  –ا

أنـه  2020، والملاحظ من التعديل الدسـتوري لسـنة 1رية خطا للأمة بخصوص ذات الشأنالجمهو 
لمحكمـة الدسـتورية،  لـس الدسـتوري الـذي اسـتخلف  يختلف عن سابقه في تعديل يمـس استشـارة ا
وكــــذا إضـــــافة شـــــرط توجيـــــه خطـــــاب للأمـــــة مـــــن طـــــرف رئـــــيس الجمهوريـــــة في شـــــأن اعـــــلان الحالـــــة 

ت العامــة حــتى مــن ســلطة الاســتثنائية، الأمــر الــ ت المقــررة لحمايــة الحــر ذي مــن شــأنه تقويــة الضــما
  أعلى مؤسسة دستورية في الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية وحامي الدستور. 

ر المترتبة عن إعلان الحالة الاستثنائية   لثا: الآ

لك قيـــدها الملاحـــظ أن الحالـــة الاســـتثنائية أشـــد خطـــورة مـــن حلـــتي الطـــوارئ والحصـــار، لـــذ  
ا تقييد سلطات رئيس الجمهورية، إلا  المؤسس الدستوري بجملة من الشروط والضوابط التي من شأ
عتبـار  ا؛ وذلـك  ر المترتبـة عـن تقريـر هـذه الحالـة وسـر ت العامة تبقـى عرضـة لـبعض الآ أن الحر

لخطر الداهم أن هذه الحالة تثير الرعب والخوف وعدم استقرار حياة الأفراد كون أن الب لاد مهددة 
ــا، لــذلك نــص المؤســس  الوشــيك أن يصــيب المؤسســات الدســتورية للدولــة واســتقلالها وســلامة ترا
الدستوري على بعـض الاجـراءات الاسـتثنائية الـتي تعتـبر قيـود شـكلية علـى رئـيس الجمهوريـة لاسـيما 

لإعلام؛ بحيـث يبقـى القـرار الاستشارة والاستماع لبعض المؤسسات والهيئات الدستورية على سبيل ا
لنسبة لرئيس الجمهورية. لاستشارات اختيار    والأخذ 

ر المترتبـــة عـــن تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية تلـــك الصـــلاحيات الممنوحـــة لـــرئيس    مـــن أخطـــر الآ
ــا  الجمهوريــة ممــا يمكنــه مــن اتخــاذ أي إجــراء يــراه ضــرور للحفــاظ علــى اســتقلال الــبلاد وســلامة ترا

ا الدســتورية، بحيــث تعتـبر كــل الاجــراءات الـتي يتخــذها مــن سـبيل أعمــال الســيادة الــتي لا ومؤسسـا
لس الدستوري (المحكمـة الدسـتورية حاليـا) أو الرقابـة القضـائية (مجلـس  تخضع للرقابة؛ سواء لرقابة ا
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عتبـــار أن القـــرارات تنظيميـــة)، حيـــث تلجـــأ الســـلطة التنفيذيـــة إلى اتخـــاذ إجـــراءات  خطـــيرة الدولـــة 
ت العامــة للأفــراد فرديــة منهــا وجماعيــة، وذلــك في  لحقــوق والحــر وصــارمة تشــكل مساســا صــارخا 

ضــمن الفقــرة الخامســة منهــا مــن التعــديل  142إطــار مواجهــة الظــروف الاســتثنائية، كمــا أن المــادة 
وامـر في الحالـة الاسـتثنائية  2020الدستوري  المـذكورة على أنـه: "يمكـن رئـيس الجمهوريـة أن يشـرع 
، وانطلاقـــا مـــن نـــص الفقـــرة الســـابقة يتضـــح أن الدســـتور مـــنح لـــرئيس 1مـــن الدســـتور" 98في المـــادة 

الجمهوريـــــة ســـــلطة التشـــــريع بموجـــــب أوامـــــر في الحالـــــة الاســـــتثنائية بحيـــــث أن ســـــلطة التشـــــريع تعتـــــبر 
علـى اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وبذلك يتسنى للسلطة التنفيذية أن تتمتع بسلطات واسعة 

ت العامـة وسـبب ذلـك أن النظـام  حساب السلطة التشريعية، مما ينعكس سـلبا علـى الحقـوق والحـر
  .2القانوني العادي عجز عن التحكم في الأوضاع والظروف الاستثنائية القائمة في الدولة

 

إلى الحــالات الســابقة المكونــة لنظريــة الظــروف الاســتثنائية ســيتم التطــرق خــلال هــذا  إضــافة  
ر المترتبــة علــى الــبلاد  عتبارهمــا مــن أخطــر الحــالات مــن حيــث الآ الفــرع إلى حــالتي الحــرب والتعبئــة 

ت العامة للأفراد وذلك على النحو التالي:    وعلى الحر

  أولا: تعريف حالة الحرب وحالة التعبئة

  سنتطرق إلى تعريف حالة الحرب أولا ثم حالة التعبئة وهذا من خلال ما يلي:  

 تعريف حالة الحرب  - أ

ــا: نـــزاع بــين الــدول ذات الســـيادة، وهــو مـــا يميزهــا عـــن  يمكــن تعريــف حالـــة الحــرب علـــى أ
ت الداخلية   .3الاضطرا
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ـدف تغليـب وجهـة نظـر سياسـية وفقـا ـا: قتـال مسـلح بـين الـدول  لقواعـد  وتعرف أيضـا أ
ــا  تنظــيم حــالات الحــرب، وهــي تختلــف عــن الحــرب الأهليــة أو الحمــلات المســلحة ضــد الثــوار لكو

  .1قتالا بين قوات حكومية

كما تعتبر حالة الحرب أبرز مثال لحـالات الظـروف الاسـتثنائية، بحيـث تتسـع فيهـا سـلطات 
قــي الســلطات الأخــرى، وتعتــبر كــذ لك أشــد وأصــعب الضــبط الإداري بشــكل كبــير علــى حســاب 

ا مــــن حــــالات الحصــــار  ــــا تتجــــاوز كــــل ســــابقا الحــــالات الــــتي يمكــــن أن تعيشــــها الــــبلاد؛ بحيــــث أ
والطوارئ والحالة الاستثنائية وحتى حالة التعبئة، ويتم التركيـز علـى فكـرة العـدوان الفعلـي علـى الـبلاد 

ى فكـرة أن تكـون الـبلاد في تقرير حالة الحرب رغـم عـدم التركيـز علـى مصـدره ولا يقتصـر التركيـز علـ
مهـددة بخطـر داهـم لكــن يجـب أن يكـون العــدوان واقعـا أو علـى وشـك الوقــوع حسـبما نصـت عليــه 

  .2الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

  تعريف حالة التعبئة   - ب

هــود الحــربي مــن أمــوال وعتــاد وأفــراد  يقصــد بحالــة التعبئــة: جعــل المرافــق العامــة والخاصــة وا
لتـالي العمـل علـى مصـادرة العديـد مـن المنقـولات والعقـارات تحـت تحت طلب  وتصرف الحكومة، و

هود الحربي   . 3شعار المشاركة في ا

علـــى: "يقـــرر رئـــيس الجمهوريـــة  2016مـــن التعـــديل الدســـتوري  108حيـــث نصـــت المـــادة 
لس الأعلى للأمن واستشارة رئـيس مجلـس الأمـة  التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى ا

لس الشعبي الوطني"   . 4ورئيس ا
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ـا إلى رئـيس الجمهوريـة لمواجهـة الخطـر الشـديد الحـالي أو المتوقـع    في حين يمكـن إرجـاع إعلا
على البلاد سواء كان داخلي أو خارجي كاحتلال جـزء مـن أراضـي الدولـة مـن قبـل دولـة أخـرى أو 

لي يؤثر علـى الأوضـاع في الـبلاد، أو وجـود تمـرد أو نشوب حرب أو ظهور بوادرها أو وجود توتر دو 
  . 1عصيان داخلي، كما يمكن لرئيس الجمهورية إعلان التعبئة الجزئية

  نيا: الشروط الشكلية والموضوعية لحالة الحرب

تختلف الشروط الواجب توافرها لتقرير حالة الحرب عن تلك الشروط المقررة لتقرير الحالات   
ر الأخرى للظروف الا ا عـن غيرهـا، وكـذا لشـدة خـورة الآ ستثنائية، وذلك يعود لمدى شدة خطور

ت العامة للأفراد، بحيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي:    المترتبة عنها على الحقوق والحر

 الشروط الموضوعية لإعلان حالة الحرب  - أ

 مــــن التعــــديل الدســــتوري 109تتمثــــل الشــــروط الموضــــوعية حســــب مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 
في شرطين أساسيين، بحيث يتمثل أولهما في:  2020من التعديل الدستوري  100، والمادة 2016

بحيـث تعتـبر حالـة الحـرب حالـة  –ضرورة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو على وشـك الوقـوع 
حاسمـة وهـي أشـد مـن غيرهـا مـن الحــالات إذ يتجلـى ذلـك في عـدم الاقتصـار علـى أن تكـون الــبلاد 

داهــم بــل يســتلزم أن يكــون العــدران واقــع أو علــى وشــك الوقــوع، فبــذلك يعتــبر وقــوع  مهــددة بخطــر
العــدوان أو وشــك وقوعــه قيــدا موضــوعيا علــى رئــيس الجمهوريــة لإعــلان حالــة الحــرب، أمــا الشــرط 

بحيــث يجــب علــى رئــيس  -عجــز وســائل القــانون العــادي عــن مواجهــة العــدوانالثـاني فيتمثــل في: 
الـة الحـرب أن يلجــأ إلى الطـرق السـلمية المعروفـة في القـانون والعـرف الــدولي الجمهوريـة قبـل إعـلان ح

العــام في حــل النزاعــات مثــل المفاوضــات والوســاطات والتحكــيم وغيرهــا مــن الطــرق، لكــن في حــال 

                                                           
ت في الج 1 ثيرها على الحقوق والحر زائر"، غضبان مبروك، غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى 
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عجــز هــذه الطــرق الســلمية عــن حــل الأزمــة المتمثلــة في درء العــدوان يجــوز لــرئيس الجمهوريــة إعــلان 
  .1حالة الحرب

 ط الشكلية لإعلان حالة الحربالشرو   - ب

تتمثــل الشــروط الشــكلية لإعــلان حالــة الحــرب في جملــة مــن الاجــراءات والاستشــارات حســبما 
لاســيما: الاســتماع إلى  101، وكــذا المــادة 2020مــن التعــديل الدســتوري  100نصــت عليــه المــادة 

لـــس الأعلـــى للأمـــن، استشـــارة رئـــيس مجلـــس ا لـــس مجلـــس الـــوزراء والاســـتماع إلى ا لأمـــة ورئـــيس ا
الشعبي الوطني، واجتماع البرلمان وجو وممارسة الصلاحية المناسبة لظروف الحـرب، كمـا يشـترط أن 

  .2يوجه رئيس الجمهورية خطا للأمة

ر المترتبة عن حالة الحرب   لثا: الآ

لدســتور طيلــة مــدة الحــرب، ويتــولى حينئــذ    بمجــرد إعــلان حالــة الحــرب يــتم توقيــف العمــل 
رئيس الجمهورية كل الصلاحيات والسلطات، مما يخولـه اتخـاذ كـل الاجـراءات والتـدابير اللازمـة حـتى 
وإن كانت مخالفة لأحكام ومبـادئ الدسـتور، طالمـا أن الظـرف القـائم يقتضـي اسـتبعاد العمـل بتلـك 

لبقاء في منصبه طيلة فـترة الحـرب  القواعد الدستورية، كما ألزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية 
سية التي تمتد بقوة القانون إلى حين انتهاء الحرب   .3حتى في حال انقضاء مدة عهدته الر

أمــا في حالــة اســتقالة رئــيس الجمهوريــة أو وفاتــه أو حــدوث أي مــانع آخــر جعلــه غــير قــادر   
يس علــى أداء مهامــه أثنــاء فــترة الحــرب، فــإن الدســتور خــول لــرئيس مجلــس الأمــة أن يتــولى مهــام رئــ

الدولـــة لســـد شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة، وفي حالـــة اقـــتران شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة 
  .4ومنصب رئيس مجلس الأمة يتولى رئيس المحكمة الدستورية وظيفة رئيس الدولة
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الملاحــظ ممــا ســبق أن المؤســس الدســتوري خــول لــرئيس الجمهوريــة صــلاحيات واســعة جــدا   
لحقـوق بموجب ما يتخذه مـن اجـراءات وتـدا بير في حالـة الحـرب، والـتي سـتؤدي حتمـا إلى المسـاس 

ت العامــة للأفــراد بــل وربمــا تعطيلهــا كليــا كحريــة الاجتمــاع وتكــوين الجمعيــات وحريــة الــرأي  والحــر
والتعبــير، خصوصــا وانــه في حالــة إعــلان الحــرب لا يمكــن العــودة إلى الحيــاة العاديــة إلا بعــد التوقيــع 

مـن التعـديل الدسـتوري  102معاهدات السلم حسـب مـا نصـت عليـه المـادة على اتفاقيات الهدنة و 
20201.  

ت العامـة    وعليه نستخلص أن حالة الحرب تعتبر من أخطـر الحـالات الاسـتثنائية علـى الحـر
ر وخيمـــة، بحيـــث أن  ـــك مـــن آ ـــة ومـــا يترتـــب عـــن ذل لدســـتور في هـــذه الحال نظـــرا لتوقـــف العمـــل 

ت الأفـــراد ضـــد تعســـف الســـلطات لاســـيما  الدســـتور هـــو الضـــمانة الأساســـية لحمايـــة حقـــوق وحـــر
لأخــص في حالــة  ا في ظــل الظــروف الاســتثنائية و ســلطات الضــبط الإداري الــتي تتوســع صــلاحيا

  الحرب. 

  



 

ائري نظرية الظروف الاستثنائية في كـل الدسـاتير الجزائريـة، بحيـث أقر المؤسس الدستوري الجز   
أقر لرئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية بما يمكنـه مـن الحفـاظ علـى المؤسسـات الدسـتورية للدولـة، 

ـــا ومواطنيهـــا، وذلـــك بدايـــة مـــن دســـتور  ـــة  1963وحفـــظ أمـــن الدولـــة وســـلامة ترا الـــذي أقـــر حال
ــــــدابير الاســــــتثنا2الحــــــرب ــــــر دســــــتور 3ئية، والت ــــــدابير 1إضــــــافة إلى حالــــــة الحــــــرب 1976، ثم أق ، والت
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، وقد أقر المؤسس الدستوري 4أو الحصار، وحالة التعبئة العامة 3؛ كل من حالة الطوارئ2الاستثنائية
 2020هــذه الحــالات ضــمن كــل الدســاتير والتعــديلات المواليــة إلى غايــة التعــديل الدســتوري لســنة 

ت العامـة، لاسـيما مـن الذي أقر بموجبه المؤسس  ت واسـعة لحمايـة الحقـوق والحـر الدستوري ضـما
، 5) يومـــا30خـــلال تحديـــد المـــدة المقـــررة لإعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو الحصـــار بمـــدة أقصـــاها ثلاثـــون (

؛ وهـــذا 6) يومـــا كأقصـــى حـــد60وكـــذلك مـــن خـــلال تحديـــد مـــدة تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية بســـتين (
الــذي لم يحــدد مــدة إقــرار حالــة  2016يما التعــديل الدســتوري لســنة بخــلاف الدســاتير الســابقة لاســ

دراج عبارة  دون تحديد حـد  "مدة معينة"الطوارئ أو الحصار بحيث أن المؤسس الدستوري اكتفى 
، وهــذا مــا يعتــبر ضــمانة 8، كمــا أنــه لم يحــدد إطلاقــا مــدة إقــرار الحالــة الاســتثنائية7أقصــى لهــذه المــدة

ت العامة للأفراد بموجب تعديل  إضافية أقرها المؤسس   .2020الدستوري لحماية الحر

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجزائري خول لـرئيس الجمهوريـة سـلطات اسـتثنائية واسـعة في   
ـــدف حفـــظ النظـــام  ت العامـــة  ـــا لدرجـــة مصـــادرة بعــض الحـــر جميــع الحـــالات الاســـتثنائية وتطبيقا

الأولويـة في الظـروف الاسـتثنائية إلى النظـام العـام علـى حسـاب  العام، بحيث أقر المؤسس الدسـتوري
  الحرية.

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن التطــرق في هــذا المطلــب إلى التجربــة الجزائريــة في تطبيــق كــل مــن  
، ثم التطـرق 1991، ثم حالـة الحصـار المعلـن عنهـا سـنة 1992حالة الطوارئ الـتي أعلـن عنهـا سـنة 

                                                                                                                                                                                
 .1976من دستور  122أنظر المادة  1
 .1976من دستور  120أنظر المادة  2
 .1976من دستور  119أنظر المادة  3
 .1976من دستور  121أنظر المادة  4
 .2020من التعديل الدستوري  97أنظر المادة  5
 .2020من التعديل الدستوري  98أنظر المادة  6
 .2016من التعديل الدستوري  105ظر المادة أن 7
 .2016من التعديل الدستوري  107أنظر المادة  8



 

 

174  

ا بعــض الأنظمـة القانونيـة في مختلـف الـدول في مواجهــة إلى دراسـة التـدابير والاجـر  اءات الـتي اعتمـد
ء فيروس كورو (كوفيد    )، وذلك على النحو التالي: 19الأزمة المترتبة عن انتشار و

1991 

بحالة الضرورة نص المؤسس الدستوري على حالتي الحصار والطوارئ في آن واحد؛ وربطهما 
عتبـاره الدسـتور 19891مـن دسـتور  86الملحة دون تمييز بينهمـا، وهـذا مـا تضـمنته المـادة  ، وهـذا 
، وبــذلك فــإن التمييــز بــين حالــة الحصــار 1991الســاري التطبيــق أثنــاء إعــلان حالــة الحصــار ســنة 

التطرق إلى خصائص  وحالة الطوارئ لا يتم إلا من خلال تبيان الفروق الأساسية بينهما مع ضرورة 
كل حالة من خلال دراسة تطبيقها واقعيا، مما يستوجب دراسـة تطبيقيـة بسـيطة حـول تجربـة الجزائـر 

ـا (أولا)،  1991في تطبيق حالة الحصار سنة  من حيث تعريفها عند الفقه الجزائري وظـروف إعلا
رهـ نيـا)، ثم محاولـة إبـراز آ ـا ( لثـا)، ثم التطرق إلى أسـباب ومـبررات إعلا ت العامـة ( ا علـى الحـر

  وذلك على النحو التالي:

ا في الجزائر   أولا: من حيث تعريف حالة الحصار وظروف إعلا

سـي  عرفهـا الفقـه الجزائـريمن حيث تعريـف حالـة الحصـار فقـد  لاسـتناد إلى المرسـوم الر
ــا: "حالــة تســـمح لــرئيس الجمهوريــة لاتخـــا 196-91رقــم  ـــا،  ذ كافــة الإجـــراءات المتضــمن إعلا

دف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظـام والسـير  والوسائل القانونية والتنظيمية 
العادي للمرافق العمومية" وبخلاف حالة الطوارئ؛ فـإن إعـلان حالـة الحصـار يسـتوجب نقـل مسـألة 

بصــفتها  2مــن الحكومــة حفــظ النظــام العــام واســتتباب الأمــن إلى الســلطة العســكرية بموجــب تفــويض
ت العامــة خاضــعة لتنظيمــين مختلفــين؛ فتخضــع مــن جهــة إلى  الســلطة الأصــلية، بحيــث تبقــى الحــر

                                                           
 .1989من دستور  86أنظر المادة  1
سي رقم  3ننص المادة  2 المتضمن تقرير حالة الحصار، السابق الذكر على أنه: "تفوض السلطة العسكرية الصلاحيات  196-91من المرسوم الر

ن أ من ذات المرسوم على: "يمكن المحاكم العسكرية طوال حالة الحصار 11سلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة". وتنص المادة المسندة إلى ال
ت أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين معهم".  تخطر بوقوع جنا
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تنظيمــات الســلطة العســكرية الــتي تعتــبر مغــايرة تمامــا عــن المعطيــات المدنيــة للحيــاة، بحيــث لا تحــض 
دنى اهتمام في ظل النظام العسـكري، أمـا التنظـيم الثـا ت العامة  ني فيتماثـل في تنظـيم السـلطة الحر

ت العامــة الــتي لا  المدنيــة ممثلــة في الحكومــة الــتي تبقــى تحــوز علــى بعــض الصــلاحيات المقيــدة للحــر
يمكن ممارستها من طرف السلطات العسكرية لاسيما توقيف نشاط الجمعيات، وهـذا مـا يجعـل مـن 

  .1ت العامةحالة الحصار أشد من حالة الطوارئ من حيث الخطورة وتقييد الحر 

أكتوبر  6تم تطبيقها الأول بتاريخ في الجزائر، بحيث  )02تطبيقين (عرفت حالة الحصار  
ـــا في 1988) أكتـــوبر ســـنة 05علـــى إثـــر الأحـــداث المشـــهورة للخـــامس ( 1988 ؛ حيـــث تم إعلا

ــا؛ إذ اكتفــت الســلطة بتكليــ ف الجزائــر العاصــمة وضــواحيها مــع العلــم أنــه لم يــتم نشــر مرســوم إعلا
) بلاغـات هامـة، يتعلـق 03القيادة العسكرية بتطبيق حالـة الحصـار وأصـدرت هـذه الأخـيرة ثـلاث (

الــذي  الــبلاغ الثــانيبمنــع المظــاهرات والتجمعــات المهــددة للنظــام العــام العمــومي، ثم  الــبلاغ الأول
 قـــرر حظــــر التجـــول بــــين منتصــــف الليـــل إلى غايــــة السادســـة صــــباحا علــــى مســـتور الجزائــــر والرويبــــة

لقوة بما في ذلك استعمال  ن حماية الأموال العمومية ستكون  والشراقة، أما البلاغ الثالث يقضي 
ـا؛ حيـث لم ينشـر مرسـوم  السلاح بعد التنبيه الأولي، وقـد تم لرفـع حالـة الحصـار بـنفس طريقـة إعلا

  .2رفعها

بموجـب المرسـوم  1991جـوان  4التطبيق الثاني لحالة الحصـار في الجزائـر كـان بتـاريخ أمـا 
سـي رقــم  ، بحيــث كــان ذلـك نتيجــة للإضــراب السياســي 19913جـوان  4المــؤرخ في  196-91الر

المنظم من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ احتجاجا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابيـة في 

                                                           
 .194مة إبراهيم، المرجع السابق،  1
السلطة التنفيذية)، الجزء الثالث، ديوان  1996سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، (دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  2

 . 313، ص2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
 .1991جوان  12، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3
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ــا لمــدة أربعــة (1الجزائــر ــ04، حيــث تم إعلا ث تم رفعهــا فبــل ) أشــهر عــبر كافــة الــتراب الــوطني، بحي
لإعــلان عــن رفعهــا بتــاريخ  بموجــب المرســوم  1991ســبتمبر  29انقضــاء المــدة المقــررة لهــا، وذلــك 

سي رقم    . 2المتضمن رفع حالة الحصار 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91الر

  في الجزائر  1991نيا: أسباب ومبررات إعلان حالة الحصار سنة 

ورية المنظمـة لحالـة الحصـار والطـوارئ في مختلـف دسـاتير الجزائـر نجـد  لرجوع إلى المـواد الدسـت  
مــن  91، والمــادة 1989مــن دســتور  86، والمــادة 1976مــن دســتور  119كــل مــن المــواد: (المــادة 

منــه)، نلاحــظ أن المــبرر  97في المــادة  2020وصــولا إلى التعــديل الدســتوري لســنة  1996دســتور 

عتبارهـا السـبب "الضـرورة الملحـة"اتير السابق ذكرها يتمثل في الأساسي المشترك بين مواد الدس  ،
والمبرر الأساسي الموحد لتقرير حالتي الحصار والطوارئ، إلا أن الواقع العملـي أثبـت مـا يخـالف هـذه 

لم يــتم  1988أكتــوبر  6النصــوص الدســتورية؛ بحيــث أن الإعــلان الأول عــن حالــة الطــوارئ بتــاريخ 
ا أ سـي نشر مرسوم إعلا صلا، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقواعد الدستورية بينما لم يشر المرسـوم الر

ا؛ مما يفضي إلى صـعوبة  196-91رقم  المتضمن تقرير حالة الحصار للمرة الثانية إلى أسباب إعلا
ـــة الطـــوارئ الـــذي جـــاء بـــذكر أســـباب 3تحديـــد أســـباب تقريرهـــا ، وهـــذا بخـــلاف مرســـوم إعـــلان حال

ا من خلال حصـرها في: "المسـاس الخطـير والمسـتمر للنظـام العـام المسـجل في العديـد ومبررات إعلا
من نقاط التراب الـوطني، والتهديـدات الـتي تسـتهدف اسـتقرار المؤسسـات والمسـاس الخطـير والمتكـرر 

لتــالي يمكـن تطبيـق نفـس الأســباب والمـبررات المقـررة لتقريـر حالــة 4مـن المـواطنين والسـلم المـدني" ، و

                                                           
عة جيلالي راد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامم 1

 .87، ص2005-2004سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية  -اليابس
 .1991سبتمبر  25في  الصادرة 44أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2
ت العامة "دراسة مقارنة"، أ 3 ت الدستورية للحقوق والحر طروحة نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضما

 .136، ص2003-2002دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 
سي رقم  4 يتضمن اعلان حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج  1992فبراير سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44-92أنظر المرسوم الر

 .10العدد 
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عتبــار أن ســبب إعــلان رئــيس الجمهوريــة لحالــة الحصــار هــو نفســـه  الطــوارئ علــى حالــة الحصــار، 
  سبب إعلان حالة الطوارئ. 

ت العامة في الجزائر  1991لثا: أثر تطبيق حالة الحصار سنة    على ممارسة الحر

النظـام  إن ما يميز حالة الحصار عن حالة الطوارئ هو إسناد مسألة اسـتتباب الأمـن وحفـظ  
، مـع احتفـاظ هـذه الأخـيرة بجـزء مـن الصـلاحيات الـتي 1العام بنـاء علـى تفـويض مـن السـلطة المدنيـة

ا في إطار حفظ النظـام العـام ت العامة ومصادر ت 2تتيح لها تقييد بعض الحر لتـالي فـإن الحـر ، و
لإضــــــافة إ لى وجــــــود العامــــــة للأفــــــراد ســــــتبقى خاضــــــعة لنظــــــامين مخلفــــــين كمــــــا ســــــبقت الإشــــــارة، 

ت العامــة ســواء   ر علــى تقييــد ممارســة الحــر اختصاصــات مشــتركة بــين النظــامين ومــا يــنعكس مــن آ
ر المترتبـــة عـــن تقريـــر حالــــة  كانـــت فرديـــة أو جماعيـــة، وعلــــى هـــذا الأســـاس وجـــب التطــــرق إلى الآ

ت العامة على النحو التالي:   الحصار على الحر

ت العامة في ظل حالة الحصار في صلاحيات السلطة العسكرية وأثرها على الح -1 ر

 الجزائر

سي رقم  منه يخول إلى السلطات  3، نجد أن نص المادة 196-91لرجوع إلى المرسوم الر
ســــتتباب الأمــــن وحفــــظ النظــــام  العســــكرية صــــلاحيات اتخــــاذ كافــــة الإجــــراءات والتــــدابير الكفيلــــة 

ت ا3العام لعامة الشخصية منها والجماعية، وذلـك مـا ، بحيث تمثلت هذه الإجراءات في تقييد الحر
ت، بحيــث  يعتــبر خرقــا للدســتور ومخالفــة النصــوص والقواعــد الدســتورية الــتي تكفــل حمايــة تلــك الحــر

  تتمثل أبرز تلك الإجراءات فيما يلي:

مــن المرســوم  4بحيــث يجــوز للســلطة العســكرية بموجــب نــص المــادة  إجــراء الاعتقــال الإداري:  -
سي رقـم  أن تتخـذ إجـراء الاعتقـال ضـد أي شـخص راشـد يتبـين أن نشـاطه يشـكل  196-91الر

                                                           
سي رقم  3أنظر المادة  1  ، السابق الذكر. 196-91من المرسوم الر
سي رقم  10والمادة  9أنظر المادة  2  السالف الذكر. 196-91من المرسوم الر
سي رقم  3أنظر المادة  3  السالف الذكر. 196-91من المرسوم الر
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، الأمـــر الـــذي يعتـــبر خرقـــا 1خطـــر علـــى النظـــام العـــام والأمـــن أو علـــى الســـير الحســـن للمرافـــق العامـــة
عتبــاره الدســتور الســاري التطبيــق أنــداك؛ والــتي تــنص علــى  1989مــن دســتور  33لأحكــام المــادة 

أي فرد أو اعتقاله أو حبسه وعدم اتخاذ أي إجراء يمس أمنـه إلا وفقـا عدم جواز إلقاء القبض على 
ت طبقا للمادة   . 19892من دستور  44للقانون مع مراعاة إجراءات الضما

كمـــا يعـــد حظـــر التجـــوال في نظـــر   إجـــراء الوضـــع تحـــت الإقامـــة الجبريـــة والمنـــع مـــن الإقامـــة: -
ت العامة، بينما يعتبر في نظر  لحر م، أو حفاظا البعض مساس  الآخرين حماية للمواطنين وممتلكا

 على النظام العام. 

ســي رقــم  7لقــد خولــت الفقــرة الأولى مــن المــادة  إجــراء التفتــيش: -  196-91مــن المرســوم الر
لتفتيشــات الليليــة أو  الســالف الــذكر للســلطات العســكرية صــلاحيات القيــام أو تكليــف مــن يقــوم 

، الأمـــر الـــذي يتنـــافى مـــع أحكـــام 3العموميـــة أو حـــتى داخـــل المســـاكنالنهاريـــة في الأمـــاكن الخاصـــة و 
 .1989من دستور  38والمادة  37المادة 

لإضافة إلى إجراءات المنصوص عليها ضمن المادة  سي  7هذا   196-91من المرسوم الر

، منــع المنشــورات والاجتماعــات والنــداءات الــتي تثــير الفوضــىوالــتي تخــول للســلطات العســكرية 
الــتي تــنص علــى أنــه: "لا  1989مــن دســتور  36مــر الــذي يخــالف نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأ

يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليـغ والإعـلام إلا بمقتضـى أمـر 
، هناك إجراءات أخرى يمكـن للسـلطة العسـكرية ممارسـتها في جـزء مـن مقاطعـة واحـدة أو  4قضائي"
ت العامـــة المكفولــة دســـتور للأفـــراد، وتتمثــل هـــذه الإجـــراءات  كلهــا، ا تقييـــد الحــر والـــتي مــن شـــأ

سي السالف الذكر فيما يلي: 8حسب ما نصت عليه المادة    من المرسوم الر

                                                           
سي رقم  4أنظر المادة  1  السالف الذكر. 196-91من المرسوم الر
 .1996من دستور  34، والتي تقابلها المادة 1989من دستور  33أنظر المادة  2
س 7الفقرة الأولى من المادة أنظر  3  السالف الذكر. 196-91ي رقم من المرسوم الر
 . 1989من دستور  36أنظر الفقرة الثانية من المادة  4
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 منع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطريق والأماكن العمومية، أو التضييق عليهم. -

ت التي يمكن أن تعر  -  قل استعادة النظام العام العادي للمرافق العامة.منع الاضطرا

م المهنية المعتادة في منصب عملهم. -  الأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطا

الأمــر بموجــب التســخير في حالــة الاســتعجال والضــرورة كــل مرفــق عــام أو مؤسســة عامــة أو  -
ا. داء خدما  خاصة 
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ت العامة في ظل حالة الحصار في صلاحيات السلطة المدنية وأثرها على الحر  -2

 الجزائري

سي إسناد مسألة حفظ النظام العام إلى السلطة العسكرية في  196-91 رغم إقرار المرسوم الر
حالة الحصار، إلا أنه بذلك أقـر للسـلطة المدنيـة بعـض الصـلاحيات الاسـتثنائية الـتي لهـا أن تمارسـها 

  همها فيما يلي:في مجال الضبط الإداري، والتي يمكن ذكر أ

 9طبقا لنص المادة رفع دعاوى بغية الحصول على حكم يقضي بحل أو توقيف الجمعيات:  -
سي  السالف الذكر، فإن مسألة حل الجمعيـات أو توقيفهـا بغـض النظـر  196-91من المرسوم الر

ــــا الأساســـي، تــــدخل ضـــمن اختصاصــــات الســـلطة المدنيــــة، ويـــتم ذلــــك بموجـــب مرســــوم  عـــن قانو
ممضى من طرف رئيس الحكومة سابقا، وذلك في حال قيام أحد قادة الجمعية أو أعضائها تنفيذي 

عمـــال مخالفـــة للقـــوانين، الأمـــر الـــذي يعتـــبر خـــرق لمبـــدأ تـــدرج القواعـــد القانونيـــة مـــن جهـــة، وخرقـــا 
للدستور من خلال اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصـات السـلطة التشـريعية مـن جهـة أخـرى، 

لتالي ت العامة و  .1خرق مبدأ الفصل بين السلطات؛ مما ينعكس لبا على الحر

ــالس التنفيذيــة البلديــةكمــا أســندت  - ــالس الشــعبية المحليــة وا ، وتعويضــها صــلاحية حــل ا
بمندوبيات تنفيذية للسلطة المدنيـة دون السـلطة العسـكرية ؛ في حـال مـا قامـت بمعارضـة صـريحة مـن 

ديد النظام العام ا  والسير الحسـن للمرافـق العموميـة، بحيـث يـتم ذلـك بموجـب مرسـوم تنفيـذي  شأ
سي  10وهذا ما نصت عليه المادة   .1962-91من المرسوم الر

                                                           
ت الجز  1 ثيرهما على الحقوق والحر ائر"، مجلة غضبان مبروك، غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى 

 . 27سياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص، كلية الحقوق والعلوم ال10المفكر، العدد 
سي  10أنظر المادة  2  السالف الذكر. 196-91من المرسوم الر
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ـــة الطـــوارئ لمـــا يميزهـــا مـــن تعقيـــد ووجهـــات نظـــر   الفقهـــاء  اختلـــف الفقـــه حـــول تعريـــف حال
والتشريعات من جهة، ومن جهة أخرى يرجع السبب إلى اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية ممـا 
أضـــفى صـــعوبة في تحديـــد تعريـــف مضـــبوط وموحـــد، لـــذلك حاولنـــا إدراج بعـــض التعريفـــات الفقهيـــة 

ة من حيث إجماع الفقهاء، ومن حيـث انسـجامها مـع تعريـف أحـد أبـرز أسـاتذة القـانون  في المتشا
  ، وهذا على النحو التالي:1الجزائر

    أولا: تعريف حالة الطوارئ وظروف تقريرها في الجزائر

ا تلك الوضـعية الاسـتثنائية الـتي تفرضـها الدولـة  تعرف حالة الطوارئ كما سبقت الإشارة أ
ا  ديد أمن الدولـة أو سـلامة مؤسسـا في حال حدوث خطر داخلي أو خارجي وشيك من شأنه 

ية أو أمـــــن وســـــلامة المـــــواطنين أو الإقلـــــيم الـــــوطني، بحيـــــث يجـــــب أن يهـــــدف هـــــذا النظـــــام الدســـــتور 
الاستثنائي إلى استتباب النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمان السـير الحسـن للمرافـق 

  .2العمومية

كـلا مـن حالـة الطـوارئ   أما في الجزائر فقد عرف الأستاذ الدكتور نصر الـدين بـن طيفـور
مــا: "نظــام اســتثنائي تقــرره الأحكــام الدســتورية أو التشــريعية بغــرض الســماح للســلطة والح صــار 

ة الضرورات التي قـد تقـف النصـوص القانونيـة عـاجزة عـن  ا ت العامة مؤقتا  التنفيذية بتقييد الحر
  .3التغلب عليها"

ـا نظـام قـانوني اسـ   تثنائي يـتم اعتمـاده بناء على ما سبق يمكن تعريف حالـة الطـوارئ علـى أ
ــة ظــروف اســتثنائية يتعــذر علــى ســلطات الضــبط الإداري مواجهتهــا بموجــب القواعــد القانونيــة  ا

                                                           
 تلمسان. –الأستاذ بن طيفور نصر الدين، أستاذ التعليم العالي في القانون العام، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد  1
ت العامة، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني والعشرون، فؤاد الشريف، حال 2  . 188، ص2001ة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحر
 .166، 165نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص 3
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ا الدســــتورية، وحمايــــة  ــــدف الحفــــاظ علــــى النظــــام العــــام وأمــــن الدولــــة وصــــيانة مؤسســــا ــــة  العادي
  الأشخاص والممتلكات.

ســنة عــبر كافــة الــتراب الــوطني، وذلــك لمــدة  1992تم تطبيــق حالــة الطــوارئ في الجزائــر ســنة   
علـــى إثـــر أحـــداث توقيـــف المســـار الانتخـــابي وظهـــور ســـلطة غـــير دســـتورية تحـــاول العمـــل في إطـــار 

سي رقـم  ، ولعـل سـبب 19921-02-09المـؤرخ في  44-92الدستور، وذلك بموجب المرسوم الر
الأشـــــخاص  تطبيقهـــــا كـــــان مـــــن أجـــــل ضـــــمان اســـــتقرار المؤسســـــات وحفـــــظ النظـــــام العـــــام وحمايـــــة

ـــا بتـــاريخ  مـــين الســـير الحســـن للمصـــالح العموميـــة، وقـــد تم تمديـــد إعلا -01-06والممتلكـــات، و
بحيث لم يتم رفعها إلى  1993-01-06المؤرخ في  02-93بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  1993

  .20112-02-23المؤرخ في  01-11بمقتضى الأمر رقم  2011-02-23غاية 

لنظـــر إلى خطـــورة     ا تقييـــد و ر مـــن شـــأ تقريـــر حالـــة الطـــوارئ ومـــا لهـــا مـــن انعكاســـات وآ
رهــا علــى  ــا، ثم محاولــة إبــراز آ ت العامــة للأفــراد، كــان مــن الــلازم تبريــر وعــرض أســباب إعلا الحــر

ت العامة، وهذا ما يمكن التطرق إليه وفق ما يلي:   الحر

  نيا: أسباب ومبررات إعلان حالة الطوارئ في الجزائر

عتبـــاره الدســـتور الســـاري التطبيـــق أثنـــاء  1989مـــن دســـتور  86لرجـــوع إلى نـــص المـــادة   
؛ نلاحـظ أن 19964مـن دسـتور  91، وحـتى المـادة 3في الجزائـر 1992إعلان حالة الطـوارئ لسـنة 

المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد وضـع نفـس الأسـباب للإعـلان عـن حالـة الطـوارئ وحالـة الحصــار، 
بررات في سـبب واحـد كمـا أشـر سـابقا ألا وهـو "الضـرورة الملحـة"، إذ يتضــح بحيـث حصـر تلـك المـ

مــن خــلال نصــي المــادتين الســابقتين أن الســبب الــذي قصــده المؤســس الدســتوري مفــاده أنــه لا يحــق 

                                                           
 . 1992-02- 09، الصادرة في 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد أنظر  1
 . 1993-02-07، الصادرة بتاريخ 8مهورية الجزائرية، العدد أنظر الجريدة الرسمية للج 2
 .1989من دستور  86أنظر المادة  3
 .1996من دستور  91أنظر المادة  4
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لــرئيس الجمهوريــة إعــلان إحـــدى الحــالتين إلا إذا دعــت الضــرورة الملحـــة إلى ذلــك، بمعــنى أن رئـــيس 
ان اسـتمرار تطبيـق القـوانين الدسـتورية والعاديـة بمـا يكفـل ضـمان السـير العـادي الجمهورية ملزم بضـم

ت العامــــة للأفــــراد قبــــل اللجــــوء إلى إعــــلان إحــــدى  للمؤسســــات الدســــتورية وحمايــــة الحقــــوق والحــــر
الحــالتين، وفي حالــة اســتحالة تحقيــق هــذه الحمايــة وفــق القواعــد العاديــة جــاز لــه إقــرار حالــة الطــوارئ 

ا أخف الحالات قبل إعلان  عتبار أن حالة الطوارئ تعتبر سابقة تحضيرية أولية كو حالة الحصار، 
لمقارنة مع حالة الحصار، كما يجـب أن يكـون الهـدف  ت العامة  الاستثنائية وقعا على ممارسة الحر
مـين  مـن إعـلان حالـة الطـوارئ هـو اسـتتباب النظـام العـام، وضـمان أمـن الأشـخاص والممتلكـات و

  .1لسير الحسن للمصالح العموميةا

إن عــــدم دقــــة مصــــطلح "الضـــــرورة الملحــــة" مــــن شــــأنه أن يتـــــيح لــــرئيس الجمهوريــــة التمتـــــع   
بســلطات وصــلاحيات تخولــه ســلطة تقديريــة واســعة في تقــدير الظــروف الــتي تســتدعي إعــلان حالــة 

كــل تــدخل في   الطــوارئ أو الحصــار، وإن كانــت الأســباب الــتي يــدعيها هــذا الأخــير وهميــة، كمــا أن
هـــذه الصـــلاحيات يعتـــبر اعتـــداء علـــى صـــلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة وخرقـــا للدســـتور، لـــذلك يـــرى 
ــا مــن طــرف  الأســتاذ الــدكتور مــراد بــدران أنــه مــن الضــروري أن يــتم تحديــد أســباب ومــبررات إعلا
صــدار قــانون عضــوي ينظمهــا، في  المشــرع بــدلا مــن رئــيس الجمهوريــة؛ وذلــك مــن خــلال التعجيــل 

تـــنص علـــى إســـناد مســـألة تنظـــيم حالـــة  1996مـــن دســـتور  92ين تجـــدر الإشـــارة إلى أن المـــادة حـــ
الطـــوارئ والحصــــار إلى الســـلطة التشــــريعية بموجـــب الإحالــــة المتمثلـــة في عبــــارة: "يحـــدد تنظــــيم حالــــة 

لنظر إلى الواقع العملي نجد أنه لم يتم صدور أي 2الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي" ، لكن 
ون عضوي ينظم هاتين الحالتين، كمـا أن النصـوص الدسـتورية الـتي تتضـمن مثـل هـذه الإحـالات قان

جال محددة لتنفيذ هذه الالتزامات   . 3لم تلزم السلطة التشريعية 

                                                           
 . 189مة ابراهيم، المرجع السابق  1
 .1996من دستور  92أنظر المادة  2
 .189مة إبراهيم، المرجع السابق، ص 3
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لــذلك يــرى الباحــث أن المؤســس الدســتوري قــد وفــق إلى حــد بعيــد في مســألة إســناد تقريــر 
ة مــع ضــرورة وضــع الضــوابط اللازمــة والمناســبة لتقريرهــا، حالــة الطــوارئ والحصــار إلى رئــيس الجمهوريــ

جــال محــددة بموجــب النصــوص الدســتورية فيمــا يتعلــق  لكــن تبقــى مســألة إلــزام الســلطة التشــريعية 
لنظر إلى ما يترتب عن تنفيـذ تلـك الالتزامـات مـن طـرف السـلطة  ا أكثر من ضرورة  بتنفيذ التزاما

ر وخي ت العامة للأفراد.التشريعية من انعكاسات وآ   مة على الحر

ت العامة في الجزائر ر إعلان حالة الطوارئ على الحر   لثا: آ

في الجزائـر العديـد مـن القيـود علـى ممارسـة  1992لقد ترتب عن إعلان حالة الطـوارئ سـنة   
ا سـنة  ا بداية من إعلا ت العامة طيلة سر سـي  1992الحقوق والحر -92بموجـب المرسـوم الر

-23السابق الذكر بتاريخ  01-11بموجب الأمر  2011السالف الذكر إلى غاية رفعها سنة  44
ت خــلال فــترة إعــلان حالــة الطــوارئ 02-2011 ر المترتبــة علــى الحــر ، وبــذا ســيتم التطــرق إلى الآ

  في الجزائر، وذلك على النحو التالي:

ت الشخصية -أ  أثر حالة الطوارئ على الحر

سـي لرجوع إلى ـا تخـول لـوزير الداخليـة والجماعـات 44-92 نصوص المرسـوم الر ، نجـد أ
ت العامـة خـلال  ا تقييـد الحـر المحلية صلاحيات واسعة تمكنه من اتخاذ اجـراءات اسـتثنائية مـن شـأ
ن حالة الطوارئ، بحيث يشمل بعضها كل الـتراب الـوطني، ويقتصـر بعضـها علـى جـزء منـه  فترة سر

ت العامة تتخذ عدة صور يمكن حصرها فيما يلي:فقط، كما أن ت   لك القيود الواردة على الحر

  أثر حالة الطوارئ على الحرية الجسمانية (حق الأمن):-1

ســــي  5خولـــت المـــادة  مــــر  44-92مــــن المرســـوم الر لـــوزير الداخليـــة والجماعــــات المحليـــة، أن 
العــام والأمــن العــام أو علــى  بوضــع أي شــخص راشــد يتضــح أن نشــاطه يشــكل خطــرا علــى النظــام

لإمضـاء للـولاة  السير الحسن للمصالح العمومية في مركز أمن في مكان محدد، ويمكنه مـنح تفـويض 
لنســبة لوضــع الأفــراد في مراكــز الأمــن، مــع وجــوب استشــارة وزيــر الداخليــة أو الــولاة لهيئــة الأركــان 
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الــتي  1989مــن دســتور  33لأحكــام المــادة  ، الأمــر الــذي يعتــبر مخالفــا1المختلطــة قبــل هــذا الإجــراء
  . 2تنص على أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان وأنه يحظر أي عنف بدني أو معنوي"

. لحق في الأمن المكفول دستور   وبذلك فإن الاعتقال الإداري يعتبر مساسا 

 أثر حالة الطوارئ على حرية الإقامة والتنقل: -2

لإقامــــة الجبريــــة أو مــــنعهم مــــن الإقامــــة في أمــــاكن معينــــة أو حظــــر إن وضــــع الأشــــخاص تحــــت ا
ا الســلطات المعنيــة بحفــظ النظــام العــام في حالـــة  شـــر التجــوال، تعتــبر مــن أخطــر الاجــراءات الــتي 

سي  لكل مـن وزيـر الداخليـة علـى مسـتوى  44-92الطوارئ في الجزائر، وهذا ما أجازه المرسوم الر
الي على مستوى إقليم ولايته، كما خول لهـم ذات المرسـوم صـلاحية إنشـاء كافة التراب الوطني، وللو 

منـــاطق الإقامـــة المنظمـــة لغـــير المقيمـــين، وتحديـــد أو منـــع مـــرور الأشـــخاص والســـيارات في أوقـــات أو 
في كـل مـن  1992-12-04أماكن معينة، إضافة إلى إعلان وزير الداخلية حظر التجوال بدأ مـن 

ت مجــاورة لهــا إلى أجــل غــير محــدد) 06العاصــمة ومعهــا ســتة ( ، الأمــر الــذي يخــالف أحكــام 3ولا
 . 19894من دستور  41المادة 

 أثر حالة الطوارئ على حرية الحياة الخاصة: -3

لقد خولت نصوص مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الجزائـر لكـل مـن وزيـر الداخليـة والـولاة مـن 
ـــــارا ود لتفتـــــيش لـــــيلا و ون الحصـــــول علـــــى إذن مســـــبق مـــــن الجهـــــات صـــــلاحيات إصـــــدار أوامـــــر 

                                                           
 السابق الذكر. 44-92سي من المرسوم الر 5أنظر المادة  1
 .1989من دستور  33أنظر المادة  2
ت، الجريدة الرسمية، العدد  1992- 11-30من القرار المؤرخ في  3إلى  1أنظر المواد من  3 المتضمن إعلان حظر التجوال في تراب بعض الولا

 . 1992-12- 02، الصادرة في 85
ل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر على أنه: "يحق لك 1989من دستور  41تنص المادة  4

 التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له".
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مــن دســتور  38، ممــا يعتــبر انتهاكــا لحرمــة المســكن، الأمــر الــذي يعتــبر مخالفــا لــنص المــادة 1القضــائية
19892. ،  

ت أخـرى لاسـيما حريـة العمـل مـن خـلال تسـخير  ر حالـة الطـوارئ علـى حـر كما اشتملت آ
م المهنيـة المعتـادة في حالـة الإضـراب الغـير مـرخص بـه، أو الغـير شـرعي، وهـو  العمال للقيام بنشاطا

، وتشـتمل أيضـا إلى المسـاس بحريـة 1989مـن دسـتور  544والمـادة  523ما يتنافى مع أحكام المـادة 
حالــة تضــييق)، واعتقــال الصــحفيين  36المعتقــد والــرأي مــن خــلال التضــييق علــى وســائل الإعــلام (

ــــر ا 24(اعتقــــال  لمرصــــد الــــوطني لحقــــوق الإنســــان لســــنة صــــحفي)، وهــــذا حســــب مــــا ورد في تقري
19935 .  

ت الجماعية-ب  أثر حالة الطوارئ على الحر

ت  ت الفرديـة، فـإن تطبيـق حالـة الطـوارئ يمتـد إلى تقييـد ممارسـة جملـة مـن الحـر إضافة إلى الحر
سـي  7التي تم تقييدها بموجب المادة  6الجماعية مـن خـلال تخويـل كـل مـن  44-92من المرسوم الر

                                                           
 السابق الذكر. 44-92أنظر المرسوم  1
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا  على أنه: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة السكن، 1989من دستور  38تنص المادة  2

مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة".  تفتيش إلا 
على أنه: "لكل المواطنين الحق في العمل، يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة، الحق  1989من دستور  52تنص المادة  3

 يحدد القانون كيفية ممارسته". في الراحة مضمون و 
على أنه: "الحق في الاضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ويمكن أن يمنع القانون (وليس قرارا وزار أو  1989من دستور  54تنص المادة  4

ات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية ولائيا) ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدم
 للمجتمع". 

/ديسمبر 92، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أبريل 1993المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام  5
 . 60، ص1993

لفرد في حياته ا 6 ت المتعلقة  ت الجماعية تلك الحر لحر لمدنية وعلاقته مع الأفراد الأخرين داخل محيط اجتماعي معين، أبرزها حرية يقصد 
ت الأساسية في التجربة الدستورية الجزائرية، المل ت السياسية... أنظر بن جميل عزيزة، تطور الحر تقى الدولي الاجتماع وإنشاء الجمعيات، والحر

ت الأساس م الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحر  . 6، ص2010أبريل  29، 28ية، المركز الجامعي الوادي، أ
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ـــق المؤقـــت لقاعـــات العـــروض الترفيهيـــة، وأمـــاكن وز  يـــر الداخليـــة والـــولاة ســـلطة إصـــدار قـــرارات الغل
لنظام العام   .1الاجتماعات مهما كانت طبيعتها ومنع كل مظاهرة يحتمل منها الإخلال 

ســيس الأحــزاب  ت السياســية الــتي تتضــمن حــق الانتخــاب والترشــح و أمــا تقييــد ممارســة الحــر
ــا كانــت عرضــة للمســاس السياســية فبــالر  ت الدســتورية والقانونيــة المقــررة لهــا، إلا أ غم مــن الضــما

ــا الســالف الــذكر  والتقييــد خــلال فــترة تطبيــق حالــة الطــوارئ في الجزائــر، بحيــث خــول مرســوم إعلا
ــالس المحليــة المنتخبـة أو الهيئــات التنفيذيــة البلديـة عنــد الاقتضــاء  للحكومـة إمكانيــة حــل أو تعليـق ا
ا تعطيــــل أو عرقلــــة العمــــل الشــــرعي للســــلطات  في حــــال ارتكبــــت هــــذه الأخــــيرة أعمــــال مــــن شــــأ
ـالس الشـعبية البلديـة  العمومية، وهو ما حدث فعلا حيث تم إنشاء منـدوبيات تنفيذيـة بعـد حـل ا

  . 19922أبريل  11المؤرخ في  142-92بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

ــالس المحليــة هــو الانتخــاب الأمــر الــذي يعتــبر خرقــا لأحكــام ا لدســتور الراميــة إلى أن أســاس ا
  وليس التعيين. 



 

ا أغلب دول العالم مع بداية سـنة    ء  2020إن الأوضاع التي مرت  زمـة (و والـتي عرفـت 
)، قـــد أدت إلى أزمـــة عالميـــة ترتبـــت عنهـــا ظـــروف اســـتثنائية انعكســـت 19كوفيـــد   -فـــيروس كـــورو 

ء بين الأفراد، بحيث جعل من الحياة مستحيلة في  رها على الشعوب نظرا لسرعة انتشار هذا الو آ
خضم هذه الظروف، مما يستلزم يستدعي اللجوء إلى نظام استثنائي جدير بحفظ الصـحة العامـة في 

  جراءات العادية عن التصدي لهذا الفيروس ومكافحته والحد من انتشاره.ظل عجز الا

                                                           
سي رقم  7أنظر المادة  1  السالف الذكر. 44-92من المرسوم الر
 .1992أبريل  12، الصادرة في 27، الجريدة الرسمية، العدد 1992أبريل  11المؤرخ في  142-92المرسوم التنفيذي رقم  2
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على الـرغم مـن توحـد الأزمـة بـين الـدول وتشـابه الظـروف الناتجـة عنهـا، إلا أن الأسـاليب المتبعـة 
لمحاربتهــا تختلــف بــين دولــة وأخــرى؛ فمنهــا مــن اكتفــت في مواجهتهــا بتطبيــق قواعــد المشــروعية مــن 

لنســبة خــلال اتخــاذ إجــراءات  ــرالضــبط الإداري في الظــروف العاديــة كمــا هــو الشــأن  ، أمــا للجزائ

النمـوذج اعتمد على إعلان حالـة الطـوارئ الصـحية، في حـين اعتمـد  فرنسا والمغربلنسبة إلى 

تخاذ إجراء منع الجولان.  التونسي ا؛ مكتفيا    على الأساس الدستوري لحالة الطوارئ دون إعلا

ســنحاول التطــرق إلى تكييــف الطبيعــة القانونيــة لأزمــة كــورو مــن طــرف  علــى هــذا الأســاس 
نيــا)، مــع الوقــوف  كــل دولــة (أولا)، ثم عــرض ظــروف مواجهــة هــذه الأزمــة في مختلــف النمــاذج، (

لثا)، وهذا على النحو التالي:   عند الاجراءات المتخذة في كل أسلوب (

  ) في التشريعات المقارنة19وفيد أولا: تكييف الطبيعة القانونية لأزمة كورو (ك

) تتجلــى حتمــا في الخصــائص الــتي 19إن معرفــة الطبيعــة القانونيــة لفــيروس كــورو (كوفيــد   
ــدد  ــا هــذا الفــيروس، بحيــث يعــرف أنــه يتصــف بســرعة الانتشــار؛ مــع خطورتــه البالغــة الــتي  يتميــز 

لإضافة إلى أنـه مـن الفيروسـات المسـتحدثة الـتي لم تتوصـل أي دولـة إلى عـلاج  الكثير من المواطنين 
ســتثناء بعــض اللقاحـات الوقائيــة الـتي لازالــت نتائجهــا قيـد الدراســات والأبحــاث  ـائي وفعــال لهـا، 
لنســــبة لتســــمية هــــذا الفــــيروس فقــــد اختلفــــت التشــــريعات حــــول المصــــطلح  العلميــــة المختلفــــة، أمــــا 

  المستخدم للتعبير عنه، بحيث:

للغة العربية lépidémie "1طلح "مص المشرع الفرنسياستخدم  - ء"، الذي معناه   . "و

 .2"فيروس"مصطلح  المشرع المغربيفي حين استعمل  -

                                                           
1 Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pur faire face à l’épidémie de covid -19, 
https//www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000041746313&cate
gorieLien=id  

اجهة تفشي المتضمن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أجاء التراب الوطني لمو  2020مارس  24الصادر في  2. 20. 293المرسوم رقم  2
 . 2020مارس  24مكرر، الصادرة في  6867، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 19كوفيد   - فيروس كورو
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فقد استعان بكلا المصطلحين في تعبيره عن هـذا المـرض حـين اسـتعمل المشرع الجزائري أما  -

رة أخرة مصطلح  "فيروس"رة مصطلح  ء"واستعمل   .1"و

ر أن يتخـذ جملـة مـن التـدابير والاجـراءات الخاصـة لمواجهـة هـذا فقـد أ المشرع التونسيأما  -

  .2لتسميته أو الإشارة إليه دون استعمال أي مصطلحالمرض 

يتضــح مــن خــلال التعريفــات التشــريعية الســابقة واخــتلاف المصــطلحات المســتعملة لوصــف 

أن الفـيروس يتميـز عتبار  "الفيروس"مرض كورو أن المصطلح الأقرب للتعبير عن هذا المرض هو 
دة  نه حالات مرضية تقع في مجتمع معين أو منطقة جغرافية محددة بز بسرعة الانتشار كما يعرف 

تمــع أو تلـك المنطقـة الجغرافيـة ء كــورو 3واضـحة عـن المتوقـع الطبيعـي لهـذا ا ، ممـا يفضـي إلى أن و
تـه، ا وإنمـا هـو عبـارة عـن أزمـة اسـتثنائية  لا يعتبر مجرد مرض عادي يتطلـب مجـرد إجـراءات عاديـة 

خطــيرة كــان لهــا أثــر يهــدد صــحة وحيــاة جميــع أفــراد شــعوب ودول العــالم، ممــا يســتوجب اللجــوء إلى 
ا الحد من انتشار هذا المرض ومكافحته.   اجراءات استثنائية من شأ

ـــة  ء كـــورو بـــين إعـــلان حال ـــة مواجهـــة و وفي ظـــل اخـــتلاف الأنظمـــة القانونيـــة حـــول كيفي
الطــوارئ، وبــين مواجهتــه وفــق اجــراءات الضــبط الإداري المقــررة في الحــالات العاديــة، يمكننــا التطــرق 

  إلى دراسة مختلف التدابير المتخذة لمواجهة هذه الأزمة في كلا النظامين، وذلك على النحو التالي:

   نيا: مواجهة أزمة كورو بين إعلان حالة الطوارئ وبين تدابير الضبط الإداري

، وجـــب التطـــرق إلى الاجـــراءات     ء كـــورو لمعرفـــة مـــدى نجاعـــة التـــدابير المتخـــذة لمواجهـــة و
ــا في كــل حالـة حســب النظــام القـانوني الــذي تعتمــده كـل دولــة، وهــذا مـن خــلال التطــرق  المعمـول 

                                                           
ء فيروس   2020مارس  21الموافق  1441رجب عام  26المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  1 لتدابير الوقائية من انتشار و يتعلق 

 . 15حته، الجريدة الرسمية عدد ) ومكاف19-كورو (كوفيد
سي عدد  2 ، يتعلق بمنع الجولان على كامل التراب الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية 2020مارس  18، مؤرخ في 2020لسنة  24الأمر الر

 .2020مارس  20، الصادرة في 23التونسية، العدد 
، المتضمن الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها 2007يناير  21المؤرخ في  2007لسنة  07المرسوم التشريعي رقم  3

ت والتدابير، ص  .1152والعقو
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إلى التدابير المتخذة في نظام إعـلان حالـة الطـوارئ فـب كـل مـن فرنسـا والمغـرب، وبـين نظـام الضـبط 
الإداري وفــق قواعــد المشــروعية العاديــة مــع اتخــاذ بعــض التــدابير الاســتثنائية كمــا جــرى الواقــع في كــل 

  من تونس والجزائر، وهذا على النحو التالي:

 مواجهة أزمة كورو في ظل إعلان حالة الطوارئ: -1

إعلان حالـة الطـوارئ في إطار مواجهة أزمة كورو علـى  فرنسا والمغرباعتمدت كل من 

في اتخاذ الإجراءات المناسبة  آلية اللوائح التفويضيةعلى  النموذج الفرنسيبحيث اعتمد  صحيةال
 23المــؤرخ في  290-2020لمواجهــة أزمــة كــورو وذلــك طبقــا لــنص المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

ء كوفيــد 2020مــارس  ن ، الــتي خولــت للحكومــة الفرنســية أ19-المتعلــق بحالــة الطــوارئ لمواجهــة و
) من نشر هذا القانون أن تتخـذ التـدابير اللازمـة للتكيـف مـع الوضـع 02تتخذ في غضون شهرين (

لاســـتناد علـــى تفعيـــل نـــص المـــادة 1الصـــحي الـــراهن تجيـــز  الـــتي 2مـــن الدســـتور الفرنســـي 38، وهـــذا 

  .3تفويض تشريعيبناء على  بلوائح الضرورةلرئيس الجمهورية أن يواجه الظروف الغير عادية 

فقــد اعتــبر أن فــيروس كــورو ســببا يســتدعي اعتمــاد نظــام المشــرع المغــربي لنســبة إلى أمــا 

 2-20-292بموجـب المرسـوم بقـانون رقـم  حالـة الطـوارئ الصـحيةقانوني استثنائي يقضي بتنظـيم 
المتعلــــق بســــن أحكــــام خاصــــة بحالــــة الطــــوارئ الصــــحية وإجــــراءات  2020مــــارس  23الصــــادر في 

نص المـــادة الأولى مـــن المرســـوم الســـالف الـــذكر علـــى أن يـــتم إعـــلان حالـــة ، بحيـــث تـــ4الإعـــلان عنهـــا
                                                           

1 Article 03 « dans les condition prévues à l’article 38 de la constitution, le gouvernement 
est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délais de deux mois à compter de la 
publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinée à adapter le dispositif de 
l’état d’urgence sanitaire dans les collectivité… ». Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pou faire face à l’épidémie de covid – 19. 

من الدستور الفرنسي على أنه: "يجوز للحكومة أن تطلب تفويضا من البرلمان لمدة محددة لاتخاذ الإجراءات بموجب مرسوم، والتي  38لمادة تنص ا 2
 تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون...". 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد نويصر ابراهيم، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصري، مذكرة ماجستير،   3
 .59، ص2014-2013خيضر بسكرة، الجزائر، 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها  2020مارس  23الصادر في  2. 20. 292المرسوم بقانون رقم  4
 .2020مارس  24ة في مكرر الصادر  6867الجريدة الرسمية للمملكة المغاربية، العدد 
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ي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجمـوع أرجـاء الـتراب الـوطني  الطوارئ الصحية 
عنــد الاقتضــاء كلمــا كانــت حيــاة الأشــخاص وســلامتهم مهــددة مــن جــراء انتشــار أمــراض معديــة أو 

ئيــة، واقتضــت  اتخــاذ تــدابير اســتعجالية لحمــايتهم مــن هــذه الأمــراض، والحــد مــن  الملحــةالضــرورة و
، في حـــين نصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن المرســـوم 1انتشـــارها، تفـــاد للأخطـــار الـــتي يمكـــن أن تنـــتج عنهـــا

قتراح مشترك بـين  السالف الذكر على أن يتم الإعلان على حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم 
لصـحة والداخليـة، بحيـث يـتم تحديـد النطـاق الـترابي لتفعيلهـا وكـذا  السلطتين الحكـوميتين المكلفتـين 

تحديد مدة تطبيقها والاجراءات الواجـب اتخاذهـا، كمـا يمكـن تمديـد مفعـول حالـة الطـوارئ الصـحية 
ا   .2وفق نفس طرق إعلا

ء كــورو يعتــبر ســببا في تف فرنســابنــاء علــى مــا ســبق يتضــح أن  عيــل اعتــبرت أن انتشــار و
ء بتــدابير  38المــادة  مــن الدســتور الفرنســي الســالفة الــذكر، والــتي تجيــز للحكومــة مواجهــة هــذا الــو

  استثنائية بناء على ذلك التفويض التشريعي.

آثـر إعـلان حالـة الطـوارئ لمواجهـة فـيروس كـورو مسـتندا في ذلـك علـى  المشرع المغربيأما 
ملكــة المغربيــة، مــع ضــرورة ســن قــانون خــاص ، مــن دســتور الم244، والفصــل 321أحكــام الفصــل 

ا الحــد مــن تفشــي هــذا الفــيروس، مــع مراعــاة إقــرار عــدم كفايــة النصــوص  يــنظم إجــراءات مــن شــأ
  القانونية العادية في مواجهة هذه الظروف.

  

                                                           
 ، السابق الذكر.2. 20. 292أنظر المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  1
 ، السابق الذكر.2. 20. 292أنظر المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم  2
ئه، وحماية ممتلكاتمن دستور المملكة المغاربية على: " 21ينص الفصل  3 تضمن السلطات العمومية سلامة  .هكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقر

ت والحقوق الأساسية المكفولة للجميع  ".السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحر
ي  .لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصةمن دستور المملكة المغربية على :" 24ينص الفصل  4 لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام 

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص  .ق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانونتفتيش إلا وف
مر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها الق ستعمالها ضد أي كان، إلا  ا أو نشرها، كلا أو بعضا، أو   .انونلاطلاع على مضمو

 ".حرية التنقل حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون •دلة تنظيم جمع الأ •



 

 

192  

 مواجهة أزمة كورو وفق إجراءات الضبط الإداري دون إعلان حالة الطوارئ: -2

ن الـدول الـتي واجهـت أزمـة كـورو دون اللجـوء إلى إعــلان مـ تـونس والجزائـرتعتـبر كـل مـن 
تخاذ اجراءات وتدابير ضبطية خاصة تخضع في إطارها القانوني إلى  حالة الطوارئ مكتفية في ذلك 
ت العامــة  رهــا علــى الحــر قواعــد المشــروعية المقــررة للظــروف العاديــة، وتخضــع مــن حيــث تطبيقهــا وآ

ا كل إلى نظام قانوني استثنائي، ا لأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول ماهي تلك التدابير التي اتخذ
ـة أزمــة كــورو رغـم عــدم إعــلان حالـة الطــوارئ، وهــذا مـا يمكــن التطــرق إليــه  ا مـن تــونس والجزائــر 

  على النحو التالي:

منـه لـرئيس الجمهوريـة حـق اتخـاذ التـدابير الـتي تحتمهـا  80في الفصـل  الدستور التونسيأقـر   
الظروف الاستثنائية المتمثلة في الخطـر الـداهم الـذي يهـدد كيـان الـوطن أو أمـن الـبلاد أو اسـتقلالها، 
مـــين عـــودة  ـــدف تلـــك التـــدابير إلى  وذلـــك وفـــق جملـــة مـــن الشـــروط والإجـــراءات، مـــع ضـــرورة أن 

ــــذا الفصــــل لجــــأ رئــــيس الجمهوريــــة1الســــير العــــادي لــــدواليب الدولــــة في أقــــرب الآجــــال  ، وإعمــــالا 
ســــي عــــدد  ــــع الجــــولان في كامــــل تــــراب  2020لســــنة  20التونســــية إلى إصــــدار أمــــر ر يقضــــي بمن

من الدستور  80، غير أن هذا الأمر لم ينص صراحة على سبب تطبيق الفصل 2الجمهورية التونسية
ا تفضي إلى إعلان حالة الطوارئ.    رغم أ

ســـي الـــذي يقضـــي بمنـــع    ـــرئيس التونســـي للأمـــر الر ـــة تـــراب  إن إصـــدار ال الجـــزلان علـــى كاف
من دستور تونس الذي يـنص علـى اتخـاذ مثـل  80الجمهورية التونسية، ورد بناء على تطبيق الفصل 

هذه التدابير في الظروف الاستثنائية، وهذا ما يفضي إلى أن الرئيس التونسي رغم عدم إعلانه لحالة 
ديد كيان الـوطن  الطوارئ صراحة إلا أنه اعتبر أن أزمة كورو خطر داهم وظرف طارئ من شأنه 

  ويتعذر مواجهته وفق اجراءات عادية.

                                                           
 .2014من دستور الجمهورية التونسية  80أنظر الفصل  1
سي عدد  2  راب الجمهورية.، يقضي بمنع الجولان بكامل ت2020مارس  18، مؤرخ في 2020لسنة  24أنظر الأمر الر
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لنسبة إلى النموذج الجزائري   ـة أزمـة كـورو وفـق ممارسـة  أما  فقـد آثـر النظـام الجزائـري مجا
ــــتي تمثلــــت حصــــرا في كــــل مــــن أســــلوب الحظــــر، والترخــــيص، وتنظــــيم  أســــاليب الضــــبط الإداري وال

ن حالــة الطــوارئ، أن عــدم إعــلان حالــة الطــوارئ في الجزائــر رغــم النشــاط، دون اللجــوء غلــى إعــلا
اعتبارهــا ظرفــا اســتثنائيا مــن طــرف أغلبيــة الــدول والانظمــة في العــالم، وقــد ترجــع الأســباب الــتي أدت 

  إلى عدم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر إلى ما يلي:

ء كـوروتتعلـق  أسـباب واقعيـة   تسـتدعي إعــلان  ملحـة""ضــرورة  بمــدى اعتبـار انتشـار و
، كمـــا أن 1الســـاري التطبيـــق 2020مـــن التعـــديل الدســـتوري  97حالـــة الطـــوارئ كمـــا نصـــت المـــادة 

ختلاف الأنظمة؛ فهناك دول قدرت أن  "الضرورة الملحة"تحديد مفهوم  ومدلوله القانوني يختلف 
تهـــا وفـــق الاجـــراءات العاديـــة الأ ء كـــورو يشـــكل ضـــرورة ملحـــة لا يمكـــن مجا ر الـــذي يســـتدعي و

ء كـــورو لا يشـــكل ضـــرورة  إعــلان حالـــة الطـــوارئ؛ في حــين قـــدرت دول أخـــرى مثـــل الجزائــر أن و
ــا لا تشــكل مســاس خطــير ومســتمر علــى النظــام  عتبــار أ ملحــة تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ 

مـن المـواطنين والسـ لم المـدني  العام والتهديدات التي تسـتهدف اسـتقرار المؤسسـات والمسـاس الخطـير 
ســي  ، 2الســالف الــذكر 44-92كمــا ورد ضــمن الفقــرة الخامســة والفقــرة السادســة مــن المرســوم الر

لمفهـــوم الضـــيق لحالـــة الضـــرورة الملحـــة  وبـــذلك يمكـــن القـــول أن أخـــذ الســـلطة التنفيذيـــة في الجزائـــر 
  يشكل السبب الواقعي لعدم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر.

لنظــام القــانونيفي الســبب الثــانيأمــا    الــذي يحكــم حالــة الطــوارئ في الجزائــر، وهــذا  تعلــق 
يتوقـف علـى موقــف المؤسـس الدسـتوري الجزائــري مـن الأســاليب الـتي تـنظم حالــة الطـوارئ، والمتمثلــة  

لرجــوع إلى الواقــع نجــد أن 3كمــا ســبقت الإشــارة في كــل مــن التنظــيم الســابق والتنظــيم اللاحــق ، و
لاتجاه الأول المتمثل في أسلوب التنظيم المسبق لنظام حالة الطوارئ، وذلك ما المشرع الجزائري تبنى ا

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  97أنظر المادة  1
سي رقم  2  السالف الذكر. 44-92أنظر الفقرة الأولى والثانية من المرسوم الر
 126-125ضمن الفرع الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ص سبقت الإشارة إلى التنظيم السابق والتنظيم اللاحق  3
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من خـلال الإحالـة الـواردة في نـص الفقـرة الثالثـة  2020من التعديل الدستوري  97أقره نص المادة 
لتـالي 1منها التي تنص على ما يلي: " يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ وحالـة الحصـار" ، و

  يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في ظل عدم وجود قانون عضوي ينظمها. فإنه لا

بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن حصــر الأســباب الداعيــة إلى عــدم إعــلان حالــة الطــوارئ لمواجهــة   

ء كــورو في الجزائــر في كــل مــن:  المتمثلــة في عــدم تكييــف الســلطة التنفيذيــة  الأســباب الواقعيــةو
ء كــورو أنــ ا إعــلان ظــرف اســتثنائي يســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ، لــو ه ضــرورة ملحــة مــن شــأ

والأســباب القانونيــة المتمثلــة في غيــاب قــانون عضــوي يــنظم حالــة الطــوارئ، الأمــر الــذي يحــتم علــى 
الســلطة التنفيذيــة مواجهــة هــذه الأزمــة وفــق تــدابير الضــبط الإداري المقــررة للظــروف العاديــة وفــق مــا 

ة هذا الظرف. تراه مناسبا    ا

لثا: الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورو بين إعلان حالة الطوارئ وتدابير الضبط 
  الإداري

ء كـورو تختلـف مـن دولـة إلى دولـة، بنـاء    مما سبق يتضح أن الإجراءات المتخذة لمواجهة و
ء يشـك ل ضـرورة ملحـة، فمـا يشـكل على طبيعة كل نظام قانوني ومدى اعتباره أن انتشار هـذا الـو

ظرفا اسـتثنائيا في دولـة معينـة قـد لا يعتـبر كـذلك في نظـام قـانوني لدولـة أخـرى، وعلـى الـرغم مـن أن 
ت الإجـراءات المتخـذة مـن  ء كورو يعتبر ظرفـا مشـتركا بـين كـل الـدول، إلا أن هنـاك دول تشـا و

ء مثـــل فرنســـا، تـــونس والمغـــرب، الـــتي  اعتمـــدت اجـــراءات منـــع التجمـــع طرفهـــا في مواجهـــة هـــذا الـــو
والتجمهــر، ومنــع تنقــل الأشــخاص، وتنظــيم اســتعمال وســائل النقــل، أمــا النظــام الجزائــري فقــد آثــر 
ــــة هــــذه الأزمــــة مــــن خــــلال ممارســــة أســــاليب الضــــبط الإداري دون اللجــــوء إلى إعــــلان حالـــــة  مجا

   على النحو التالي:الطوارئ، وعليه يمكننا عرض تلك التدابير المتخذة في كل من الحالتين

  

                                                           
سي رقم  205أنظر المادة  97الثالثة من المادة أنظر الفقرة  1  .24السالف الذكر، ص 442- 20المرسوم الر
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 المغرب) -تونس -مواجهة أزمة كورو وفق إجراءات استثنائية في (فرنسا -1

اعتمــدت بعــض الــدول لاســيما فرنســا وتــونس والمغــرب إجــراءات اســتثنائية مشــتركة في مواجهــة أزمــة  
ت العامــة للأفــراد، ولعــل ســبب تشــابه تلــك الإجــراءات يرجــع إلى أ ا تقييــد الحــر ن كــورو مــن شــأ

ء كــــورو يعتــــبر ســــببا مشــــتركا يفضــــي إلى تشــــابه الإجــــراءات والأهــــداف، وتتمثــــل تلــــك  تفشــــي و
  الإجراءات المتخذة من طرف هذه الدول فيما يلي:

 الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورو في فرنسا  - أ

ا فرنسا لمواجهة أزمة كورو في القرارات التالية:   تتمثل الإجراءات التي اعتمد

على حظـر كـل تجمـع  293-2020تنص المادة السابعة من المرسوم  التجمع والتجمهر:منع  -
 شخص في بيئة مغلقة أو مفتوحة. 100أو اجتماع أو نشاط، يشارك فيه أكثر من 

علـى منـع انتقـال الأفـراد  293-2020تـنص المـادة الثالثـة مـن المرسـوم منع تنقـل الأشـخاص:  -
 جملة من الاستثناءات على مستوى كل إقليم الدولة. خارج منازلهم إلا للضرورة مع مراعاة

على المنع من  293- 2020نصت المادة الرابعة من المرسوم  تنظيم استعمال وسائل النقل: -
مسافر، في حين نصت المادة الخامسة من  100السفر أو الانتقال بين السفن التي تحمل أكثر من 

في بعض الاستثناءات، كما أشارت نفس المادة إلى  ذات المرسوم على المنع من السفر عبر الجو إلا
لمياه ومواد النظافة والتعقيم  . 1ضرورة تجهيز السيارات 

 الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورو في تونس  - ب

سي العدد منع التجمع والتجمهر:  - على  2020لسنة  28ينص الفصل الثاني من الأمر الر
 .2لطريق العام والساحات العامةمنع أي تجمع يفوق ثلاثة أشخاص 

                                                           
1 Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid -19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&cate
gorieLien=id 

سي العدد  2  المتضمن تحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.  2020لسنة  28أنظر الفصل الثاني من الأمر الر
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سي العدد منع تنقل الأشخاص:  - على  2020لسنة  24ينص الفصل الأول من الأمر الر
ت بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى غاية  منع جولان الأشخاص والعر

 .1الساعة السادسة صباحا

ركبات ضمن اجراء منع جولان لقد أدرج حظر جولان المتنظيم استعمال وسائل النقل:  -
سي العدد  السالف الذكر وفق نفس التوقيت  2020لسنة  24الأشخاص بموجب الأمر الر

سي عدد    . 2020لسنة  28ستثناء الحالات المنصوص عليها ضمن الأمر الر

 الاجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورو في المغرب  - ت

 2-20- 293من المرسوم رقم  من المادة الثانيةينص البند الثالث منع التجمع والتجمهر:  -
موعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب التي دعت  على منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع 
ستثناء الاجتماعات التي تتعلق لأغراض مهنية، مع ضرورة اتخاذ التدابير المقررة من  إلى ذلك، 

 .2طرف السلطات الصحية

على عدم مغادرة  02. 20. 293لمادة الثانية من المرسوم رقم تنص امنع تنقل الأشخاص:  -
 الأشخاص محل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية.

. 20. 293ينص البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم تنظيم استعمال وسائل النقل:  -
عام من خلال نصه على المنع من تنقل الأشخاص على تنظيم حركة تنقل المركبات بشكل  02

 . 3خارج محل سكناهم إلا في حالات محددة على سبيل الحصر

  مواجهة أزمة كورو وفق أساليب الضبط الإداري في الجزائر  -2

ـــة أزمـــة كـــورو وفقـــا لأســـاليب الضـــبط الإداري دون اللجـــوء إلى  لقـــد آثـــر النظـــام الجزائـــري مجا
لاســــتناد إلى الأســــس الدســــتورية إعــــلان حالــــة الطــــوارئ ل لاعتبــــارات الــــتي ســــبق ذكرهــــا، وذلــــك 

                                                           
سي العدد  1  ، المتعلق بمنع الجولان على كامل التراب الوطني، السالف الذكر.2020لسنة  24أنظر الفصل الأور من الأمر الر
 السابق الذكر. 02-20-293أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم  2
 نفس المرجع. 3
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والقانونية التي حددت السلطات المعنية بممارسة الضبط الإداري وإلزامها بمباشرة الاجراءات اللازمة 

في نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة  الأساس الدستوريلحفظ الصحة العامة والنظام العام بحيث يتمثل 

علــى تمكــين المــواطن مــن  الدولــةالــتي تــنص علــى أن: "تســهر  2020يل الدســتوري مــن التعــد 63
ئيـة ومكافحتهـا" ، 1الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعـوزين والوقايـة مـن الأمـراض المعديـة والو

لصـحة لكـل مـن  11-18من القانون  35فقد خولت المادة  الأساس القانونيأما  الـوالي المتعلـق 

لــس م ومســؤولي المؤسســات العلميــة والخاصــة الشــعبي البلــدي ورئــيس ا ، في إطــار اختصاصــا
لاتصــال مــع مصــالح الصــحة، تنفيــذ التــدابير والوســائل الضــرورية بشــكل دائــم لمكافحــة الأمــراض  و

ئيــة"  3ألزمــت المــادة في حــين ، 2المتوطنـة وتفــادي ظهــور الأوبئــة والقضــاء علــى أســباب الوضــعية الو

في مجـــال  وزيـــر الصـــحة والســـكان وإصـــلاح المستشـــفيات 379-11نفيـــذي رقـــم مـــن المرســـوم الت
  .3الصحة على تنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة

صدار ترسانة مـن المراسـيم التنفيذيـة  شرت السلطة التنفيذية  لنصوص السالفة الذكر  إعمالا 
ـــا وفـــق كـــل أســـلوب مـــن الأســـاليب الـــتي تضـــمنت جملـــة مـــن التـــداب ير المختلفـــة الـــتي تختلـــف تطبيقا

  التالية:

  أسلوب المنع (الحظر): -

تجســد تطبيــق هــذا الأســلوب في تعليــق نشــاطات نقــل الأشــخاص عــن طريــق النقــل الجــوي 
ت  علــى الشــبكات الداخليــة، النقــل الــبري في كــل الاتجاهــات، الحضــري وشــبه الحضــري بــين الــولا

ت، نق لمصاعد الهوائيـة، النقـل والبلد لسكك الحديدية، نقل المترو والترامواي والنقل  ل المسافرين 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  63أنظر المادة  1
لصحة، الج 2018يوليو  2المؤرخ في  11- 18من القانون رقم  35المادة  2  .2018يوليو  29، الصادرة في 46ريدة الرسمية عدد المتعلق 
، المحدد لصلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح 2011نوفمبر  21المؤرخ في 379-11أنظر المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2011نوفمبر  23، الصادرة في 63المستشفيات، الجريدة الرسمية العدد 
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ســـتثناء نشـــاط نقـــل المســـتخدمين ، إضـــافة إلى غلـــق بعـــض المحـــلات 1الجمـــاعي بســـيارات الأجـــرة، 
، كمـا تجسـد تطبيـق هـذا الأسـلوب في 3، وتم تمديـد الغلـق علـى كافـة الـتراب الـوطني لاحقـا2التجارية

ت الــــتي أعلــــن عنهــــا مــــن طــــرف تفعيــــ ت و/أو البلــــد ل نظــــام الحجــــر المنــــزلي علــــى مســــتوى الــــولا
ء ـا بــؤر للـو ، بحيـث تمثـل الحجـر المنــزلي في إلـزام الأشـخاص بعـدم مغــادرة 4السـلطات المعنيـة علـى أ

سـتثناء الحـالات الـتي  نـص منازلهم أو أماكم إقامتهم خـلال الفـترة المعنيـة إمـا بصـورة جزئيـة أو كليـة 
 . 5عليها ذات المرسوم

 أسلوب الترخيص:  -

إن ما يميز هذا الأسلوب عن الأسلوب السابق أنه يقيد نشـاطات الأفـراد بموجـب تـراخيص 
ء فـيروس كـورو  6مسبقة تمنح من طرف لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقايـة مـن و

إضـافية وفـق خصوصـيات الولايـة وتطـور الوضـع  بحيث لها أن تكيف التدابير المتخـذة، واتخـاذ تـدابير
الصـــحي، كمـــا تخـــتص هـــذه اللجنـــة بتســـليم رخـــص التنقـــل علـــى ســـبيل الاســـتثناء لـــدواعي محــــددة 

  . 7حصرا

  

  

                                                           
ء فيروس كورو (كوفيد 2020مارس  21المؤرخ في  69- 20وم التنفيذي رقم من المرس 3أنظر المادة  1 - المتضمن تدابير الوقاية من انتشار و

 ) ومكافحته. 19
 السالف الذكر. 69-20من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  2
ء فيروس كورو ، المتضمن تحديد تد2020مارس  24المؤرخ في  70-20من المرسوم رقم  11أنظر المادة  3 ابير تكميلية للوقاية من انتشار و

 ) ومكافحته.19 - (كوفيد
 السالف الذكر. 70-20من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  4
 السالف الذكر. 70-20التنفيذي رقم  من المرسوم 4أنظر المادة  5
ممثلة في (اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق السالف الذكر،  70-20فيذي رقم التنمن المرسوم  7إنشاء لجنة خاصة بمنح التراخيص بموجب المادة تم  6

ء فيروس كورو (كوفيد سة والي الولاية المختص إقليميا، وتتكون من ممثلي 19-النشاط القطاعي للولاية من انتشار و ) ومكافحته، تحت ر
لس الشعبي الولائي، رئيس لس الشعبي البلدي لمقر الولاية.  مصالح الأمن، النائب العام، رئيس ا  ا
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 أسلوب تنظيم النشاط: -

يقتصــــر هــــذا الأســــلوب علــــى تنظــــيم نشــــاطات الأفــــراد بخــــلاف أســــلوب الحظــــر وأســــلوب 
لوائح تتضمن جملـة مـن الإرشـادات والتوجيهـات الترخيص، بحيث يفضي هذا الأسلوب إلى إصدار 

ء فــيروس كــورو وحفــظ النظــام العــام  ــدف الحــد مــن انتشــار و الــتي تــنظم ممارســة بعــض الأنشــطة 

مــن المرســوم  المــادة الرابعــةوالصــحة العامــة، وتتجســد تطبيقــات هــذا الأســلوب مــن خــلال مــا أقرتــه 
ن: "يتـولى ا 96-20التنفيـذي رقـم  لنقـل والــوالي المخـتص إقليميــا،  الســالف الـذكر  لــوزير المكلـف 

كل فيما يخصه، تنظيم نقـل الأشـخاص مـن أجـل ضـمان اسـتمرارية الخدمـة العموميـة والحفـاظ علـى 
ء 1النشاطات الحيوية..." ، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائيـة اللازمـة بغـرض الحـد مـن انتشـار و

ة التباعـــد الأمـــني الجســـدي بمــتر واحـــد بـــين شخصـــين علـــى فــيروس كـــورو والمتمثلـــة في احـــترام مســاف
تخـاذ   الأقل، وارتداء الكمامات، كما ألزمت الإدارات والمؤسسات العموميـة الـتي تسـتقبل الجمهـور 
لقـوة  كل الترتيبات الضرورية لتطبيق واحترام تلك التدابير بكل الوسائل الممكنة بما فيهـا الاسـتعانة 

  .2العمومية

  :خلاصة الفصل

ت العامـة لنظـر إلى ، إن نظرية الظروف الاستثنائية تعتبر نظامـا اسـتثنائيا علـى الحـر وذلـك 
الخصوصية التي تميز كل حالة مـن الحـالات الاسـتثنائية مـا يمكـن أن يترتـب عنهـا مـن خطـر وإخـلال 

ــا، لنظــام العــام ســتقرار الدولــة ويهــدد كيا ضــبط الأمــر الــذي يتــيح تــدخل ســلطات ال، ممــا يمــس 
تخاذ جملـة مـن الاجـراءات والتـدابير الاسـتثنائية  الإداري بموجب ما خول لها من صلاحيات تلزمها 

دف استتباب الأمن وحفظ النظام  بما يتوافق مع ضرورة متطلبات كل ظرف ومقتضيات مواجهته 
ت الع، ضـــمان الاســـتقرارالعـــام  ر وخيمـــة علـــى الحـــر امـــة الأمـــر الـــذي يترتـــب عنـــه انعكاســـات وآ

لحد أو التقييد أو المصادرة لـذلك تعمـد غالبيـة الأنظمـة القانونيـة في العـالم إلى وضـع ، للأفراد سواء 
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نظام قانوني شامل ومتكامل وارساء قواعد كفيلة بتنظيم تطبيق الحـالات الاسـتثنائية علـى نحـو يحقـق 
ت العامة للأفراد.   التوازن بين حفظ النظام العام وبين حماية الحر

قـــي الأنظمـــة القانونيـــة في العـــالم إلى تنظـــيم لقـــ د عمـــد النظـــام القـــانوني الجزائـــري علـــى غـــرار 
نظرية الظروف الاستثنائية بموجب القواعد الدستورية الـتي أقرهـا ضـمن الوثيقـة الدسـتورية مـن خـلال 
ا وضع ضوابط وشـروط إقـرار كـل حالـة مـن الحـالات الاسـتثنائية مـع إحالـة مسـألة تنظيمهـا وتطبيقهـ

ت العامـــة وتنظــــيم  عتبارهـــا صــــاحبة الاختصـــاص التشــــريعي في مجـــال الحــــر إلى الســـلطة التشــــريعية 
ــا في مجــال تطبيــق نظريــة الظــروف الاســتثنائية مــن ، ممارســتها وقــد عاشــت الجزائــر تجربــة لا يســتهان 

كمـا واجهـت الجزائـر ،  1992تطبيـق حالـة الطـوارئ سـنة ، 1991خلال إعلان حالة الحصار سـنة 
ــــد ــــي دول العــــالم أزمــــة كــــورو (كوفي ق ) بموجــــب تــــدابير الضــــبط الإداري المقــــررة 19-علــــى غــــرار 

في حــين واجهتهــا أغلبيــة الــدول لاســيما ، للحــالات العاديــة دون اللجــوء إلى إعــلان حالــة الطــوارئ
ا ظرف استثنائي يستدعي إعلان حالة الطوارئ.، المغرب، فرنسا   على أساس أ

لأزمة كورو بموجب تدابير الضبط الإداري دون اللجوء إلى إعلان حالة إن مواجهة الجزائر 

ـــة، الطـــوارئ يرجـــع إلى ســـببين أساســـيين ء كـــوروتتعلـــق  أســـباب واقعي ـــار انتشـــار و  بمـــدى اعتب

وهــذا مــا يبــين موقــف الســلطة التنفيذيــة ممثلــة في ، تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ "ضــرورة ملحــة"
عتبـــاره  صـــاحب الســـلطة التقديريـــة لإعـــلان حالـــة الطـــوارئ بحيـــث اعتـــبر فـــيروس  رئـــيس الجمهوريـــة 

أمــا الأســباب القانونيــة تتمثــل في ، كــورو لا يشــكل ضــرورة ملحــة تســتدعي إعــلان حالــة الطــوارئ
مــن التعــديل  97عــدم صــدور قــانون عضــوي يــنظم تقريــر حالــة الطــوارئ وهــو مــا ورد ضــمن المــادة 

ة الــتي تلــزم الســلطة التشــريعية بســن قــانون عضــوي يــنظم مــن خــلال الإحالــ 2020الدســتوري لســنة 
   حالة الطوارئ.
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  اتمة

ت العامة  الأنظمة الديمقراطية  التي تقوم عليها بمثابة الركيزة الأساسيةتبقى مسألة الحر
ا ؛ بحيثالقانون سيادة دولةو   الذي ؛ الأمرأساسا على مدى استقرار امنها واستمراريتها  يقوم كيا

ت العامة قق الا بحفظ النظام العام، تحيلا  وفي ظل عجز القانون وحده على حماية تلك الحر
وتنظيم ممارستها على نحو يضمن استقرار النظام العام في الدولة لاسيما في ظل تغير الظروف؛ كان 

لمقا ت العامة للأفراد ويضمن  بل من اللازم اعتماد نظام قانوني شامل متكامل يصون ويحمي الحر
سلطات الضبط الإداري بموجب لوائح الضبط الإداري  حفظ النظام العام، مما يستدعي تدخل

ت العامة قصد قد يترتب عن  ن أي خطرالنظام العام معلى ظ افالحو  تنظيم ممارسة بعض الحر
ت  لنظام العام أوممارسة تلك الحر ت اخرى او الاخلال  ينعكس سلبا على  قد مما، المساس بحر

تا لحد العامة للأفراد لحر ، تقييدبأو  منها، سواء   ا إذا تطلب الأمر ذلك،او بمصادر ها أحيا
ن حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية أإذ  وذلك حسب الظروف والحالات،

مر الأ ،الظروف العادية اين تخضع تلك التدابير لقواعد المشروعيةظل أوسع نطاقا من حدودها في 
ت العامة للأفراد من  ت كافية لحماية الحر بما   مساس او تعسف أيالذي يستدعي إقرار ضما

ت العامة  وكفالة  للأفراديحقق التوازن بين مقتضيات حفظ النظام العام وبين ضرورة حماية الحر
  .ممارستها

ت المقررة لحمايتها ت العامة ومدى كفاية الضما لحر تختلف  إن مسألة الاعتراف 
ت  ختلاف النظام القانوني لكل دولة، بحيث تعمد غالبية الدول في العالم إلى إقرار تلك الحر
عتبار أن الدستور هو الوثيقة السامية والعقد الشرعي بين الشعب  العامة ضمن وثيقتها الدستورية 

ا لاس ت والسلطة، والذي بموجبه يلزم الشعب السلطة الحاكمة بتنفيذ التزاما يما احترام الحر
العامة للأفراد والمواطنين وضمان ممارستها في بيئة ملائمة، بحيث أن هناك من الدول من أقرت 
ت  ت العامة ضمن ديباجة الدستور؛ في حين آثرت دول أخرى أن تقر تلك الحر تلك الحر
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ل نسبة للدستور ضمن متن الدستور، ومنها من لجأت إلى المزج بين الطريقتين كما هو الشأن 
  الجزائري.

ا ضمن الوثيقة الدستورية لا يعتبر كافيا لحمايتها  ت العامة والاعتراف  إن إقرار الحر
ت الدستورية الكافية والملائمة لحمايتها، وهذا ما  وكفالة ممارستها بل وجب إقرار جملة من الضما

ت المختلفة، بحيث تنقسم  أوجب على غالبية الأنظمة القانونية في العالم أن تعتمد جملة من الضما
ت الدستورية العامة ممثلة في جملة من المبادئ السياسية، القانونية،  ت إلى الضما هذه الضما
ت خاصة تتمثل في جملة من المبادئ التي يتم تجسيدها ضمن  والقضائية، إضافة إلى ضما

ا ضمان حماية الح ت العامة للأفراد لاسيما في ظل النصوص القانونية المختلفة والتي من شأ ر
دف الحفاظ على النظام  تدخل سلطات الضبط الإداري بموجب ما تتخذه من تدابير وقائية 

  العام.
ت  ر وانعكاسات سلبية على الحر إن مسألة حفظ النظام العام وما يترتب عنها من آ

ت المقررة لح ت العامة مع تلك العامة للأفراد يقتضي ملائمة حقيقية بين الضما ماية تلك الحر
التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على النظام العام، لاسيما في ظل تغير الظروف من الظروف 
العادية إلى الظروف الاستثنائية أين يتم تجميد العمل بقواعد المشروعية العادية ويتم العمل بموجب 

ر اجراءات استثنائية بما يتوافق مع مواجهة كل ظرف  استثنائي وخصوصيته، مما يترتب عنه آ
ت العامة للأفراد، لاسيما أن تلك التدابير الاستثنائية لا تستند على أي نص  وخيمة على الحر
ا مهمة  ا تتخذ وفقا للسلطة التقديرية المخولة لسلطات الضبط الإداري التي أنيطت  قانوني بل أ

ت العامة جراء ما قد تتعرض له من حفظ النظام العام، الأمر الذي يشكل خطرا   كبيرا على الحر
تعسف من طرف سلطات الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها أو بمناسبتها، لذلك كان من 
ت العامة وفق مقتضيات كل ظرف  ت المقررة لحماية الحر الضروري ملائمة تلك الضما

ير تلك الحالات الاستثنائية استثنائي، وذلك من خلال وضع ضوابط وقيود تحكم وتنظم تقر 
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ت العامة للأفراد وكفالة ممارستها في ظل  بموجب قواعد دستورية بما يضمن الحماية الكافية للحر
  الظروف الاستثنائية.     

ت الدستورية التي أرى البعص ي      ضمن  الجزائري قرها المؤسس الدستوريأن الضما
ت العامة بصفة مستقرة لم1963النصوص الدستورية بداية من دستور   تكن كافية لحماية الحر

ت مؤقته لا ترتقي   ،مؤقتة احلفي مر  ات معينةزمأن تسير أمن  لأكثروهناك من اعتبروها ضما
زمات برز الأأتعاقب تعديلات الدستور الجزائري في مدة وجيزة وتزامن جلها مع  بحجة ذلكو 

ا الجزائر ت التي  أنخر لبعض الآا ، في حين يرىالسياسية التي مرت  قرها الدستور أالضما
ت العامة كانت كافية  ن تطور مفهوم الحرية في أملائمة لكل الظروف إلا و الجزائري لحماية الحر

ت بمفهومها عحد ذاته يستد ت بما يتوافق مع حماية تلك الحر ي إعادة تكييف تلك الضما
الذي  2020الدستور الجزائري لسنة  وهذا ما يلاحظ من خلال ما تضمنه تعديل، الحديث

ت لحمايتها بما يتلا لمقابل اقر لها ضما ت مستحدثة و م مع خصوصيتها وضرورة ءاعترف بحر
  .حفظ النظام العام في القانون الجزائري

ا الجزائر خلال الممتدة بين سنة  ، قد 2021إلى غاية سنة  1990إن التجربة التي مرت 
ضتها الظروف الصعبة المختلفة التي عرفتها الجزائر والتي كان لها انعكاسات تخللتها عدة أزمات فر 

ا سنة  ت العامة للأفراد، لاسيما حالة الحصار التي تم إعلا ر عديدة على الحر ، 1991وآ
، أين تم توقيف المسار 2011التي استمرت إلى غاية سنة  1992وإعلان حالة الطوارئ سنة 

حفظ النظام العام و مل بنصوص الدستور، وذلك حفاظا على أمن الدولة الانتخابي وتجميد الع
لخطر في ظل الفوضى  ت العامة التي كانت مهددة  م وحماية للحر وسلامة الأفراد وممتلكا
والاضطراب الذي ساد تلك الحقبة، مما استدعى مواجهة تلك الظروف بموجب اجراءات وتدابير 

ظ النظام العام، وبث الاستقرار والسكينة العامة، الأمر الذي استثنائية لاستتباب الأمن وحف
لوثيقة الدستورية لاسيما في مجال الحقوق  أوجب على النظام الجزائري إعادة النظر في ما تعلق 
ت المقررة لحمايتها وذلك ما تجسد من خلال التعديلات الدستورية المتعاقبة إلى  ت والضما والحر
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 2019فبراير سنة  22؛ الذي جاء ثمرة للحراك الشعبي في 2020وري لسنة غاية التعديل الدست
لنسبة لما طرأ  ا تغيير النظام السياسي السابق، أما  عقب الأزمة السياسية التي كان أحد أسبا

زمة كورو (كوفيد )، فقد اعتبرته غالبية دول العالم أنه ظرفا 19- على العالم مؤخرا كما عرف 
لصحة استثنائيا تس ر وخيمة تمس  تدعي مواجهته إعلان حالة الطوارئ نظرا لما ترتب عنه من آ

لنظام العام، في حين لم تعتبره الجزائر كذلك بحيث تصدت له بموجب  العامة للأشخاص واخلال 
تدابير الضبط الإداري دون اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وذلك قد يرجع لاعتبارين اثنين، 

ء كورو "ضرورة ملحة" تستدعي إعلان حالة الطوارئ  أولاهما ا عتبار واقعي يتعلق بمدى اعتبار و
لنظام 2020من التعديل الدستوري لسنة  97كما نصت المادة  ، في حين يتمثل الاعتبار الثاني 

القانوني الذي يحكم حالة الطوارئ في الجزائر القائم على نظام التشريع المسبق الذي يستوجب 
  ر قانون سابق لإعلان حالة الطوارئ، وهو ما لم يتم إلى غاية الآن.صدو 

ت العامة محل أخذ ورد؛ وذلك يرجع إلى عدة اعتبارات  ختاما لما سبق يبقى موضوع الحر
بت، كما أن عدم استقرار الأنظمة القانونية وتطور  لاسيما أن مفهوم الحرية في حد ذاته غير 

ت العامة، كما أن تغير فلسفة الدولة الحديثة وتزاي د تدخلها يلعب دورا هاما في التأثير على الحر
لتوازن بين مقتضيات حفظ النظام العام وبين حماية  الظروف الاستثنائية يعتبر سببا في الاخلال 
ت العامة، وهو ما أثبتته أزمة كورو التي مست العالم والتي فرضت قواعد جديدة وجب  الحر

تها مع مقتضيات وخصوصيات هذا الظرف وهذا ما يسمح بتقييم مدى ملائمة تكييفها ومواءم
ت الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ت العامة،  2020الضما حمايةً للحر

ت بحيث يمكن  ا هذا التعديل في مجال الحر وذلك من خلال عرض أهم المستجدات التي جاء 
  عرض أهمها فيما يلي:

  تحقيق الأمن القانوني:  -
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ريــــخ الدســــاتير الجزائريــــة كســــابقة في    التعــــديل ورد مصــــطلح الأمــــن القــــانوني لأول مــــرة في 

الذي مفاده تحقيق استقرار تشريعي و ، منه 34ضمن الفقرة الرابعة من المادة  2020الدستوري 
ت بغية الحفاظ على القيمة الثابتـة لهـذه الأخـيرة  تمكـين سـلطات الدولـة مـن و في مجال الحقوق والحر

بـــت و حمايتهـــا وتنظـــيم ممارســـتها حـــتى يتســـنى للأفـــراد ممارســـة حقـــوقهم  م في نطـــاق مفهـــوم  حـــر
ت العامة، و  السـلطة القضـائية تحقيـق و من جهة أخـرى حـتى يتسـنى للسـلطة التنفيذيـة و مستقر للحر

لقدر الـذي يمكـن السـ بت ومستقر  ت العامة يكون  لطة التنفيذيـة مـن تكييـف نظام حماية للحر
ا  ت العامة عند ممارسة مهامها مـن طـرف سـلطات و لوائحها وفق القيم الثابتة و قرارا المستقرة للحر

مــن جهــة أخــرى تمكــين الســلطة القضــائية لاســيما القضــاة مــن تحقيــق و الضــبط الإداري مــن جهــة، 
ت العامـة أثنـاء أو بمناسـبة ممارسـتهم لاخت م القضـائية في الحماية اللازمة للحـر م وصـلاحيا صاصـا

ت بموجب الأحكام و مجال الحقوق  الفصل في النزاعات محل حماية حقـوق و القرارات القضائية و الحر
ت الأفـــرادو  ـــة عنـــد وضـــع التشـــريع المتعلـــق 1حـــر ، كمـــا أشـــارت ذات الفقـــرة إلى ضـــرورة ســـهر الدول

ت، علـــى ضـــمان الوصـــول إليـــه و لحقـــوق  هـــو مـــا يجســـد و ا للأمـــن القـــانوني. اســـتقراره تحقيقـــو الحـــر
ت.    ضمانة إضافية قوية لحماية الحقوق والحر

  الأحزاب السياسية بقرار قضائي:و حصر حل الجمعيات  -

إقـــرارا صـــارخا  2020مـــن التعـــديل الدســـتوري  57يعتـــبر نـــص الفقـــرة التاســـعة مـــن المـــادة   
ت العامة،  ربطه بشرط حلها و ب السياسية ذلك من خلال تقييد الدستور لحل الأحزاو بحماية الحر

بقـــرار قضــــائي في حــــين كــــان التعــــديل الدســــتوري الســــابق يفتقــــر لهــــذه الضــــمانة، بحيــــث كــــان حــــل 
الأحـــزاب السياســـية في يـــد الســـلطة التنفيذيـــة بموجـــب قـــرار إداري ممـــا كـــان يجيـــز للســـلطة التنفيذيـــة 

كة في الحيـاة السياسـية ذلـك قصـد تكـريس حريـة المشـار و إمكانية ممارسة التعسف في حـل الأحـزاب، 
منــبر أساســي يمــارس مــن خلالــه و اســتمرارية الأحــزاب السياســية الــتي تعتــبر فضــاء و ضــمان اســتقرار و 

                                                           
  .2020من التعديل الدستوري  34المادة  1
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المشاركة في الحكـم والوصـول إلى السـلطة ومراكـز صـنع و المشاركة في صنع القرار و الأفراد حرية التعبير 
ت العامة من خلال حمايـة الأحـزاب هذا ما يعبر عن نية المؤسس الدستوري في حماية الحو القرار.  ر

  .1السياسية من الحل التعسفي من طرف السلطة التنفيذية

  حق إنشاء الجمعيات الذي يمارس بمجرد التصريح: -

ت العامة،    ت المقررة لحماية الحر ضافة جديدة في مجال الضما هو و جاء هذا التعديل 
 2.ء الجمعيات الذي يمارس بمجرد التصريححق إنشامنه في مسالة ضمان  53المادة ما أقرته 

بناء  3القانون الأساسي للجمعيات، 12/06الذي كان يقره القانون العضوي رقم  الترخيصبدل 
هذا ما يعتبر إضافة نوعية و ، 20164من التعديل السابق لسنة  54على الإحالة الواردة في المادة 

ت  ت المقررة لحماية الحر عتبار أن الجمعيات فضاء و العامة كبيرة في مجال الضما تكريسها، 
  منبر ممارسة الرقابة الشعبية.و إطار ممارسة مختلف النشاطات الاجتماعية والسياسية و 

                                                           
سي رقم  205أنظر المادة  57المادة  1   .15السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
سي رقم  205أنظر المادة  53المادة أنظر  2   .14السالف الذكر، ص 2020التعديل الدستوري المتضمن  442-20المرسوم الر
لجمعيـات، (ج.ر.ج.ج) عـدد 2012يناير سـتة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/06 رقم القانون 3 الصـادرة  02، يتعلـق 

  .2012يناير سنة  15الموافق  1433صفر عام  21بتاريخ الأحد 
 .12، ص2016دستوري من التعديل ال 54المادة أنظر  4
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  قائمة المصادر والمراجع
  القران الكريم 

  المعاجم
 م1990-ه1410يروت، دار صادر، ، ب1، مج1ابن منظور، لسان العرب، ط )1
 

  المصادر
 .1963لجزائري التعديل الدستوري ا )1
 .1976التعديل الدستوري الجزائري  )2
 .1989التعديل الدستوري الجزائري  )3
 .2016التعديل الدستوري الجزائري  )4
 .2020التعديل الدستوري الجزائري  )5

 الدساتير الأجنبية: -
 .2014دستور الجمهورية التونسية  )6
 .2011 دستور المملكة المغاربية )2
 .1985لسنة دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة   )3

  القوانين
المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ، ج.ر  12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون  )1

  .2001سنة  77عدد 
يئتها،  08/05/2002الصادر في  02/08القانون  )2 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و

  .14/05/2002صادرة في  34ج.ر رقم 
ت وإتمام انجازها  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون  )3 المحدد لقواعد مطابقة البنا

  .2008لسنة  44ج.ر عدد 
يتعلق  2011يونيو سنة  22الموافق  1432خ رجب عام 2المؤرخ في  11/10القانون  )4

 لبلدية.
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 2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28المؤرخ في  12/07القانون  )5
لولاية  المتعلق 

. 2017مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28المؤرخ  07-17ن القانو  )6
 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66المتمم للأمر و المعدل 

، صادرة بتاريخ 20يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 
  م. 2017مارس سنة  29الموافق   ه1438أول رجب عام 

لصحة، الجريدة الرسمية عدد  2018يوليو  2المؤرخ في  11-18القانون  )7 ، 46المتعلق 
 .2018يوليو  29الصادرة في 

لبناء والتعمير ج.ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  )8 في  52المتعلق 
لمرسوم التشريعي رقم  02/12/1990  1994ماي  18المؤرخ في  94/07المعدل والمتمم 

 1994لسنة  32المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ج.ر رقم 
لقانون  المؤرخ في  90/29يعدل ويتمم القانون  14/08/2004المؤرخ في  04/05و

لتهيئة والتعمير ج.ر عدد  01/12/1990   .2004لسنة  51المتعلق 
المؤرخ  28-89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991ديسمبر  02ؤرخ في الم 19-91القانون  )9

لاجتماعات والمظاهرات العمومية.  1989ديسمبر  31في   المتعلق 
المعدل بموجب القانون المؤرخ في  1791أوت  28القانون البلدي الفرنسي الصادر في  )10
 . 1884أفريل  05
تعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الم 09/08/2001المؤرخ في  14-01القانون رقم  )11

لقانون 19/08/2001، مؤرخة في 46وسلامتها وأمنها، ج.ر عدد  -04، المعدل والمتمم 
لأمر 13/11/2004مؤرخة في  72ج.ر عدد  10/11/2004المؤرخ في  16  09/03، و

لقانون رقم 29/07/2009مؤرخة في  45ج.ر عدد  22/07/2009المؤرخ في  - 17، و
صادرة في  12ج.ر عدد  14-01المعدل والمتمم للقانون  06/02/2017لمؤرخ في ا 05
22/02/2017. 

 الأوامر والمراسيم
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، 27، الجريدة الرسمية، العدد 1992أبريل  11المؤرخ في  142- 92المرسوم التنفيذي  )4
  .1992أبريل  12الصادرة في 

سي  )5 يونيو سنة  4وافق الم 1411ذي القعدة عام  21مؤرخ في  196-91المرسوم الر
ه 1411ذو القعدة عام  29، صادرة في 29، يتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر العدد 1991
 م.1991يونيو سنة  12الموافق 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  28/05/1991الصادر في  91/176المرسوم التنفيذي  )6
ابقة ورخصة الهدم وتسليم التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المط

لمرسوم التنفيذي رقم   07ج.ر رقم  25/01/2015المؤرخ في  15/19ذلك، الملغى والمعوض 
  الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها. 2015لسنة 

المحدد لإجراءات إعداد المخطط  28/05/1991الصادر في  91/177المرسوم التنفيذي  )7
ئق المتعلقة به ج.ر رقم التوجيهي للتهيئة والتعم الصادرة في  26ير والمصادقة عليه ومحتوى الو

المؤرخ في  05/317معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  28/05/1991
، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 11/09/2005مؤرخة في  62ج.ر عدد  10/09/2005
  .11/04/2012 مؤرخة في 21ج.ر عدد  28/03/2012المؤرخ في  148-12رقم 

سي  )8 ، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر 1991جوان  04المؤرخ في  11- 91المرسوم الر
 .29العدد 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر عدد 1992فبراير  09، المؤرخ في 44-92المرسوم  )9
10. 
ى يتعلق بنموذج عقد البيع بناء عل 07/03/1994المؤرخ في  94/58المرسوم التنفيذي  )10

   1994سنة 13التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية ج.ر عدد
المحدد لقواعد حركة المرور  2004نوفمبر  28الصادر في  381-04المرسوم التنفيذي  )11

 .28/11/2004مؤرخة في  76عبر الطرق وسلامتها، ج.ر 
ية من ، المتضمن الوقا2007يناير  21المؤرخ في  2007لسنة  07المرسوم التشريعي  )12

ت والتدابيرالأمراض السارية والإبلاغ عنه  .ا ومكافحتها والعقو
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المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة  02/05/2009الصادر في  09/155المرسوم التنفيذي  )13
ت وكيفية تسييرها ج.ر عدد  لبت في تحقيق مطابقة البنا   .2009سنة  27والطعن المكلفين 

المحدد لشروط وكيفية تعيين  02/05/2009 الصادر في 09/156المرسوم التنفيذي  )14
ت والتجمعات السكنية وورشات البناء وسيرها ج.ر عدد  فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجز

  .2009سنة  27
، المحدد لصلاحيات وزير 2011نوفمبر  21المؤرخ في 379-11المرسوم التنفيذي  )15

نوفمبر  23، الصادرة في 63ة العدد الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجريدة الرسمي
2011. 

المتعلق بسن أحكام  2020مارس  23الصادر في  2. 20. 292المرسوم بقانون  )16
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الجريدة الرسمية للمملكة المغاربية، العدد 

 .2020مارس  24مكرر الصادرة في  6867
، المتضمن تحديد تدابير تكميلية للوقاية 2020مارس  24المؤرخ في  70-20المرسوم  )17

ء فيروس كورو (كوفيد  ) ومكافحته.19 - من انتشار و
المتضمن إعلان حالة الطوارئ  2020مارس  24الصادر في  2. 20. 293المرسوم  )18

، الجريدة الرسمية 19كوفيد   -الصحية بسائر أجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورو
 .  2020مارس  24مكرر، الصادرة في  6867ملكة المغربية، العدد للم
 2020مارس  21الموافق  1441رجب عام  26المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي  )19

ء فيروس كورو (كوفيد لتدابير الوقائية من انتشار و ) ومكافحته، الجريدة الرسمية 19-يتعلق 
 . 15عدد 
م، 1966يونيو سنة  8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  )20

ت المعدل   المتمم.و المتضمن قانون العقو
سي العدد  )21 المتضمن تحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات  2020لسنة  28الأمر الر

 منع الجولان. 
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سي عدد  )22 ، يتعلق بمنع الجولان 2020مارس  18، مؤرخ في 2020لسنة  24الأمر الر
مارس  20، الصادرة في 23تراب الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد على كامل ال

2020. 
  الجريدة الرسمية

 .  1992-02- 09، الصادرة في 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )23
 .1991جوان  12، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )24
 .1991سبتمبر  25الصادرة في  44الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة  )25
 . 1993- 02-07، الصادرة بتاريخ 8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )26

 المصادر الاجنبية
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )27
  م.1789ابريل  26المواطن الصادر بتاريخ و الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان  )28
  م1789المواطن الفرنسي و إعلان حقوق الإنسان  )29
المتضمن إعلان حظر التجوال في تراب بعض  1992-11-30القرار المؤرخ في  )30

ت، الجريدة الرسمية، العدد   . 1992- 12-02، الصادرة في 85الولا
  المراجع

، 1بية، ططبعة العر أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الم )31
 2005غرداية، 

ت، دار الشروق، القاهر و احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق  )32 ة، بيروت، الحر
  2000الطبعة الثانية، 

ت، احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري  )33 (الشرعية الدستورية في قانون العقو
، دار 2008، دار الشروق، 2002الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجزائية)، الطبعة 

  هوما
ت العامة دراسة مقارنة و أسس  بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، )34 ضوابط الحر

  القانون الوضعيو بين الشريعة الإسلامية 
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لد الثاني، الجزء الرابع، الناشر دار المعارف )35 . نقلا 2549، صبن منظور، لسان العرب، ا
  عن: صاحب مطر خباط

  1982ناني، بيروت لبنان، بد. ط، صليبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبجميل  )36
  2013جهاد الكسواني، قرينة البراءة، طبعة أولى، دار وائل للنشر، عمان،  )37
السياسة، جامعة و لعانى، إسناد النظم السياسية المساعد كلية القانون احسان محمد شفيق  )38

  1982لمقارنة"، مطبوعة، مطبعة جامعة بغداد، الدستورية او بغداد، "الأنظمة السياسية 
 2003حسين بودينار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  )39
دراسة "المالية على الأجهزة الحكومية و حمدي سليمان سميحات القبيلات، الرقابة الإدارية  )40

 1998ع، عمان، التوزيو مكتب دار الثقافة للنشر  "تطبيقيةو تحليلية 
  1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري "النشاط الإداري"، دار النهضة العربية، مصر،  )41
النظم السياسية المقارنة، الجزء الاول، ديوان المطبوعات و سعيد بوشعير، القانون الدستوري  )42

 الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية عشر
سياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات النظم الو سعيد بوشعير، القانون الدستوري  )43

   2008، الجزائر، الطبعة التاسعة، الجامعية
سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، (دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  )44

السلطة التنفيذية)، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1996دستور 
2013. 

، دار الفكر 5 ليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، طبعةس )45
 1974العربي، مصر، 

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  )46
 .574، ص1979سنة 
ة، ر الفكر العربي، القاهر سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دا )47

1961 
التوزيع و النشر و ضوابط، دار هومة للطباعة و سلطات  –سليمان هندون, الضبط الإداري  )48
 الجزائر –
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صوفي حسن أبو طالب أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الأسبق  )49
ريخ النظم القانونية و   الاجتماعيةو رئيس مجلس الشعب سابقا، 

نشاط السلطات الإدارية، دار و المبادئ العامة في تنظيم و ة الجرف، القانون الإداري طعيم )50
  1978النهضة العربية، القاهرة، 

لثة منقحة و عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  )51 المقارن، طبعة 
  ، دار بلقيس، الجزائر2017معدلة، و 

عد أ، كلية الحقوق جامعة معسكر، "اثر استقلالية عبد السلام نور الدين أستاذ مسا )52
ت العامة في دولة القانون"، دراسات قانونية،  المقدمة  القضاء على الحر

ت الدستورية للمواطنين بين الشريعة  )53 القانون، المركز و عبد العزيز بن محمد الصغير، الضما
  .10ص ،2015القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 

المعارف، الاسكندرية، مصر، ، منشأة 3عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، ط )54
2006، 

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، دون طبعة، دار  )55
  .الجامعية، الإسكندرية، دون سنة المطبوعات

ينة، الرقابة على النشاط الإدا )56 ري، الرقابة الإدارية والقضائية، دار القلم للنشر، عبد القادر 
 .39، 38، ص2010

، منشورات 4طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، ط عبد الله  )57
  1994-1993جامعة دمشق 

عبد الله عبد الرحمن عبد الله نصار تحت إشراف الدكتور: عبد العزيز عجبنا محمد البشير،  )58
  (دراسة مقارنة)"،  القانوني للرقابة الإدارية على أعمال الإدارة "الأساس

ت ممارستها )59 ت العامة وضما لسلطة، الحر ، الجزء عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد 
 1022الثالث، ص 

 .174، ص1998، بيروت، 4السياسة، طعصام سليمان، مدخل إلى علم  )60
 2000لنشاط الإداري، د.م.ج، سنة ، اعمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني )61
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ول، القاهرة: فتيحة النبراوي، محمد نصر مهنا، تطور الفكر السياسي في الإسلام، الجزء الأ )62
   1982 دار المعارف

 1994عات الجامعية، الاسكندرية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبو  )63
توري، (القانون الدستوري)، الناشر القانون الدسو ماجد راغب الحلو، النظم السياسية  )64

لإسكندرية، م  2005نشاة المعارف 
الجزائر،  -والتوزيع، عنابة محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر )65

 . 17ص 2005
تنظيم و محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، الكتاب الأول، رقابة المشروعية  )66

  1991النهضة العربية، طبعة سنة  اختصاصه، دارو لإداري القضاء ا
يم القضاء الإداري، الكتاب محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظ )67

 2005بي الحقوقية، بيروت لبنان، ، منشورات الحل1ط  الأول
بحوث لل والاقتصادمحمد عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون  )68

 4- 3، العدد 1987، قتصاديةالاو القانونية 
ت الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإ )69 داري، جامعة عين محمد منيب محمد ربيع، ضما

 .1981شمس 
ديوان المطبوعات الشريعة الإسلامية، و محمود حمبلي، حقوق الإنسان بين النظم الوضعية  )70

  1995الجامعية، 
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1ري العام، طمحي الدين القيسي، القانون الإدا )71

2007. 
العلوم السياسية و التنمية، كلية الحقوق و مسعودي هشام المخبر الوطني للمرافق العمومية  )72

  جامعة سيدي بلعباس الجزائر
ت العامة  )73 دراسة مقارنة بين القانون  -الصورو المشروعية  –موفق طيب شريف، الحر

  2017الطبعة الأولى،  مقاصد الشريعة الإسلامية، دار الكتاب العربي،و الدولي لحقوق الإنسان 
د للنشر4صر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط )74 والتوزيع، سطيف، الجزائر،  ، دار ا

2010 
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  2010ر الكتاب الحديث، الجزائر، نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان، دا )75
 والتوزيع، عمان، الأردن ي، دار الثقافة للنشرهاني علي الطواهري، القانون الإدار  )76
ي، دون طبعة، دار القانون الداخلو يحياوي نورة، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي  )77

  هومة، الجزائر
التوزيع، منشورات الحلبي و يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر  )78

 ، 2009وت، الحقوقية، الطبعة الأولى بير 
، الجزائر، طبع المؤسسة 1993رصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام الم )79

  .1993/ديسمبر 92الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أبريل 
  المذكراتو  والرسائل الاطروحات
  الاطروحات

الفقه الإسلامي "دراسة و علي قريشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر  )80
ية الحقوق، آليات الممارسة مع التطبيق في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلو لأصول النظرية مقارنة" في ا

 2005جامعة قسنطينة، 
ت و غالي حياة، مدى فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في مجال الحقوق  )81 الحر

العلوم و الحقوق الأساسية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلية 
  ،2019/2020، السنة الجامعية - تلمسان –السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

ت العامة في ظل الظروف و مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري  )82 الحر
الاستثنائية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص قانون 

  ، 2016/2017 -بسكرة –العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر و لية الحقوق إداري، ك
ت العامة في التشريع الجزائري،  )83 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر حططاش عمر، 

العلوم السياسية، و أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلية الحقوق 
  2017/2018ضر بسكرة، يمعة محمد خجا

ت العامة  )84 دولة القانون، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون و صالح دجال حماية الحر
   2009/2010، 1لحقوق جامعة الجزائرالعام، كلية ا
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مباركي براهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)،  )85
ة، جامعة العلوم السياسيو العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 

  تيزي وزو،–مولود معمري 
ت العامة في التشريع الجزائري،  )86 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر حططاش عمر، 

العلوم السياسية، و أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلية الحقوق 
 ،2017/2018ضر بسكرة، معة محمد خيجا

ت العامة  )87 ن، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحر بين  -دراسة مقارنة–عليان بوز
الشريعة "القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص و الشريعة الإسلامية 

مية، جامعة وهران، سلاالحضارة الإو "، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية القانونو 
2006/2007،  

ت العامة في التشريع الجزائري،  )88 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر حططاش عمر، 
العلوم السياسية، و أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلية الحقوق 

 ،2017/2018جامعة محمد خيضر بسكرة، 
ن، أثر حفظ النظا )89 ت العامة عليان بوز بين  -دراسة مقارنة–م العام على ممارسة الحر

الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص "الشريعة 
سلامية، جامعة وهران، والقانون"، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإ

2006-2007 
مة، لوائح )90 ت العامة،  ابراهيم  الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحر

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي 
  2015-2014بكر بلقايد تلمسان، 

ت العامة في ظل ا )91 لظروف مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحر
الاستثنائية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون 

 ،2017-2016إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجمد خيضر بسكرة، 
ا، أطروحة دكتوراه في  )92 ت العامة وضما لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحر

 2013-2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، القانون العام
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مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائية، أطروحة  )93
سيدي بلعباس، الجزائر، السنة  -دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس

 ، 2005-2004الجامعية 
ت التوازن بين السلطة  )94 المستشار القانوني صاحب مطر خياط ماجستير حقوق، ضما

  2015والحرية في إجراءات الضبط الإداري، دار الجامعة الجديدة، 
ت  )95 نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضما

ت العامة "دراسة م قارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الدستورية للحقوق والحر
 2003-2002زائر، السنة الجامعية السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الج

  رسائل الماجيستير
نويصر ابراهيم، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصري، مذكرة  )96

 ،2014-2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية
ريس،  )97 ، عن سكينة عزوز، علمية الموازنة 1950موريس هوريو، مطول القانون الإداري، 

ت العامة، بحث لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العامة،  بين أعمال الضبط الإداري والحر
  .1990زائر، م الإدارية، جامعة الجمعهد الحقوق والعلو 

ماجيستير،  أحمد قارش، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، )98
 .2003-2002بن عكنون، 

تقيدة عبد الرحمان، نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل  )99
 ، 1990ة عنابة، شهادة الماجيستير، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامع

ت العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة ماجستير في  )100 سحنين أحمد، الحر
 .2005- 2004جامعة الجزائر، القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، 

تونصير ابراهيم، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري والمصري مذكرة  )101
 ، 2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، ماجستير، كلية 

نقاش حمزة، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  )102
  2011-2010السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ال التنظيمي في النظام القانوني، مذكرة ماجست )103 ير في القانون العام، كلية جعفري وحيدة، ا
 2014-2013، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة الجزائر

أحمد بركات، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،  )104
،  بكر بلقايد تلمسانمذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي

2007-2008 
حمزة نقاش، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية  )105

 2011-2010جامعة منتوري قسنطينة، الحقوق والعلوم السياسية، 
106(    

  مذكرات الماستر
ت الدستورية للحقوق  )107 ت الأساسية في الدساتير المغاربية و علال محمد الشيخ، الضما الحر

موريتانيا، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق تخصص  -المغرب -تونس - ئرالجزا
ن عاشور العلوم السياسية، جامعةو مؤسسات، كلية الحقوق و دولة    2015/2016الجلفة،  -ز
ت في الدستور الجزائري و جمي سمية، الحقوق  )108 الشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل و الحر

ح  شهادة الماستر أكاديمي، ورقلة، السنة  - كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر
 ،2013/2014معية الجا

مرنيز زبيدة، مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة  )109
العلوم و لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق 

  .المسيلة –ة، جامعة محمد بوضياف يالسياس
ت العامة في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  )110 ت الحر لمحرزي بومدين، ضما

ت، كلية الحقوق و في الحقوق  أدرار،  -يةالعلوم السياسية، جامعة احمد درار و الحر
2014/2015.  

لجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر زقا بوسيف، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ا )111
سعيدة،  -لاي الطاهرتخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور مو 

2019/2020.  
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سليماني السعيد, "الضبط الإداري"، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر  )112
جامعة محمد الصديق العلوم السياسية، و تخصص: القانون العام الداخلي (غير منشورة)، كلية الحقوق 

 .بن يحيى جيجل
ت العامة في التشريع الجزائري، و طوابرية إيمان، بن زايد علي، الضبط الإداري  )113 حماية الحر

ق، كلية مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر في القانون الجزائري، تخصص قانون عام معم
 .2019-2018قالمة،  -1945ماي  8عة جام .الحقوق والعلوم السياسية

دلال سعيدي، شريفة خلوفي، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لاستكمال  )114
متطلبات شهادة ماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم 

 .ماي قالمة8ة، جامعة السياسي
اري في التشريع الجزائري، قلاب أحمد، بن عطاء نصر الدين، حدود سلطات الضبط الإد )115

جامعة أحمد دراية مذكرة لنيل شهادة الماستر في تسيير المؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .أدرار

لجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة  )116 محمدي عبد القادر، الرقابة على سلطات الضبط الإداري 
مولاي لعلوم السياسية، جامعة الدكتور الماستر تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق وا

 .2018-2017سعيدة،  -الطاهر
موهوب أمينة، شيخي صليحة، حدود سلطات الضبط الإداري وأثرها على ممارسة  )117

ت العامة، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم  الحر
 .بويرةال - امعة أكلي محند اولحاجالسياسية، ج

ت العامة، مذكرة تكميلية لنيل  )118 ثير سلطات الضبط الإداري على الحر خولة عزوز، 
شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص: منازعات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2016- 2015أم البواقي، العربي بن مهيدي 
حمو زازة، حدود الضبط  )119

اية الدراسة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق الإداري في الظروف العادية و  الاستثنائية، مذكرة 
ديس مستغانم، والعلوم السياسية، جامعة عبد الحمي  .2019-2018د ابن 
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بوبكر أسماء، حدود سلطات  )120
الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

ديس مستغانم،  دجامعة عبد الحمي  .2018-2017ابن 
نجيب دهينين، سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  )121

 .2015-2014مولاي الطاهر سعيدة،  السياسية، جامعة الدكتور
أمال جبيحة، ابتسام بوحاجب، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، مذكرة  )122

ماي  8عة نيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام مكملة لمتطلبات
 .2019-2018قالمة،  1945
  المقالات

ت العامة 1سامية بن قوية أستاذة القانون العام بكلية الحقوق جامعة الجزائر )123 ، "الحر
لد و  ريخ النشر ، 2018 ، ديسمبر1العدد  4حقوق الإنسان في الإسلام"، مجلة معابر، ا

10/12/2018.  
ت  )124 ت العامة في مصر، مجلة و سعد عصفورة، مشكلة الضما ، 4، 3المحاماة، العدد الحر
 56السنة 
الديمقراطية في الفكر العربي " بوراس يوسف، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، الجزائر،  )125

لد و ية ، مجلة العلوم الاجتماع"الإسلامي المعاصر من الرفض إلى التصحيح  ، 10الإسلامية، ا
  .)2021(02العدد 
العلوم السياسية و التنمية، كلية الحقوق و مسعودي هشام المخبر الوطني للمرافق العمومية  )126

مكافحة و "استقلالية القضاء كضمانة أولية لتحقيق العدالة جامعة سيدي بلعباس الجزائر، 
لد الأول،  أوت 31دد مجلة التراث، الع الفساد"،   .2019، ا

العلوم و شريفي الشريف أستاذ محاضر، د. عماري نور الدين أستاذ محاضر، معهد الحقوق  )127
لنعامة، "تكريس استقلالية القضاء كركيزة لتحقيق دولة  السياسية المركز الجامعي صالحي احمد 

لد الخامس، العدد و القانون في الجزائر"، مجلة القانون  تسلسلي ل، الرقم ا01العلوم السياسية، ا
 2019، جانفي 09
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تنة، "قرينة و زرارة لخضر أستاذ تعليم عالي عميد كلية الحقوق  )128 العلوم السياسية جامعة 
العلوم السياسية، و البراءة في التشريع الجزائري"، مجلة الفكر، العدد الحادي عشر، كلية الحقوق 

 .جامعة محمد خيضر بسكرة
سوق أهراس،  -سية جامعة محمد الشريف مساعديةالعلوم السياو نواورية محمد كلية الحقوق  )129

ن النص الجنائي من حيث الزمان دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية  التشريع و "نطاق سر
القانون جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس الجزائر، و الجنائي الجزائري"، مجلة الاقتصاد 

  2019ع، جوان العدد الراب
العلوم السياسية جامعة و الب دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق الباحث أسامة جفالي ط )130
(الجزائر)، "نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  2البليدة

التشريع، جامعة محمد خيضر ، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة 2018السادس عشر، مارس 
  .بسكرة
تنة عبد اللاوي زينب. )131 . الجزائر " رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة 1جامعة 

لد "، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ا2016للحكومة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 
  .2020، السنة 01، العدد 07

 2يدةالعلوم السياسية جامعة لونيسي البلو محمد أكلي قزو أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق  )132
العلوم السياسية جامعة علي و (الجزائر)، احمد تقي الدين عرايسية طالب دكتوراه كلية الحقوق 

"، مجلة 2020مضمون التعديل الدستوري و (الجزائر)، "مطالب الحراك الشعبي  2لونيسي البليدة
لد الدراسات القانونية المقا   .2020، 02، العدد 06رنة، ا

لجزائر، "اعتماد نظام الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية في ا 2بوقرن توفيق جامعة سطيف )133
ت نموذجا"، مجلة الأبحاث القانونية  - الجزائر لد و السلطة الوطنية المستقلة للانتخا السياسية، ا
  .51، ص2020، السنة 02، العدد 02

ت في التشريع الجزائري"، مجلة الأستاذ ا )134 لباحث السلطة الوطنية المستقلة للانتخا
لد للدراسات القانونية والسياسية،    2020، السنة 02، العدد 05ا

تنة  )135 الجزائر، "آليات  -الجزائر، قدة حبيبة جامعة ورقلة -1بوشطولة بسمة جامعة 
مدى فعاليتها في التشريع الجزائري"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، و مكافحة جرائم الفساد 
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شغال الملتقى  الدولي حول: آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية عدد خاص 
  2021، السنة 02، العدد 08لد ، ا2018ديسمبر  04/05

عطاب يونس جامعة احمد درارية أدرار (الجزائر)، "دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان  )136
ت العامةو في حماية الحقوق  لدو دفاتر السياسة  "الحر   )2020( 01، العدد 12القانون، ا

، قضية (ر ع) ضد 2003سبتمبر  13المؤرخ في  11642مجلس الدولة، القرار رقم  )137
 وسوعة الاجتهاد القضائي الجزائريبلدية العلمة زمن معها، م

سين أستاذ محاضر بكلية الحقوق  )138 لونيسي  2-العلوم السياسية بجامعة البليدة و بن بريح 
السياسية، و ة الدراسات القانونيو الضبط الإداري" مجلة البحوث  علي، "التنظيم القانوني لآليات

 العدد الخامس عشر،
زن بين اجامعة تيسمسيلت، "التو  -لونشريسيروشو خالد المركز الجامعي أحمد بن يحيى ا )139

ت العامة  أنموذجا)"، مجلة  2016مقاربة حفظ النظام العام (الدستور الجزائري و ممارسة الحر
  2019السنة  -01العدد  -04لد ا -للدراسات القانونية والسياسيةالأستاذ الباحث 

ح و شرقي صالح الدين، أستاذ مساعد أ كلية الحقوق  )140 العلوم السياسية جامعة قاصدي مر
ت العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية"، دفاتر السياسة  (الجزائر)، "حماية الحر

  2016عشر/ جانفي  ، العدد الرابعالقانونو 
التكنولوجيات الجديدة و كايس شريف أستاذ التعليم العالي مدير مخبر البحث القانون  )141

تدعيم الثقافة و "الاستشارة الانتخابية كآلية لتكريس المواطنة جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
تمع    محمد بن احمد 2السلطة، جامعة وهرانو الدستورية"، مجلة القانون. ا

سين أستاذ محاضر بكلية الحقوق بن بري )142 لونيسي  2-العلوم السياسية بجامعة البليدة و ح 
السياسية، و ة الدراسات القانونيو علي، "التنظيم القانوني لآليات الضبط الإداري" مجلة البحوث 

 العدد الخامس عشر
 جامعة تيسمسيلت، "التوازن بين -روشو خالد المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي )143

ت العامة  أنموذجا)"، مجلة  2016مقاربة حفظ النظام العام (الدستور الجزائري و ممارسة الحر
لد  -الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2019السنة  -01العدد  -04ا
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ت  )144 مولودي جلول، تطبيقات أنظمة الطوارئ بين حفظ النظام العام واحترام الحقوق والحر
 2018والسياسية، العدد الثالث،  نة)، مجلة معالم للدراسات القانونية(دراسة مقار 

لة  )145 ت الأساسية في الظروف الاستثنائية، ا مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحر
 1998، العدد الأول، 36لجزائر، جوالسياسية، جامعة ا قتصاديةالجزائرية للعلوم القانونية والا

علان حالة الطوارئ إبراهيم مباركي، "القيود ال )146 واردة على اختصاصات رئيس الجمهورية 
في النظامين الجزائري والمصري"، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد التاسع، المركز الجامعي نور البشير 

 2018ض، البي
عنان أمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حمه لخضر الوادي، "القيود الواردة على  )147

لة الدولية للبحوث القانونية سلطة رئيس الج مهورية في إعلان ورفع حالة الطوارئ في الجزائر"، ا
لد   03، العدد 03والسياسية، ا

غضبان مبروك، غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار  )148
ثيرهما على الحقوق  ت الجزائر"، مجلة المفكر، الو والطوارئ ومدى  ، كلية الحقوق 10عدد الحر

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائروالعلوم السياسية، 
ت العامة، مجلة العلوم الانساني )149 ة، فؤاد الشريف، حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحر

 2001العدد الثاني والعشرون، 
الاقتصاد للبحوث و محمد عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون  )150

 4- 3، العدد 1987، قتصاديةالاو قانونية ال
غضبان مبروك، غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار  )151

ت في  ثيرها على الحقوق والحر  .10الجزائر"، مجلة الفكر، العدد والطوارئ ومدى 
  المحاضرات

طلبة السنة الثانية ماستر قانون  حمادو دحمان، مقياس الرقابة الإدارية، محاضرات ملقاة على )152
العلوم السياسية جامعة الدكتور مولاي و ، كلية الحقوق 2020/2021إداري، السنة الجامعية 

  سعيدة –طاهر 
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"، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثالثة محاضرات حقوق الإنسان" حمامي ميلود،  )153
 -اسية، جامعة الدكتور مولاي طاهرالعلوم السيو ليسانس قانون عام(غير منشورة)، كلية الحقوق 

  سعيدة
ريخ النظم القانونية"، محاضرات موجهة لطلبة السنة  )154 هي أستاذ محاضر، "محاضرات  تركي 

 –العلوم السياسية، جامعة تبسة و ، كلية الحقوق 2016/2017الأولى ليسانس، السنة الجامعية 
  الجزائر. 

ت العامة"، مقدمة لطلبة محاضرات في مادة الحماية ال"مذكور الخامسة،  )155 قانونية للحر
، كلية العلوم 2019/2020الأقليات المسلمة، و السنة الأولى ماستر تخصص حقوق الإنسان 

تنة الإسلامية، ق    1سم شريعة وقانون، جامعة 
ت العامة " (غير منشورة )، محاضرات مقررة لطلبة السنة  )156 حمامي ميلود، " محاضرات الحر

العلوم السياسية، جامعة الدكتور و حقوق قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق الثالثة ليسانس 
 .   2018/2019مولاي الطاهر سعيدة، السنة الجامعية 

، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ليسانس، مقياس "نظرية الحق" بن احمد الحاج:  )157
العلوم و ، كلية الحقوق 2016/2017السنة الجامعية  )، غير منشورة( المدخل للعلوم القانونية،

  سعيدة. -السياسية جامعة الدكتور مولاي طاهر
ت العامة )158 العلوم السياسية، و " قسم الحقوق، معهد الحقوق رابح سانة، "محاضرات في الحر

  البيض –ركز الجامعي نور البشير الم
ت العامة، ألقيت على طلبة السنة الأولى  )159 ماستر بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحر

العلوم و ، كلية الحقوق 2015/2016خلال السنة الجامعية  "،منازعات القانون العمومي"
غين سطيف  السياسية،   2جامعة محمد لمين د

ت العامة، السنة الثالثة قانون عام، قسم الحقوق، كلية  )160 فوزية بن عثمان، محاضرات في الحر
غين  .2020 – 2019 - 2سطيف – الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين د

ت الدستورية للحقوق  )161 ت، دراسة و مرزوق محمد. أ عمارة فتيحة، محاضرات الضما الحر
 ، 2013الجزائر  –الجزائر، جامعة سعيدة و مقارنة فرنسا 
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جعفري نعيمة، "الرقابة الشعبية"، محاضرات في مقياس الرقابة الشعبية ملقاة على طلبة  )162
العلوم و ، كلية الحقوق 2020/2021قانون إداري، السنة الجامعية  السنة الثانية ماستر تخصص

 سعيدة،  –عة الدكتور مولاي طاهر السياسية جام
ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر  محاضراتسليماني السعيد, "الضبط الإداري"،  )163

محمد الصديق  العلوم السياسية، جامعةو تخصص: القانون العام الداخلي (غير منشورة)، كلية الحقوق 
  بن يحيى جيجل،
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